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س كتاب الأيمان (ye‏ 


کتاب الأيمان“ 


ay 


ا القوةٌ > قال تعالى: ‏ لاذ مه باليَمنِ ‏ [الحاقة: ]٤٥‏ أي : 
بالقوة والقدرة» وهي الجارحة أيضًا» ومطلق الحلفِ بأي شيء كان. 

وفي الشرع : هو نوعان: 

القَسَّم بما يقتضي تعظيم المقسم به» وذكر الشرط والجزاءء فالأول 
كالقسم بالله تعالى؛ ولهذا قال آصحابنا رحمهم الله : لا يجوز القسم 
إلا باش قال بية: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليذر»"» والمعنى 
اللخوي حاصل لاشتماله على مطلق الحلف» إذا الأعم جزء الأخحص› 
وعلى القوة أيضصًا لحصول التوثتي والقوة في الكلام بالقسم» وقد كانوا 
إذا تحالفوا وتعاهدوا أخذوا بأيمانهم التي هي الات 

وأمّا الثاني وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجو ينزل عند وجوده 
فهو يمين في الأصطلاح الشرعي» ولم ينقل عن أهل اللغةء وهذا مثل 
قوله: إن دخلت الدارً فاق حر. دوه هحنى»القرة أيضا لان المي 
يعقدٌ للحمل على الفعل أو للمنع منه» فان الإنسانَ قد يعلمٌ المصلحة 
في فعل ولا يقدم عليه وقد يعلمها في ترك فعل ولا يمتنع عنه» فکانت 


(1) لما كان تحقق جل الأضحية متوقمًا على ذكر سم الله تعالى باللسان » فكذلك تحقق 
اليمين وتأكدها بذكر أسم الله تعالى باللسان ناسب ذكرها عقب الأضحية. 
«المجمع شرح المستجمع). 

(۲) اليمين لغة: الجهة والجارحة والقوة والشدة وجمعها أيمن وأيمان» يمين الحالف. 
«المصباح المنير» ص٥١٤٠‏ و«مختار الصحاح» ص1٦٦‏ مادة: يمن 
«المعجم الوسيط» ۲/ ٠١١۷‏ مادة يمن. 

(۳) رواه البخاري (۲۹۷۹)ء ومسلم )١٦٤١(‏ بلفظ : « أو ليصمت ». 


م 


اليمينُ مؤكدة للعزم على الفعل أو الترلٍ"» وكما أن اليمينَّ بالله تعالى 
EAE‏ يلازمها من الاثم بهتك أسم المعظم والكفارق 
فكذلك الشرط والجزاءُ حامل أو مان بسبب ما يلزمه من زوالٍ ملك 
النكاح أو الرقبة أو غيرهماء فألحق التعليق باليمين بالله لاشتراكهما في 
هذا الس ثم السن فشروغة في المعاهدات والخصوماتِ توكيدًا 
وتوثیقًا للقول"» قال تعالی: ‏ وکن رڪم يما عَم لين االغر:: 
وقال ک: « لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغيت من كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليذر »". (والأصل)“ تقليلٌ الحلف بالله تعالى ويكره 
الحلف بغيره» وقيل: إن أضيف إلى المستقبل لم يكره» وإن أضيف 
إلى الماضي كره وهلذا أحسنٌ؛ لان الحلف بغير أسم الله تعالى 
مستعمل في العهودِ والمواثيق بين المسلمين من غير نكير. وأما ما روي : 


)١(‏ «المبسوط)» ۸/٦۱۲ء‏ و«الاختيار» ۲۷۳/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ١١٠۱ء‏ و«البحر 
الرائق» .٠١ /٤‏ 

(۲) «المبسوط» ۸/١۱۲ء‏ و«الاختيار» .۲۷٤-۲۷۳ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ١١٠٠ء‏ 
و«البحر الرائق» /٤‏ ٠٠ء‏ و«حاشية ابن عابدين» ۳/ .۷٠٤‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦٦٤۸(‏ ومسلم )۱۹٤7١(‏ من حدیث ابن عمر بلفظ : « لا تحلفوا 
بآبائکم » ورواه مسلم )۱۹٤۸(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : « لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائکم ». 

(5) في (ب): (والأفضل). 

() قال شيخ الأسلام ابن تيمية في الفتاوى والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد » وقد حكى أجماع 
الصحابة على ذلك. وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه. وذلك أن الحلف بغير الله 
شرك والشرك أعظم من الكذب. 
«(مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» .٠٠٤/١‏ 


ڪتاب الأيمان ygğË(ا؛)-‏ 


ك 


ملعون من خلف بالطلاق أي حلف به 4 فمضمول لى الإضافة إلى 
الماضي بالإجماع". 


قال: ( وينقسم إل غموس أن يحلف باو كاذبًا فيستغفر الله 
تعال» ولا يوجب كفارة» وإلى لغو يفسرها بالحلف 
على أمر يظنه كما قال وهو خلافه لا الخالي عن 
القصدِ فيرجى أن لا يؤاخذ بهاء وإلى منعقدة أن 
يحلفت على فعل أو ترك في المستقبل ). 

E‏ ٿة أقسام : يمين الغموس ومين لخو ويمينْ 


منعقدة» Ty‏ 
الكذت» , وهه اليمينُ لا كفارةً فيها e‏ خلافا للشافع ° واه 
ولکن يستغفرٌ الله ويتوب إليهء ويمينْ اللغو أن يحلف على أمر يظنه على 

ما قال والأمرٌ بخلافه» وهلذا التفسيرٌ عندن“. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


(CW 


وعند الشافعى" هو الذي يسبق لسانه بالحلفِ فى أثناء كلامه كقوله : 


ذكره العجلوني في «کشف الخفاء» ۲۱۹/۲ .)۲۳۳٤(‏ 

«الاختیار» ۲۷٤ /٤‏ وامجمع الأنهر» ٥۳۹/١‏ و«حاشية ابن عابدين» ۳/ .۷٠٠١‏ 
«(مختصر الطحاوي» ص٥ ١‏ واإيثار الإنصاف» ص*۳۸» و«درر الحكام» 4/۲« 
و(مجمع الأنهر» 0۱. 

«الأم» ۲۹١ /١‏ و«حلية العلماء» ۷/ ۲٤٥-۲٤٤‏ و«الوجیز» ۲۲۳/۲ واروضة 
الطالبین» ۸/ ۳. 

«فتاوی قاضيخان» ۲٠٤ /٤‏ واتبيين الحقائق» ٠١۸/۳‏ و«فتح القدير» ۳/١‏ 
و«اللباب» .٤/٤‏ 

«الأم» ۲۹١ /١‏ و«التنبيه» ص۱۹۳ء و«حلية العلماء» ۷/ ۲٤۳‏ و«روضة الطالبين» 
۳/۸ 


r 


ا لا وا ول ق الجن 6 وله اليعین ترجو ان 
لا يؤاخذ الله تعالى بهاء واليمينٌ المنعقدة هي أن يحلف على أمر يفعله 
أو يتركه في الزمانٍ المستقبل. فإذا حنتٌ فيه وجبت الكفارة"» وإنما 
كانت ثلاثة أقسام؛ لأنها إما أن تكون على الماضي أو الحال 
ا ر الامتقال اة كانت على الما أو والحال فا أن بد الكت 
فيها أو لا يتعمد والأولّ الغموس والثاني اللغوء وإن كانت على 
المستقبل فهي الثالثة سواء كان عامدًا أو ناسيًا مكرهًا أو طائعًا» كما 
يأتي إن شاء الله تعالى للشافعي“ في وجوب الكفارة في ي 
الكفارة شرعتف لرفع هتك حرمة اسم الله تعالیٰ» وقد ڌ تحفى الهثكف 
بالاستشهاد باسمه كاذبًا فأشبه المنعقدة إذا نقصت بالحنث فيها. 


و :اد الم الست ا عه لن ان هقد مرو 
وهلذِه معصية كبيرةٌ» فلا تكون مشروعة» وإنما سمیت يمينا مجارًا لوجود 
صورة اليمين» كما نهى بي عن بيع الحر فسكّاه بيغا مجارًا» والكفارة 
دائرةٌ بين العبادة والعقوبة فيتعمد سببًا دائرًا بين الحظر والإباحة 
والمنعقدة باعتبار أنها في أبتدائِها تعظيمُ اسم الله تعالى» وفي آنتهائها 
عند الحنث هتك حرمة أسم الله تعالى صلحت الكفارة حكمًا لهاء 


(۱) في (ج) : (تنعقد). 

(۲) من (ب) و(ج). 

(۳) «المبسوط» ۸/١1۲١-1۲۷ء‏ و«الهداية» ۲/ ٠٠١‏ و«الاختيار» ۲۷٤/٤‏ واحاشية 
ابن عابدین» ۳/ .۷۰۷-۷۰٩‏ 

(6) «الوجيز» ۲/ ۲٠٠١‏ و«التنبيه» ص1۹۹» و«روضة الطالبين» ۷/ .٠١‏ 

() «المہسوط) ۱۲۹-۱۲۸/۸ وافتح القدير» ٠1-٥‏ واتبيين الحقائق» ۰۱٠۸/۳‏ 
و«اللباب» ./٤‏ 


س كتاب الأيمان (ا)- 


والخموس كبيرةٌ محضة فيجب عليها عقوبةٌ محضةء فلا تصلح الكفارةُ 
حكمًا لها» وسميت هه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمسُ صاحبَها في نار 
جهنم» ولهذا قلنا لا كفارة فيهاء وأطلق قوله: أن يحلف بال كاذبًا؛ 
لتشمل الماضي والحال» فإنّه ذكر الأستقبال في المنعقدة من بعد 
/۰ب/ فالیمین مثل قوله: واله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله» 
واليمينْ على الحال أن يقول: والله ما لهذا علي دَين. وهو يقسم أن له 
عليه» فعلى من حلف بها أن يستغفرَ الله تعالى ويتوبَ إليه وأمره إلى اله 
تعالئ. قال يية: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الإشراك باش 
وعقوق الوالدين» وبهِتٌُ المسلم» والفرارٌ من الزحف» واليمين 
ا وال الي ال تدع الديار بلاق 
ولم يذكر الكفارة ولو كانت واجبة لذكرها تعلمّاء أو لو كانت لها كفارةٌ 
لما تركت الديار بلاقعَ؛ لان الكفارة اسم لما يستر الذنبَ فيرفع إثمه 
وعقوبته» وأما يمين اللغوٌ في الماضي كقوله: والله ما دخلت الدارً 
وهو يظنٌ أنه لم يدخلهاء والأّمرُ خلاف ذلك» وفي الحال كقوله عمن 
تقبل علته: والله إنه لزيد. وهو يظنه زيڌًاء فإذا هو عمرو»ء هذا تفسيرٌ 
الل دن 


(۱) رواه احمد ۲/ ۳۹۲-۳۹۱ بلفظ : « مس لیس هن کكفارة ..» وانظر : «الإارواء» .)۱۲١۲(‏ 

(۲) بلاقع: البلاقع جمع بلقع وبلقعه وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها يريد أن 
الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق» وقيل: هو أن يفرق الله شمله ويغير 
عليه ما أولاه من نعمه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» .٠١١ /١‏ 

(۳) رواه البیهقی ۳٠/٠۰‏ وصححه الألبانی فى (4۷۸)ء من حديث أبى هريرة. 

)٤(‏ «الهداية» /Y‏ 00 و«الاختيار» ۷0/٤‏ و«البحر الرائق» rT /é‏ و«إيثار 
الإنصاف» ص ۳۸۱-۳۸۰۹. 


کے 


وقال الشافعئ”"“ كله : هو ما يجري بين الناس من قولهم: لا واللهء 
وبل A DG‏ وحكىٰ ذلك محمد" عن ابي ES‏ 
رحمهما الله. 

وعن عائشة ويا مثل ذلك موقوفا ومرفوعًاء وعن ابن عباس ويا 
هو الحلف على يمين كاذبةٍ وهو يرئ أنه صادق وإنما قال: يرج 
ألا يؤاخذ الله تعالى عليهاء وإن كانت غير مؤاخلٍ عليها نصًا لقوله 
تعالیٰ : لا بواخدک آله انر ج تی 4 دبد ٥‏ باعتبار آختلاف تفسیر 
اللغو فيجوز أن يكون ما فسرناها به حقًا» ويحتملٌ أن لا يكون؛ فلذلك 
قال: يرجي أن لا يؤاخذ بها أي : التفسيرٌ الذي فسرناها به» وإنما قال 
في اللغو تفسيرنا بالحلف به أي: بالل لفائدة» فإنه روی ابن رست" عن 
محمد" : لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله خاصةًء وقد عبر عنه 
الكرحة فقال: ما كان المحلوف به هو الذي يلزمه بالحنث فلا لغو 
ف ولك ن من حلاف عل آمر بظهه كما قال ورلن ذلك لا 
المحلوف عليه وبقي قوله: والله فلا يلزمه شي« واليمين بغير الله تعالى 
يلغو المحلوف عليه ویبقی قوله: آمرأته طالقٌ أو عبدّه حر أو عليه الححُ 
فيلزمه» وأمّا المنعقدةٌ فأن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعلةُ كقوله: 
والله لأعطينَّ زيدًا درهمًا. أو على آمر برک کقوله: والله لا کلمت زيدًا. 


(۱) «الأم» /٦‏ ۲۹۰ و«الوجیز» ۲/ ۲۲۳ و«حلية العلماء» ۷/ ۲۳١١‏ و«روضة الطالبين» 
۳/۸ 

(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۰۲۳۲/۲ و«المہسوط) ۸/ ۱۳١-۱۲۹‏ و«اللباب) /٤‏ ٤ء‏ 
و«مجمع الأنهر» .٠٤١ /١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

.۲۷٦/۲ «الاختیار»‎ )6( 


س كتاب الأيمان ر( 


فبرّهٌ في الفعل أن يفعل مرةًء وبرَهُ في الترك أن يترك أبدّاء» فمتى فعل مره فقد 
حنث فتلزمه الكفار. 

قال : ( فإن كان المحلوف عليه فرصا وجب البرٌ أو معصية 

فالحنث أو غير خيرًّا رجح الحنثُ أو تساويا فالبرٌ ). 

المنعقدة نوا منها: أن يحلف على آمر هو فرضل كما إذا قال: 
والله لأصلين الفرائض أو لأصومٌّ شهرَ رمضان أو لأتركنٌ الزنا 
E OR CSN aaa‏ 
فرض فتأكد باليمين. 

ومنها: أن يحلف على معصية كما إذا عكس ذلك فيب عليه أن 
یحنث ویکفرٌ يميه ولا يجوز أن يبر في يمينه" قال ي: «مَنْ حلَفَ أن 
يطيحَ الله فليطعة ومن حلَفَ أن يعصيَةُ فلا يعصو». 

ومنها: إذا حلَّفَ على أمر غيرُه خير منه كما إذا حلفت على هجرانِ 
المسلم مثلا فههنا يترجح الحنث ويكفر" قال بية: «من حلَفَ على 
يمين ورا غيرهَا خيرًا منها فلياتِ بالتي هي خير وليکفر عن يمينه ٣»‏ ؛ 
r E E O TT‏ 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٥۰‏ و«المبسوط) ۱۲۷-۱۲۲/۸ وافتح القدير» 0/ «1Y‏ 
و«تبیین الحقائق)» .٠١۹-۱۰۸/۳‏ 


(۲) فی (ب): (علیه). 
(۳) «المبسوط» ۱۲۷-۱۲٦/۸‏ و«الاختیار» ۲۷٣/٤‏ ولامجمع الأنهر» -٥٤١/١‏ 


ْ. 
() رواه البخاري برقم (11۹7) من حديث عائشة عائشة وبا بلفظ : «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه». 


)0( رواه مسلم برقم )۱٦٥۰(‏ من حديث ابي هريرة. 


C7 


ومنها TT‏ 
تعالى : # وَاحَفَظوا يسنك & [الماسة: ۸۹] أي: عن الحنث وهذا ز 

قال : ( ويحبٌ بالحنث الكفارةٌ إن شاء أعتقَ رقبةً أو كسا عشرة 

مساکین کلا منھم ثوبًا شاملا لبدنو فما زادَ أو ما تجزئ 
فيه الصلاة أو أطعمهم كالفطرة ). 
قال الله تعالی ‏ وکن راڪم د ما عفدم الہ کرش اطصام عة 
ف او اتل آهلیکم A e EE‏ تحریر di‏ [المائدة: ]۸٩‏ 

فالواجبٌ واحد من هه الثلاثة يتعين بفعل العبدء وفي هاه المسألة بين 
الأصولين كلام كثيرٌ موضعه الأصول» والمذهبُ ما قلناء وتفصيل 
الإعتاق والإطعام قد مضى في كفارة الظهار. 

وأمًا N OT EE‏ 
ثوب یصیرٌ مکتسیا يُسمُیٰ کسوة وإلا فلا. 

فإذا آختارَ للکسوة کسی عشرةً مساکین كل مسکين ما ينطلق عليه اسم 
الكسوةء فروي عن أبي حنيفة”" وأبي يوسف”" رحمهما الله أن أدناه 
N‏ ا ا د 
راتا عرفا :وع محمد كه أدناه ما يجوز فيه الضلاة فلا يجوز 
الخ ولا القلسية + لن لاس ذلك ل يسم مستا لهذا ل تجرز 
فيها الصلاة» وقيل: لكل مسكين إزارٌ ورداءٌ وقميصط» وقيل: كسا 
(۱) «المہبسوط» ۱۲۷-۱۲۹/۸ء و«الاختيار» ۲۷١/٤‏ وامجمع الأنهر» -٥٤١/١‏ 

.١ 


(۲) «مختصر الطحاوي» ص ۳٠۷-۳٠٦‏ و«درر الحكام» ٤١/۲١‏ و«البحر الرائق) 
٤ /٤‏ و«اللباب» .۸/٤‏ 


س كتاب الأيمان 


وقيل: ملحفة» وقيل: يجوز الإزارٌ إن كان يتوشح به» وإن كان لستر 
عورټه دون بدنو لا يجوز کالسراویل» وعلی قول محمد اڅ يجوز 
لجواز الصلاة فيه» وعن أبي حنيفة“ كث في العمامة إن كانت سابغة 
مقدارَ الإزار السابغ أو يمكن اَن يقطعَ منھا قمیص جاز /۱۳١/‏ 
وإلا فلا وعنهما فيما يجزئ في الكسوة يجزئ عن الإطعام بالقيمة إذا 
لك 
قال : ( ولا نوجب تمليكه) الضميرٌ راجح إلى الإطعام» أمًا 
a‏ 
لیکون زاجرًا أو رادا له ليتحققَ معنى العقوبة فلابدٌ 
فيه من التمليك» ولو أعادَهُ لا تجورٌ لعدم زوال ملكه 
عن العين في العاريةء وأا الإطعام فتجورٌ فيه الإباحة 
عندن". 
وقال الشافع" كل#: التمليك فيه واب أيصًا؛ لأنه حقٌ مالىّ 
فو ا إلا بالتمليك کالزکاق 
أن الإطعامَ عند الإطلاق يراد به الإباحةًء قال تعالى: من 
او ما ن هيکم چ [المائدة: ۸4]» والموجود من کل واحلٍ في إطعام 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٦٠۷-۳٠۳.‏ و«درر الحكام» ٤١/١‏ و«البحر الرائق) 
٤‏ و«اللباب» .۸/٤‏ 

(۲) «المبسوط» ۷/ ١٠ء‏ وفتح القدير» ۰۸١/٥‏ و«الاختيار» ۲٠۲/۳‏ و«مجمع الأنهر) 
١‏ 

(۳) «الأم» ۲۹١/١‏ و«التنبيه» ص۱۹۹ء و«حلية العلماء» ۷/ ٠۳٠۸-۳١۷‏ واروضة 
الطالبین» ۸/ .۲٠-۲١‏ 


د 


أهله هو الإباحةٌ دون التمليكٍ على أن الغرض من التمليك حاص 
بالإباحةء فان ملكةٌ يزولٌ عن الطعام بالإباحة كما يزولٌ بالتمليك. 


قال: ( ونجيز إطعامَ واحلٍ عشرة أيام ). 

إذا وجبث عليه كفارة يمين فأطعم مسكيتا واحدًا عشرة أيام جاز» 
وقال الشافعيئ" كان ه: لايجزئه إلا عن يوم واحد عتبارًا لصورة العدد 
ونحن أعتبرنا بالمعنى؛ لاله صار في کل يوم مصرقًا ما صرف إليه عن 
كفارة يمينه كما لو صرف إليه شخص آخرٌ عن كفارته؛ لان صيرورته 
مصرفا باعتبارٍ حاجيِه» والحوائج تتعدد بتعدد الأيام» والمقصودٌ 
بالإيجاب دفعٌ عشر حاجاتِ لا دفعٌ حاجة عشرة أشخاص. 

قال : ( واعتبرنا عتقه رقابًا عنهنّ من غير تعیین ). 

إذا كان عليه كفارتا يمين فاعتق عنهما رقبتين لا ينوي عن أحديهما 
بعينها أجزأه عنهما. وقال زفر" كل#: لا يجزئه عنهما ولا عن واحدة 
منهما؛ لأنه بإعتاقهما عنهما كان معتقًا عن كل واحدةٍ منهما نصف كل 
عب ونصفٌ كل من العبدين لا يكو رقبةً لاستحالة الجمع» وليس له 
جعلٌ ذلك عن إحديهما. بعد عتقه لهماء كما لو أعتقّ عبدًا واحدًا عن 
ظهار وإفطار لم يكن له أن يجعلة عن أحديهما. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٤۲۱‏ وفتاوى قاضيخان» ۲٦٦/٤‏ و«الهداية» ۲/ ۳٠۲‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۲۰۲. 

(۲) «الأم» ۲۹۱/7 و«التنبیه» ص۱۸۸ و«الوجيز» ۲/ ۸٤‏ و«غاية البیان» ص۳۲۰- 
۱ 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ٠٠٠١-٠٠٤ /۳١‏ و«المبسوط» ۷/١٠ء‏ و«الهداية» 
۲/۲ و«لاختیار» ۳/ ۲۰۲. 


سد كتاب الأيمان ge‏ - 


ولنا": أن نيةً التعيين مع أتحاد الجنس لا أعتبار بها لعدم الفائدة 
بخلاف الجنسين» ولهذا لو كان عليه قضاءٌ أيام من ار فنوی 
القضاءَ صحٌ» وإن لم يعين اليومٌ المقضيَ صومَه لاتحاد الجنس بخلاف 
ما قد كان يقضي رمضان ونذرًا فصامَ عنهما يومين لا يجزئه عنهما 
ولا عن أحدهماء ولا يمكنه جعلٌ ذلك عن أحدهمَا بعد صويِه عنهما 
لاختلافی الجنس» ولو صام یومًا في قضاءِ رمضان عن يومين أجزأه عن 
قضاءِ يوم واحلٍ» وعلى هذا لو أعتقَ رقبة واحدة عن كفارتين كان له 
ا 

قال : ( وإطعام كل من عشرةٍ صاعًا عن كفارتين فجعلةُ عنهما 

وهما عن أحدهما ). 

هذه معطوفة على ما قبلهاء أي: واعتبرنا (إطعام كل من عشرة) رجلّ 

عليه كفارتا يمين فاطعم عنهما عشرة مساكين كل واحلٍ صاعًا من الحنطةء 


اجزاه عنهما علل کا 


۱( ب 
ر . 


وأو وف خا ال ا خاد ادها 


قال زفر”" كانه : لا يجزئه عنهما ولا عن أحدهما لما تقدم في المسألة 
الا 


وقال أبو حنيفة 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ٠٠١-٠٠٤/۳‏ و«المبسوط» ٠١/۷‏ و«الهداية» 
۲ و«الاختیار» ۳/ ۲۰۲. 

(۲) «مختصر اختلاف العلماء» ۲٤۸/۳‏ و«المبسوط» ۷/ ١٠ء‏ و«الهداية» ۲/ ۳٠۲‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۲۰۲. 


سے 


ولعاقل أن يقول: في ذلك نظرٌ من حيث إن زفر“ كله في المسألة 
الأول بنى كلامَةٌ على أنه أعتق عن كل منهما نصفَ رقبةء والجمع 
متعذر فلم يخرج عن العهدةء وهنا لا يستقيم ذلك لأته لما أطعم عشرةً 
مساكين كل واحدٍ صاعًا فقد أطعمَّ عن كل كفارة عشرةٌ مساكين كل 
واحد نصف صاع» وأنه مجزئ ا ویمکن أن يقال 84 ئۆ 
کو ا E‏ د 
مؤدى إلى فقير نصفه إلى كل واحدِ من المساكين العشرة؛ لأنه دفع كل 
E‏ عنهما»› 3 ص واحل a‏ اذ 
يجزئه عنهما لهذا nT e e‏ 
وهما غير أحدهما SS‏ 
واحد من ذينك الجزءين › ولیی ر یاه أن ما اداه صالخ لهماء 
والمحل قابل لصرفهما إليه فيجزئه عنهما كما لو أطعمَ عن ظهار وإفطار 
ستين مسكيتًا كل واحلٍ صاعًا من الحنطةء e‏ 
وصارَ كفدية الصلاة ة والصوم» حیث يجور الجمع دون التفريق حتى إذا 
أعطى فقيرًا عشرة ناء من الحنطة عن خمس صلواتِ أو خمسة أيام 
أجزاه» ولو أدئ إلى فقيرين يوين من الحنطة عن صلاةٍ أو صوم يوم 
لا يیجزئه› ولھما أن نيةً الجمع والتعيين لاغيةً لتصادفها غير محلها؛ ل 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» .۲٠٠١-۲٠٤/١‏ و«المبسوط» ۱۸/۷ و«الهداية» 
۲/۲ و«الاختیار» ۳/ ۲۰۲. 

(۲) في (أ): (نص). 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ۲٤۸/۳‏ و«المبسوط» ۱۸/۷ و«الهداية» ٠٠۲/۲‏ 
و«الاختیار» ۳/ ۲۰۲. 


س كتاب الأيمان 


أعتبارَ النية للتمييز بين الأجناس المختلفة لاختلاف الغرض فيها بخلافِ 
الجنس الواح وإذا لخت والمؤدى صالخ للكفارة الواحدة؛ لأن التقدير 
صف صاع من البرٌ /١١١ب/‏ يمنعٌ الزيادة وإنما يمنعُ النقصانَ فجعلناه 
عا ی أحتياطًا بخلاف فدية الصلاة والصوم فإنها مشتبهة 
بصدقة الفطر من حيث إنها حقّ مالي فجاز فيها الجممٌ كما في صدقة 
الفطرء ويفارقها من حيث إنها حلف عما لا يتجزاً وهو الصلاءٌ والصياءُ 
ولم يجز التفريق أعتبارًا بالأصل بخلاف صدقة الفطرء ولا كذلك 
الكفارات لأ كلا منها إطعام عشرة مساكينٌ» وما أت به لا يزيد على 
إطعام عشرة مساكين» وما أت به لا يزيد على (إطعام)“ عشرة 
مساكين» لذ اله الغو لا اعبار لي . 


قال : ( ولو مره بإعتاقو عنه على كذا جعلناه عن الآمر وإن لم 
يذكر البدلٌ يجعله عنهء وقالا: عن المأمور) هاتان 
مسالتان : 
أولهما: إذا قال له أعتق عبدَك هذا أعني : بألفِ درهم على فأعتقّه جاز 
عن الآمر ويلزمة الألف»› وقال زفر كل" : (يقعْ العت“ عن المأمور» 
والولاء له؛ لأته هو المعتق وهذا الآمرٌ غير مفيدٍ لأن إعتاقَ الرجل ملك 


(۱) من (ب) و(جا). 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۲٠١-٠٠٤/۳‏ و«المبسوط» ٠١/۷‏ و«الهداية» 
۲/ ۲ و«الاختیار» ۳/ ۲۰۲. 

۳) «المبسوط» ۷/ ١٠ء‏ واإيثار الإنصاف» ص۳۷۹-۳۷۸» و«وسائل الأسلاف» 
ص .۲۸٥-۲۸۳‏ 

)٤(‏ في (ب): (يعتق العبد). 


م 


نفسه عن غيره محال إذ لا عتقَ في غير المملوك ولا يجوز إضمارٌ التمليك 
هلهنا فان الإضمارَ لتصحيح المذكور» ولو صرح بالتمليك ههنا لكان مبطلد 
لكام لا سسكا فاه خب بكرن معا عن الم عة لأر لا غ 
ت و اع فر ا اة 

ولا" : أن تصحيح تصرف العاقل واجبٌ ما أمكن» ووجه التصحيح 
أن المعنى : ملكنى عبدَك بألف وأعتقه عني وهذا جائز؛ لان الملكٌ بشرط 
العتقء والتمليكٌ سببٌ الملكِ فيصيرٌ التمليك كالمذكور بذكر العتقِ 
المستلزم للملكِ كمن نذرً أن يصليّ تلزمه الطهارةء أو يعتكفَ يلزمه 
الصوم ا كالمذكور»ء ولو قال: بعتك هذا العبد بكذا فقال 
المشتري : فهو حر. عَيِقَ على المشتري ويصيرٌ القبول ثابتًا مقتضى قوله : 
فهو حر ومراده بقوله عبدك هذا العبدٌه وأمًا هذه الإضافة لتعريف في 
الحال لا إضافة الملك'. 

المسألة الثانية: إذا لم يذكر البدل فقال: أعتق عبدَكٌ عن فأعتقه عتقَ 
عن المأمور عند أبي e I e ag‏ 
كاه : يقم العتق عن الآمر والولاء له؛ لألّه أستوهبَةُ إياه في ضمنِ آمره 
بإعتاقه عنه» والمأمورٌ وهبَةٌ إياه في ضمن إعتاقهِ عنه فوقع الأمرُ كما 
لو ذكرّ للبدلٍء فإ البيَ والقبول يكون ثابتًا ضمتاء والقبض المشروط 
في الهبةٍ لثبوت الملك بها شرظ في الهبة صر دون ال ب لن 


)١(‏ «المبسوط» ٠١/۷‏ واإيثار الإنصاف» ص۳۷۹-۳۷۸. و«وسائل الأسلاف» 
ص .۲۸٥-۲۸۳‏ 

(۲) «المبسوط» ۱/۷» واإيثار الإنصاف» ص۳۷۸-۳۷۷» و«وسائل الأسلاف» 
ص ۲۸٦۹-۲۸٥۹‏ . 


سد كتاب الأيمان yğËğË(ا)‏ 


هزه الهبة ثابتة في ضمن الإعتاقي» والقبض ليس شرا فيه فلا يكون 
(شرطًا)" فيما يضمنه» وصار كقوله: أطعم عن كفارة يميني عشرة 
ا ر ا ی ا ا ولهما أن الهبةً 
المقدرة معتبرة بالمحققة ولو أستوهبة منه حقيقة فوهبه إياه ثم أمرَهٌ بإعتاقه 
عنه فأعتقَهُ وقع عن المأمور إجماعًاء فكذا الهبةٌ شر الضمنيةً؛ وهذا 
لأن القبض في الهبة زوالٍ ملك الواهب» وثبوت ملك الموهوب له 
مطلقًا بالنص» والهبةٌ لا تفيد الملكّ بدونه ولم يُوجد فلم يحصل الملڭ 
فاستحال العتق عنه؛ إذا لعتق مستلزمٌ وجود الملك» فإذا أعتقه عن الآمر 
وهو ليس بملك الآمر تعيّن أن يقعَ عن المأمور؛ لان مله باق فيه 
بخلافي ما لو ذكر البدل إِذِ البيع الضمني معتبز بالقصدي» ولو قال: 
أشتريته منك فأعتقه عنى فأعتقه صح عن الآمرء وأما إطعامٌ عشرة 
مساكين فان الفقيرَ ثابتٌ في القبض أولاء ثم يصيرٌ قابصًا عن الكفارةء 
وأمًا العبد فلا يصلح نائبًا عن الآمر في قبض نفسه» فإنه في ملك 
المولى ويدّهِ فلا تظهرٌ يده على نفسه مع ظهور يد المولىء ولا المولى 
يصلح ناتبًا عنه في القبض أيضصًاء على أن القبض فعلٌ حسيٌ فلا يصح 
أن يقدرَ في ضمن الإعتاق الذي هو تصرف شرعيٌ بخلافِ البيع فإنه 
تصرف شرعیٌ› فجاز آنْ يضمن تصرقًا آخر شرعي". ۰ 


0 مو و 
۲) «المبسوط» ۷/١١ء‏ واإيثار الإنصاف» ص۳۷۸-۳۷۷. و«وسائل الأسلاف» 
ص ۲۸٦-۲۸٥‏ . 


© 


قال : ( فإن لم يجد أحدّها صام ثلاثة يام ونشترط تتابعها ). 


هذا متعلقّ بقوله (أو أطعمهم كالفطرة) وأقحم هذه المسائل؛ لكونها 
من فروع الإطعام والإعتاتي» ثم إذا لم يجدِ المكفر رقبة يعتقها ولا ما يطعم 
عشرةً مساکين أو يكسوهم انه يصومٌ ثلاث آيام لقوله تعالی: ن لد د 
فصِيَامٌ Op‏ ذلك کفرة أيميكم إ إذا ا لف 4 [المائدة: ]۸٩‏ والتتابع فيها 
E‏ 

وقال الشافعي كله: ليس بشرط لإطلاق النص» وإن كان من أصِله 
أن لفطل تحمل غل المد ال أن الصو مارت فى التو ف 
يمكنْ تقيد هذا الإطلاقَ ببعضها ترجيخًا من غير مرجح» فإ الصيامّ في 
كفارة الظهار منصوص :على التتابع فيه وفي صوم المتعة في الحجح 
مفو على ال فا ر الح عا وع جتحا ق 
العمل با لإطلاق. 

ولا" : قراءءٌ ابن مسعود له (فصيامٌ ثلاثةٍ أيام متتابعاتِ) وهي ٠‏ 
كالخبر المشهور الذي يزاد بمثله على الكتاب fiirr/‏ وأمّا صومٌ المتعة 
صوم مضاف وجوبّه إل وقتٍِ معينٍ» فلا یکون واجبًا قبله» لا یشترط 
التتابعٌ ولا التفرق. ألا ترىئ أنه لو نوى الإقامةً بمكة سقط عنه صومْ 
السبعة» وإثباتُ الخلافِ فيه من الزوائد. 


)۱( «(مختصر الطحاوي» ص۷٠ c۰‏ و(تبيين الحقاء ئق» ۳/ ۱۱۳ » و«البحر الرائق» ۳٠٠١ /٤‏ 
و«اللباب» .۸/٤‏ 

(۲) قال في «الإرواء»: الحديث أو القراءة ثابت عن هؤلاء الصحابة ابن مسعود وابن 
عباس وأبی الدرداء ۲۰۲/۸ حدیث .۲٥۷۸‏ . 


س كتاب الأيمان نين - 


قال : ( ونعتبرٌ الوجدان وعدمّه وقتَ الأداءِ لا“ الوجوب). 

الواجد تفر الال وغير غير الواجدِ يكمَرٌ بالصيام» والمعتبرٌ في 
(ذلك)" وقتٌ الأداء. 

وقال الشافعئئ”" : وقتُ الحنث الذي (به)“ يثبت الوجوب » والأداء 
٠‏ يجب على حسب الواجب فصار كالعبد إذا زن ثم أَعيِقَّ فإنه يقام عليه حدٌ 
الك 

ولا : أن المعتبرًّ وقتٌ الأداء. فإ التكفيرَ بالصوم بدلٌ عن التكفير 
الال أنه لا يُشرعٌ مع القدرة عليه» ولا يجوز أداءٌ البدل 
إلا عند العجز عن أداء الأصل على مثال التيمم مع الوضوءء بخلاف 
الحدّ؛ لأنٌ حدٌ العبيدِ ليس بدلا عن حدٌ الأحرار؛ لجواز المصير إليه 
القدرة على إقامة حد الأحرار. 

قال : ( ولا نجيز التكفير بالمال قبل الحنث). 

إو کر غو س الال ف ان ت فا 9 و 

وقال الشافعي كله : يجوز؛ لأنّه أتى بها بعد أنعقادِ سببها فأجزأث 
عنه» كما إذا صلَى أولّ الوقت عند من تعلق الوجوبٌ بآخره» وكتعجيل 


(۱) في (ب): (وقت). (۲) من (ب) و(ج). 

(۳) «الأم» ۲۹١/١‏ و«التنبيه» ص۱۹۹ء و«حلية العلماء» ۷/ ٠٠-٠٠٠١‏ و«روضة 
الطالبين» ۸/ .١١‏ 

() من (جا). 

۸۲ /١ و«المبسوط) ۸/ ١٤١-۸٤۱ء وافتح القدير»‎ ٠۳٠۷ «مختصر الطحاوي»‎ )٠( 
.۸/٤ و«اللباب»‎ 


0) «مختصر أختلاف العلماء؛ ۲٤۷-۲٤١/۳‏ و«المبسوط» ۱٤۷/۸‏ واوسائل 
الأسلاف» ص۲۸۱-۲۷۹» واتبيين الحقائق» ۳/ ١١١‏ وادرر الحكام» 1/۲ 


سے 


الا ا الفا ل رل وا ن ال س ل جات 
الكفارة بدليل إضافة الكمًارة إليهاء وهو دليل السببية كزكاةٍ المال وحجّ 
البيت. قال تعالى: # ذلك رة ا يميک 4 [المائدة: ]۸٩‏ فصار كالتكفير بعد 
الجرح قبل الموت. 

ولنا: أنّه أذّاها قبل أنعقادِ سببها فلم تجز عنه؛ وهلذا لان اليمينَ 
المنقوضة بالحنث هي السببُ لا مطل اليمين؛ لأن الكفارةٌ شرعتُ ساترة 
وطهرةٌ لجناية هتك حرمة الأسم» وقيل: النقض ليس فيها جناية بوجو 
ولا كفارةً بدون ما هو جنايةٌ من وجوء فإذا أنقضت بالحنث صارت جناية 
من وجه فترتب عليها الكفارةٌء وهذا تكفيرٌ قبل الجناية فلم يصح» وتدلٌ 
عليه قراءةٌ ابن مسعود ول4 : (كفارة أيمانكم إذا حنثتم). بخلاف ما آستشهد 
به؛ لأنه تكفيرٌ بعد وجوب سبب الوجوب؛ لأ سببَ وجوب الكفارة عليه 
فعلّه» والجرح المفضي إلى الموت غالبًا فعلّه» بخلافِ مطل اليمين فإِتّها 
لیست بسبب ؛ لعدم کونها جنابةٌ من وجو . 


قال: ( ولا نوجبٌ بیمین (الكافر)"“ كفارة). 


إذا حلفت الكافرٌ باه فهي يمين صحيحة عند الشافعي كث وإذا 
EEE ua‏ 
لما تحقق تحققَ من الهتك› والکافرٌ أهل للواشات وما هو المقصود من 


$ 


A 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲٤۷-۲٤٦/۳‏ و«المبسوط» ۷/۸٤٠ء‏ و«وسائل 
الأسلاف» ص۲۸۱-۲۷۹. و«تبيين الحقائق» ۳/ ١۳١١ء‏ وادرر الحکام» ٤١/۲‏ 
و«وسائل الاسلاف» ص‌۲۸۱-۲۷۹» 

(۲) في (): (الكفار). 

(۳) «التنبیه» ص۰۱۹۹ و«روضة الطالبین» ۸/ ۲۲. 


س كتاب الأيمان 


التكفير وهو دفعٌ الهتك ممكن في حقه بإيجاب ما يصح منه إيقاعه 
وهر الإعتاق والإطعام والكسوة دول مالا يصح شرا وهو الصوم؛ 
وهلذا لأن الإعتاق ليس بعبادة وضعًاء بل هو إسقاط مالية» وما تضمنه 
من معنی العبادة يقبل الفصل عله بخلاف الصوم. 

ولا" : أن الكفارة قربةء والكافرٌ ليس من أهل القربات. أما الصومُ 
فظاهرٌ» وأما الإعتاق (وأخواه)" فمعنى العبادة ظاهر فيها بدليل أن الصو 
الذي هو خلف عنه عبادةٌ» والخلف يؤدي مؤدى الأصل» ومعناه أنه قابل 
ا 

قلنا : ولكن معنى التكفير إنما يحصل بما تضمنه من معنى العبادة» إذ 
لولا ذلك لما تأدى التكفير بالصوم؛ وهذا لأن معنى التكفير تغطية الذنب 
وستره» وذلك بواسطة ثواب الطاعة (والعبادة)" المؤداة؛ ليكون الإتيان 
بها ماحيًا لتلك السيئة. قال الله تعالى: # إن سىت يذهب السات » 
[هود: [11٤‏ 

قوله : مؤاخذة. قلنا: سميت بذلك نظرًا إلى السبب لا إلى ذاتهاء فإن 
العبادة منها ما شرع أبتلاءَ أبتداء» ومنها ما شرع ليكون ماحيًا لذنب» فالثاني 
تصدق عليه العبادة باعتبار الذات والمؤاخذة باعتبار السبب» وذلك لا ينافى 


وقوع التكفير بما تضمنه من معنى العبادة والقربة". 


(1) «المبسوط» ۱٤١/۸‏ و«بدائع الصنائع» ۳/ ۲۹-4 و«الهداية» ۲/ ٥۹-۳0۸‏ » 
و«امجمع الأنهر» ٠٤١ /١‏ و«اللباب» .٠/٤‏ 

(9) في (ب): (وآخواته). 

(۳) في (ب): (والعبادات). 


© 


قال : ( ويستوي العامدٌ والناسي والمكرهٌ في اليمين» وفي فعل 
المحلوف عليه ). 

إذا قصد اليمينَ أو أكرهَ عليها أو نسيها وجبت الكفارة بالحنث؛ 
لقوله ي «ثلاتٌ جهن جد وهَرْلِهُنّ جدٌ: النكاح والطلاقء 
NS‏ 

وصورة الناسي في اليمين: أن يحلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف 
السابق فحلف» فكونه ناسيًا لا يمنع أنعقاد اليمين الثانية» فهِه اليمينُ 
محلوفٌ عليها بالنسبة إلى اليمين الأول وهي في ذاتها يمين فبمجرد 
اليمينٍ الثانية صار جانيًا في الأول فتجب الكفارةٌء ثم إذا باشر 
المحلوف عليه في اليمين الثانية يحنث ثانية» فتجب كفارةٌ أخرئ» 
وكذلك المحلوف عليه إذا فعله مكرهًا أو فعله ناسيًا فهو سواء؛ لأن الفعل 
الحقيقيّ لا يصير بالإكراه معدومًاء فالشرط هو الفعل. وكذا إذا فعله 
وهو مغمى عليه أو مجنونٌ لتحقق الشرط حقيقةًء وإن كان شرعيةٌ الكفارة 
للطهرة عن الذنب» ولا إِثمَ على الناسي /۳۳٠ب/‏ والمكره إلا أن الحكم 
ههنا أدير على دليله وهو الحنتُ لا على حقيقة الذنب”. 

قال : ( ولا يصح يمين الصبيّ والمجنون والنائم ). 

وهاذه زوائد» ودليل ذلك مَرّ في الطلاق. 


(۱) سبق تخریجه. 

-٠٠٤ /٤ و«البحر الرائق»‎ ۲۷۸-۲۷۷ /٤ و«الاختیار»‎ ۰۳٥۹-۳۰۵ /۲ «الهداية»‎ )۲( 
0 

(۳) «بدائع الصنائع» ۲۰-۳ و«الهداية» ۳۰٦/۲‏ و«الاختیار» ۲۷۸/٤‏ و«البحر 
الرائق» ٠٠١ /٤‏ و(مجمع الأنهر» .٥٤١/١‏ 


س كتاب الأيمان ر(" 


فصل فیما یکون یمينًا وفیما لا یکون 
قال : ( ویحلف بالله تعالی ms‏ بحروف القسم: الواو 
والتاء والباء» وقد تضمرٌ فتنصبُ الأسم وتخفض› 
وبصفات ذاته إلا العلم» ولو حلف بغير ذلك لم يكن 
يمينا ). 
حروف القسم : الواوء والباءء والتاء» ورد بها القرآن المجيدء (كقوله 
تعالی) : ل وله رب دالانمام: ۲۳]. ل وتلفوت بأل چ (التربة: .]٥١‏ وکقوله 
تا قد رست په [النحل: .]٦۳‏ 
واللام تبدل من الباءِ فلو حلف فقال: لله. كان يميا في المختار. 
قال الله تعالیٰ : ءامن بو 4 [البقرة: ۳۷] و« ءامن ر ل ۽ € [طه: ۷۱] وبين 
اللام الدالة على الاختصاص» والباء الدالة على e‏ من المناسبة 
ما سوغ وقوع (الكلام) موقعهاء والأصل أن حرف (اللام)“ 
موضوعة للإلصاق» والواو بدل عن التاء لما في الواو من (معنى) 
الجمع الذي يلازم الإلصاق» والتاءٌ بدل من الواو كقولهم: تراث 
وتجاه. ولأصالة الباء في هذا الباب دخلت على اسم الله تعالیٰ وسائر 
أسمائه في الكناياتِ كقولك: لأفعللًّ. ولكون الواو بدلا منها آختصت 
بالأسماء الضريحة دون الكتاية وكوت التاء بدلا عن اليل احتصت 
باسم الله وحدَه» ولا تدخل سائر الأسماء ولا على الكناية. وهه 
(۲) في (ب) و(ج): (اللام). 


۳( في (ب) و(ج): (الباء). 
)٤(‏ من (ب). 


س 


الحروف تذكر ظاهرة» وقد تكون مضمرةء وزاد تنبيها على ذلك أن لك في 
السم النصبَ على إسقاط الخافض» والجرٌ على حاله؛ ليكون دالا على 
المرادء والنبي له حلَفَ الذي طلق أمرأته البتة: «آللو ما أردت بالبتة 
إلا الواحدة؟». 


الخد ائم ف العرت ف 


والحلف في الإثبات : واله لقد فعلت» ولأفعلنًّ كذا -باللام و بالنون- 
حت لو قال: واله لأفعل كذا اليوم. من غير تأكيلٍ فلم يفعله لم تلزمه كفارة؛ 
لاختصاص الحلفٍ في الإثباتِ بالتأكيد لغة. 

والحلف في النفي: والله ما فعلتٌ كذا ولا أفعل كذاء وإنما كان 
الحلف بالل تعالى دون غيره؛ لقوله بي: «من كان حالفًا فليحلف بال 
او لذ ولان تعظیم اس اوك وال رض اكه فة 
والحلف بأسمائه كالرحمن والرحيم منعقد نظرًا إلى العرفيٍ» وهل يحتاج 
الحالف بها إلى النيّةٍ؟ قيل: يحتاج إليها فيما ينطلق على غيره تعالى 
كالحكيم والحليم والعليم» فتكون النية مميزةً. 


(۱) رواه ابو داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه (۲۰۵۱)» وضعفه الألباني 
في «الإرواء» (۲۰۹۳). ٠‏ 

(۲) «الهداية» ٠٥٦/۲‏ و«الاختيار» ۲۷۸/٤‏ وامجمع الأنهر» ٥٤١-٥٤١/١‏ 
و«اللباب» /١‏ ۲٤٥-۴٤ه.‏ 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲٤۳‏ و«المبسوط) ۸/ ۱۳۱ء۰ و«الاختیار» /٤‏ ۲۷۹» 
و«البحر الرائق» ٠٠١ /٤‏ و«حاشية ابن عابدین» ۳/ .۷۲٠-۷۲۳‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ في (ب): (اسم ربه). 


كتاب الأيمان 


وقيل : لا يحتاج إلى النية (في الحلف بجميع أسمائه؛ لان الحلف بغير 
الله تعالىٰ لا يكون» والظاهرٌ من الحالف أنه قصد يمينا“ صحيحة فتحمل 
عليه » فیکون حالقًا إلا أن ينوي غير الله تعالی؛ لأنه نوی محتمل كلامه". 

وعن محمي" كا#: وأمانة الله تعالى يمينٌ. وسئل عن معناهء فقال : 
لا آدري. وکأنه وجد 2 يحلفون بذلك عادة فجعله يميتًا. 

وعن أٻي يوسف“ #5 : ليس بيمين؛ لاحتمال آنه أراد الفرائض. ذكره 
الظخار 2 

ا أو بصفة من صفاته التي يحلف 
بها عرفا كعزة الله وجلالِه وكبريائه؛ لأن اليمين بها متعارفٌ» ولأن معنى 
اليمين وهو الحمل على الفعل أو المنع منه بواسطة أعتقاد تعظيم اسم 
الله تعالٰ وصفاته حاصلٌ» فصلح ذکره یمیً. 

وإنما أعتبرنا العرف في الصفة؛ لأن الصفةً تذكر (ويراد نفسهاء 
ولگی ويراد أثرها فإذا عورف الحلف بها تعينت إرادةٌ نفس الصفة 
دون آثرها. أمّا اسم الله تعالی فلا آحتمال فيه غير ما يدل عليه فلم يعتبر 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «بدائع الصنائع» ۳/١۱۳١-١٤٠ء‏ و«الاختيار» ۲۷۹/٤‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ ١۳٤٥ء‏ 
و«حاشية ابن عابدین» ۳/ .۷۱١-۷٠٠١‏ 

(۴) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ١٠٤۲ء‏ و«مختصر الطحاوي» ص٦٠‏ و«المبسوط) 
ITT /۸‏ و«فتح القدير» .۷١ /١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص٦‏ *". 

)٥(‏ من (ب). 

0) «المبسوط» ۸/ ۱۳۳-۱۳۲ و«الهداية» ۴۰٦/٦‏ و«الاختیار» /٤‏ ۲۷۹ و«اللباب» 
٤‏ /0. 

(۷) من (ب) و(ج). 


سے 


فيه العرف. ثم الصفاتٌ منها صفات الذات ومنها صفات الفعل» فما وصف 
به تعالیٰ ولم یجز أن يوصف بضده فهو صفةٌ ذاتٍ كالقدرة والعزة والعلم 
والعظمة والحياة والسمع والبصرء وما يوصف به وبضده فهو من صفاتِ 
الفعل كالرحمة والرأفة والسخط والغضب» فما كان من صفات الذات 
إا لف به كان بيا + لأن صفاته (تعال كانت) ٠‏ قديمة فما وقح 
(به)" التعارف منها في الأيمان صار ملحقًا بالاسم والذات فيكون 
يميا ؛ (ولهذا أستشنى العلم؛ لأنه لم يقع التعارف بالحلِفِ به» حتى قال 
غامة مايا 2 لا بكرف ب وإ نواه لحد التغارف . 

وقد قال بعض مشایخنا رحمهم الله : يكون يمينا كغيره من الصفات؛؟ 
ولأن ذكر صفات الذات » كذكر الذات» فإن قوله: وقدرة الله تعالى 
كقوله: واه القادر. وهذا هو القياسٌ في العلم؛ لأنه من صفات الذات 
إلّد أن العادةَ جاريةٌ بأن يذكر العلمُ ويراد المعلومُء ومعلومٌ الله تعالى 
غيره» ولقائل أن يقول: إن الحالف بقدرة الله حالف مع أن القدرة تذكر 
ويراد بها المقدورء يقال أنظر إلى قدرة اه : 

والجوابُ: أن القرينةً هي الصارفةٌ للفظ عن دلالته على حقيقة 
الضف وهو وة أت إل رة اه عا :د القدرة لا تابن 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): (فيه). 

(۳) ساقطة من (ب). 

› ١٠١٠١-۱٠۹ /۳ «المبسوط» ۸/ ۳١۱١ء و«بدائع الصنائع» ۳“ واتبیین الحقائق»‎ )٤( 
.۳٠۷-۳۰٣/٤ و«البحر الرائق»‎ 

(ه) «المبسوط» ۸/ 1۳۴۳ء وابدائع الصنائع» 0/۱/۳“ واتبیین الحقائق» ۳/ ١٠٠١-٠۱١۹‏ › 
و«البحر الرائق» .۳١۷-۳٠٠٦ /٤‏ 


س كتاب الأيمان (١y‏ 


فالمعنى : أنظر إلى أثر قدرة الله تعالى بحذف المضافِ» وعند عراء اللفظ 
عن قرينة صارفة» فإن اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى القدرة التي هي صفة 
قائمة بذات الله /٤۳٠أ/‏ وهي صفة تعورف الحلفُ بها بخلاف العلم فإنه يذكر 
ويراد (به)"" المعلومٌ من غير قرينة صارفة مع عدم التعارفي والمعلومُ غير 
العلم» والحلف بغير الله تعال وصفاته لا ا وقد قال (العلامة)(“ 
النسفي كه: إن التخصيص بصفات الذاتِ غير مستقيم على مذهب أهلِ 
اخى فان الات ها فة فافع اة با والصحيخٌ ما قاله 
مد 20ن هنةالاتاء تذكر ويراد بها غير الصفة» فلهذا لم يصر 
ااا ون الجا دک ورادا ال وال واک ا 
بها الجنة قال تعالى : ل فی َم آل هم فا یدود 4 [آل عمران: ]۱١۷‏ 
والسخط والغضب يراد بهما ما يقع من العذاب في النار» والرضا يراد 
به ما يقع من النعيم في الجنة» فصار حالما بغير الله تعالى من هذا 
الوجه» ثم الحلف بغير ذلك ليس بيمينِ -أعني : بغير الله تعالیٰ وأسمائه 
وصفاته- وهذا كما إذا حلفَ بالكعبة أو بالنبيٌ بي؛ لقوله يية: «من 
کان منكم حالقًا فليحلف بالل أو ليذر». ولان اليمينَ إِنّما خت باسم 
الله تعالی وصفاته وأسمائه؛ تعظيمًا له تعالیٰ» فلا ينبغي أن يحلفَ بغير 


ر ORT‏ 
الله» تحرزا عن شبهة الشرك . 


(۱) من (ب). 

.٥ /٤ و«اللباب)‎ ٤١ /۲ وادرر الحكام»‎ ٠ /٤ و«الاختيار»‎ ٦/۲ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) من (ب) و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص1 *» و«المبسوط» ۸/ .٠٠١-١۳۳‏ و«الهداية» ۲/ ٦٠٥٠ء‏ 
و«الاختیار» /٤‏ ۲۸۰-۲۷۹. 

() في (ج): (الإشراك). 


سے 


وعلى هذا إذا حلف بالقرآن؛ لأنٌ الحلفت به غير متعارفي فإِنّه يذكر 
ویراد به العة اة (ا 2 ویذکر ویراد ما دل على الصفة 
القائمة لا بذاته تعالى ولا عرف بعين الصفة» فكان مترددًا في نفسه 
فلا ينعقد به اليمينْء أمّا لو حلف فقال: وكلام الله تعالى القديم» 
أو كلام الله تعالى القائم بذاته ينعقد؛ لارتفاع التردد". 


قال صاحبٌ «الهداية : ومعنى ذلك أن يقول: والنبيٌ» والقرآن. اما 
لو قال: آنا بريءٌ منه يون يميتًا ؛ لأن التبرؤ منهما كفرُ» وتقرير هذا أن 
التبرو من النبيّ والقرآن كفرٌ» فإذا علق به فعلأا أو تركه فقد أعتقد أن 
فعلٌ ذلك أو تركه واجبٌ» ولا يجوز أن يكون واجبًا لذاته بل واجبًا 
لخرة وهو الم كان قر :فوا فان ب 


قال: ( ولو قال: وحق اللو يجعله يمينا ). 


قال أبو يوسف” كه في روايةٍ عنه : إذا حلف فقال: وحقّ الله لأفعلٌ 


کذا اد e‏ وفي رواية آخری عنه وهو قول اي ا وا 


(۱) في (ج): (بذات الله تعالی). 

(۲) «بدائع الصنائع» ٨/۳‏ و«الهداية» ٥٦/۲‏ و«الاختیار» ۲۸١ /٤‏ و«اللباب») 
.0/٤‏ 

.۳٠٦ /۲ «الهداية»‎ )۳( 

›١١١/۳ و«الهداية» ۲/٦٠٠ء واتبيين الحقائق»‎ ۲٦۹/٤ «فتاوى قاضيخان»‎ )٤( 
.0٥ /٤ و«اللباب»‎ 

(ه) «مختصر الطحاوي» ص٦*»‏ و«المبسوط» ۳/۸١١-١٤۱۳ء‏ و«بدائع الصنائع» 
۳“ واتبيين الحقائق» ١١١/۳‏ وامجمع الأنهر» .٥٤٦/١‏ 


س كتاب الأيمان ر(" 


SS ES Ag OOS E Ns 
(مه) منزلة قوله: واله الحقّ» (والحلف بهذا متعارف والإضافة بمنزلته.‎ 
وجه الأخرىئ: أن حى الله يذكر ويراد به طاعتهء إذ الطاعات حقوقه‎ 
فتكون حلمًا بغير الله فلا تنعقدٌ بخلاف قوله: والله الحق)". إذ أجراه‎ 
صفة على الآسم مما يقطع هذا لاحتمالء ولو قال: وال والحقَ معرَقًا‎ 
کان يمينًاء لأنّه اس من أسماء الله تعالى» ولو قال حمًا منكرًا لم‎ 
207 ق وال ان واد قو‎ 


قال : ( واليمينْ بوجه الله ليس بيمين ويخالفه ). 

قال أبو حنيفة ك : إذا حلف فقال: ووجه اللو لم يكن يمينًا. 

وال اوو E‏ 0 و ا 
قال تعالیٰ : کک سىء مالك إلا وهم ه [القصص: 1۸۸]. 

وله هط ولا ادالات ول الصفة كو لكف فلت ولك 
أبتغي به وجه الله. فإنه لا يراد به الصفةٌ ولا الذات» وإذا ستعمل في 
غير الذات» والصفة وقع الشكٌ في أنعقاد اليمين فلا ينعقد بالشكً. 


(۱) من (ج). (۲) ساقطة من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٦‏ *» و«المبسوط» ۸/ ۱۳٤-۱۳۳‏ و«فتاوی قاضيخان» 
/٤‏ ۷ و«بدائع الصنائعم» ۳/ ١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» »٠١١/۳‏ وامجمع الأنهر» 
١‏ و«الاختیار» .1A-۲‏ 

)٤(‏ في (ب): (الوعید). 

۲٦۷ /٤ «المہبسوط» ۱۳۳/۸ و«تبيين الحقائق» ۳/ ١۱١۱ء وافتاوی قاضيخان»‎ )٥( 
.۲۸۳-۲۸۲ /٤ و«الاختیار»‎ 

0) «المبسوط» ۸/ ۱۳۴۳ء و«فتاوی قاضیخان» ۲٦7/٤‏ و«الاختیار» /٤‏ ۰۲۸۳ و«البحر 
الرائق» ."٠١ /٤‏ 


u 


قال: ( وجعلنا أشهدٌ وأقسمٌ وأحلفُ أيمانًاء كقوله: أشهد 
بالله ). 

إذا قال أشهدٌ أو أحلف أو أقسمْ من غير أن e‏ 
بالل یکون یمیا خلافا لزفر که وقوله: آشهد بان 
هكذا نص على الخلاف في «المنظومة »". 

وذكر صاحبٌ «إشارات الأسرار» إذا قال: أشهد أو أشهد با ؛ فهو 
يمي خلاقا لزفر كه وعلل له بانهمًا مختلفان» فان الشهادة حه 
المدعي واليمين حجة ة للدفع»› فلم نکن الشهادة في معنى اليمين» وكذا 
إذا أكد بقوله: بالله؛ لأنه تأكيدٌ للشهادة. 

ولا :أن الشهادة في عزفي اللسان تستعمل لليمين» كقول العرب؟ حد 
شهادته. أي : يمينه» وفي الشهادة معنى الإيجاب فكان يمينًاء ولزفر" كث 
على القول الأول أن المحلوف به عند الإطلاق غير متعينِ فلا ينعقد اليمينُ 
بالشكڭ»› فإذا قال: باله. تعين. 

ولنا: أن الجلف بغير الله غير مشروع» والظاهرٌ أن“ من الحالف 
إرادة ما هو المشروع فينصرفٌ عند ادق ال هذه الألفاظ أيمان قال 
تعالی : # لفون کم روا عنم چ اادرة: ۲٠‏ ا إذ أشوا رما ضيحت 4 
القلم: 1۷ ل الوا شد إنك لرسول آل چ [المنافقون: »]١‏ ثم قال : E‏ 
جد [المنافقون: ۲]. 
TOT‏ و«الهداية» ۲/ ١۷‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ١١١‏ 

و«|لاختیار» /٤‏ ۲۸۲ 
(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۳ ۰۲۳۸-۷ و«تبیین الحقائق» ۳/ ۱٠١‏ و«الاختيار» 


./۲ و«درر الحكام»‎ “۲ ٤ 
في (ج): (له).‎ )( .)٠١١( «المنظومة» لوحة‎ )۳( 


س كتاب الأيمان 


قال : ( ویجحوز بعهد الله وميثاقه وعلى نذرٌ. ونذر لله ). 


ر 


لأ العهدَ يمينٌ. قال الله تعالى: # وأوفواً بعد أل [النحل: ]١١‏ 
العاف فار ف الد وكا فر على ي اور لر 
: من در تَذرًا ولم یسم فعلیه کفارةٌ یمین ). 


قال : ( أو إن فعل کذا فهو يهودی» آو نصرانی› أو كافرُء 
او بريءُ من الله نجعله يمينا ). 

قال الشافعى" كلث: إذا قال الرجل: إن فعلتٌ كذا فأنا يهودي» 
أو نصرانی»› أو کافر» أو بريءَ من الله -وافظ البراءة زائ منقول من 
«الوجیز “- لم یکن يمينا ولا يكفر بالإجماع. 

افد :غو ن تب بالك ها الكفارة له أن ال الى 
تجب بها الكمّارةٌ منحصرة شرعًا في اليمين بالله أو بما يحلف به من 
فاته وا شاه عرقاء والموجود منه لیس ® بالله ولا بشیء من صفاته 
فلا تنعقد موجبة للكفارة. ولنا أنه لما جعل الشرظ علمًا على الكفر فقد 
أعتقده واجب الأمتناعء والامتناع لیس بالذات فو جب أن یکون بواسطة 
وقد أمكن جعل الوجوب الیم کا نقول في تحريم الحلال فكان 
(1) «مختصر الطحاوي» ص ٠*٠‏ و«فتح القدير» ۷٦-۷١ /١‏ و«البحر الرائق) ٠٠٠١ /٤‏ 

و«اللباب» /٤‏ ۷. 
(۲) «التنبیه» ص۱۹۳ و«الوجیز» ۲/ ۲۲۳ و«حلية العلماء» ۲٤۷-۲٤٦/١‏ واروضة 

الطاليين» ۸/ ۸. 
(۳) «الوجیز» ۲۲۳/۲. 


() «المبسوط» ۸/ ١١1۳ء‏ و«الهداية» ۲/ ۴١۷‏ و«الاختيار» ۲۸١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» 
۳/ -۱1. 


u م‎ 


یمیتا» وقد روی ابن عباس ول : من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمينْ› 
ولو كان قال ذلك لشيء قد فعله في الماضي فهو الغموسٌ. وهل يكفر؟ 
قيل: لا يكفر» أعتبارًا للماضي بالمستقبل» وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز 
معن فصار كما نجز فقال: هو يهودي. 

قال صاحبٌ «الهداية »: والصحيځ أنه لا يكفرٌ فيهما إِنْ كان يعلم أنه 
يمينٌ» وإن كان عنده أنه يكفرٌ بالحنث يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حين 
أقدم على الفعل. 

قال: ( أو فعلیه غضب اله أو هو زانِ» أو شارب خمر» 

أو سارقٰ» أو َكل ربا» فليس بحالف ). 

لن قول (فعله غو اله )دعا غ مته و الغا لا شلق 
بالشرط؛ لأ الشرط ماله أثرّ في وجود (الجزاءِ عند وجودو؛ لتعلقه به 
ولا أثر لوجودِ الشرط مع عدم المعصية في وجوو) الغضب» ولا لعدم 
الشرط مع وجودِ المعصية في عدم الغضب» فعلم أن الغضبَ من مسببات 
المع ا من بات الق ولك آر للق ف وجرد اة 
الأفعال» فان وجودمًا بأسباب أخرى". 

قال: ( أو حرم على نفسه شیئًا مما یملکه کان یمينًا ). 

إذا حرم علیٰ نفسه شیا مما یملکه لم یصر بتحریمه حرامًا» ولکنه 
يمينٌ» إذا فعل شيا مما حرّمه يكفر يمينه؛ لان اللفظ صريجٌ في إثباتِ 
(1) «الهداية» ۲/ ."٥۷‏ 
(۲) ساقطة من (ب). 


(۳) «المبسوط» ۸/ ١٠ء‏ و«الهداية» »۳١۸/۲‏ وامجمع الأنهر» ٠٤٦/١‏ و«اللباب» 
.۷/٤‏ 


سے ڪتاب الأيمان 0Ş‏ 


الحرمة» والحرمة لا تثبت لعينهاء وقد أمكن إثبانّها لغيرها (وهو إثبات)“ 
موب اليمينَ فينصرف إليه» فإذا فعل شيئًا مما حرّمه على نفسو قليأا كان 
أو كثيرًا خت ور تالكا رة لان مطلق فیتناول کل جزءِ من 
أجزائه""» وهو المعنيْ بقول القدوري" كله : (وعليه أن أستباحَةُ كفارةٌ 
يمين» أطلق الأستباحة وإن لم تكن حرامًا على وجه التسامح نظرًا إلى 
اة ااات: ) 


قال: ( أو قال : ا 2 
الطلاق , به من غير e‏ 

القياس في هذه المسألة ما ذهب إليه زفر“ كل وهو الحنتُ عقيب 
الفراغ من هذا الكلام؛ لابه باشر فعا مباځا له کالتنفس ونحوه فیحنث. 

والاستضمان هو ما ذهب إليه أضصضانا + لان المقصرة من اليمين 
إنما هو البرٌء ولا يتحصل إلا إذا حمل اللفظ على عمومه» وعند 
سقوط أعتبار العموم وجب الحمل على ما هو المتعارف عاد 
وهو الطعامٌ والشرابُ» ولا يتناول ألمرأة إلا بالنية وإذا نواها كان ذلك 
إيلاءء كأنه قال: وال لا أقربُك. ولا يُصرف اليمينٌ عن المأكول 
اروب ونر ولا قال عة طالى. وله مرا عر وف هذا 
)0( في (ج) : (وهذا بیان). 
(۲) «الهداية» ۲/ ٠۹‏ و«الاختيار» /٤‏ ۲۸۳ واتبيين الحقائق» ۳/ .٠١١‏ 
(۳) «الکتاب» .٩/٤‏ 


(5) «الهداية» ۲/ ۳٥۹‏ و«الاختیار» /٤‏ ۲۸۳ و«اللباب» .٠١/٤‏ 
)٥(‏ من (ب). 


م 


الأسم» فقال لي أمرأة أخرى أسمها عَمْرة: عنيتها باليمين طلقت تلك 
بإرادته» وهه بظاهر لفظه» وكذا ههنا يدخل المطعوم والمشروب بظاهر 
اللفظ»ء والمرأةٌ بالنية» وهكذا هو جوابٌ الرواية. وذكر صاحبُ 
الا ن مشایخنا رحمهم لقال : يقع به الطلاق من غين 
نية؛ لغلبة الأستعمال» وعليه الفتوئ» فالتنبيه من زوائد الكتاب“" 


قال : ( وإذا أوصل بیمینه : إن شاء الله (فلا حنتٌ عليه ). 

إذا حلف بيمينِ وقال متصلا بها : إن شاء الله لم ي يحنت؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من حلفت على يمين وقال: إن شاء a‏ 
فی یمین ۲“ یرید عدم الحنث؛ لان الع ي على أنعقاد اليمين ولم 


تقد الا أن الانفال باليسن قرط لان الاسناء عة القراع عن 
الي رجوعّ» والرجوعٌ في التصرفاتِ اللازمة غير مقبول. 
قال : ( ومن نذَرَ نذرًا مطلقًا لزمه الوفاءُ به» والصحيح في 
المعلق" بشرط لا يراد لزومٌ الكفارة» وفي المراد الإيفاءء 


.۳٥۹ /۲ «الهداية»‎ )۱( 

(۲) في (ج): (فالواجب). 

(۳) «الهداية» ٥۹/۲‏ و«الاختيار» ۲۸٠/٤‏ و«البحر الرائق» ۴۱۸/٤‏ وادرر 
الحكام» ۲/ -. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

)٥(‏ قال الزيلعى فى «نصب الراية» :۳٠٠/۳‏ غريب بهذا اللفظ. ١.ه‏ ورواه الترمذي 
(۱۵۳۱) بلفظ : «فلا حنث عليه . 

(0) «مختصر الطحاوي» ص۸٠‏ و«المبسوط» ۸/ ١۳٤۱ء‏ و«البحر الرائق» /٤‏ ۳۲۲ 
وامجمع الأنهر» 0۸4/۱. 

(۷) في (ب): (المطلق). 


كتاب الأيمان 


إذا نذر نذرًا مطلقًا -أي : غير معلق بشرط - كما إذا قال: له على كذا. 
يلزمه الوفاءِ بما سمّاه؛ ولقوله يية: «من نذر نذرًّا وسمّى فعليه الوفاءُ بما 
E‏ وإن علق النذرّ بشرطء فوجَد ذلك الشرطء رُوي عن أبي 


E‏ رحمه الله أنه يجب »۰ وعليه الوفاءٌ بنفس النذر» لإطلاق ما رویناه 


ا فالغل وال 4 ورلن الغلن اقرط كال نكو ود 
الشرط. 

وروي أن الإمام“ ك#: رجع عن هذا في آخر حياته» فقال : إذا قال : 
إن فعلتٌُ كذا فعليّ حجة أو صوم سنةٍ أو صدقَةٌ ما أملكه. أجزأه من ذلك 
کفارة بمین» وهذا قول محم ».ولو وفی بما سماه أجزأه وهذا إذا 
كان الشرط غير مراد للحالف» كقوله: إن كلمت زيدًا فلله علي كذا وكذا؛ 
لان في ذلك معنى اليمينء وهو المنع» وهو بظاهر اللفظ نذرُ» فيتخير بين 
أن يفي بما سسّاه وبين أن يكفَرَ عتبارًا للمعنى. 

أا إذا كان الشرط مُرادًاء كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا. 
فإن الوفاءَ لازم؛ لخلو ذلك عن معنى اليمين وهو المنع. قال صاحبُ 
«الهداية»" : وهلذا التفصيل هو الصحيحء وقد أخترته للفتوئ. وهو من 
الزوائد. 


(1) قال الزيلحعي في «نصب الراية» ۳/ :۳٠١‏ غريب. ثم ذكر أحاديث في وجوب الوفاء 
الوا 

-٩۹۱ /٥ و«فتح القدیر»‎ ۳۰۹-۳۰۸/٤ و«الاختیار»‎ ء۱۳٣١‎ -۱۳١ /۸ «المہسوط)‎ )۲( 
.٠١ /٤ و«اللباب»‎ ۳ 

.۳٦۰ /۲ «الهداية»‎ )۳( 


ي 

وصاحب «المنظومة “ ل# أقام الخلاف مع الشافعئ” كه في 
المسألة» وما هو مذهبُ الشافعي”" كث هو الصحيح من مذهبناء 
فت ركت نصب الخلاف معه فيه. 

وللشافعي كله في المسألة أقوالٌ ذكرها صاحبٌ «الوجيز »*"؛ 
فقال: لو قال: إن فعلتٌ كذا فلله علي صومٌ أو صلاةٌ لزمه الوفاءُ به 
على قولٍ» كما لو قال: إن شفى الله مريضي» أو ذكر عند حصول نعمة 
أو دفع بليّةٍ. وعلى قول: يلزمه كفارةٌ يمين؛ لأ مقصوده المنمُء 
ويجزيء في كل ما يقصد أمتناعُه. وعلى قول: يتخير بين الوفاء 
E ANE‏ 

قال : ( وقوله لله على المشيّ إلى الحرم أو المسجدِ الحرام غير 

ملزم شيا وألزماه حجة أو عمرةً). 

قال أبو حنيفة كه : إذا قال: لله علي المشي إلى الحرم أو قال: 
إلى المسجد الحرام لم يلزمه شيءٌ. 

وقا لا : ا حجة أو عمرةٌ» كما إذا قال: على المشي إلى بيتِ 
الله أو إلى الكعبة» أو إلى مكة» أو على زيارة بيت الله ماشيًا» حيث 


.)٠١١( المنظومة لوحة‎ )١( 

() «الأم» /٦‏ ۲۹۷ و«التنبیه» ص٤۸‏ و«الوجیز» ۲۲٤/۲‏ واغاية البیان» ص٠۳۲-‏ 
YY‏ 

.۲۲٤/۲ «الوجیز»‎ )۳( 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص ۳٠٤-۳٠۳‏ و«المبسوط» .٠١١-١٠۳١١/۸‏ و«الهداية» 
۳۷٩-۳۷۵ ۲‏ و«امجمع الأنهر» .٥۷۸/١‏ 

)٠(‏ «مختصر الطحاوي» ص۳۰۸-۳۰۷. و«المبسوط» ۸/ .۱۳١-٠۳١‏ والهداية» 
۳۷٩-۷۵ |۲‏ وامجمع الاأنهر» .٥۷۸/۱‏ 


س كتاب الأيمان (ہ)- 


لهه ج وغم اا وان ادر که وار اق د د هة الائات 
صارت كناياتِ عن التزام الإحرام بحكم العرف» فكذا الحكم في المتنازع ؛ 
لعدم الفرقٍ بين الفصلين. 

وله : أن القياسَ مما يأتي إلزامهٌ بشيء في العبادات كلها؛ لاله س 
فيها ما ينبئ عن التزام الإحرام صريحًاء لكنا أستحسنًا في كل لفظ 
تعورف فيه التزام الإحرام به» فقلنا بلزومه نظرًا إلى العرف»ء وعملنا 
بالقياس فيما لا تعارف فيه من الألفاظ»ء كما لو قال: لله على المشي 
إلى الصفا والمروةء أو قال: على الذهاب إلى بيت الله» أو على إتيان 
بيتِ الله» أو الخروج إلى بيت الله. فكذا الكلام في المتنازع فيه" . 

قال: ( أو إن لم أحج العام فعبدي حر فادعی الحجٌ» وبرهنَ 

العبدٌ على أله ضح بالكوفة أفتي بعتقه ). 

رجلٌ قال : إن لم أحج ج العام فعبدي حر. ج اي 
العبد أنه ما حج)" العام وأقام العبد البينةً على أنه ضخى العام بالكوفة. 

ال شح ٠‏ و ی الد 

وقا لا" : ا 

له: أنها بينة قامت على الإثبات معنى ولفظاء أما معنى: فلأن 
الف هفات الي واا ا ها امت عل اة ال 
ومن ضرورته عدم حجه العام» فيتحقق شرط العتق. 
(1) «مختصر الطحاوي» ص٤٠"‏ وافتح القدير» .1۸١ /١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ٠٠١۴‏ 

وامجمع الأنهر» ٥۷۸/١‏ و«البحر الرائق) .۳۸٦ /٤‏ 


(۲) ساقطة من (ب). 
(۳) «الهداية» .۳۷٦/۲‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠٠١‏ و«البحر الرائق» ."۸٦/٤‏ 


© 


ولهما : أنه شهادةٌ فلا تقبل ؛ لأنً الشهادةً على إثباتِ التضحية بالكوفة 
غير مقبولة؛ لأ التضحيةً بها لا مطالب لها فلا تدخل تحت الحكمء 
فكانت شهادة على عدم الحج» ولو شهد أنه لم يحج العام لم تقبل» 
فكذا هذا. فإن إنما لا تقبل هذه الشهادة على النفي؛ لأنه لا علم 
للاح به ك لر قات ٠‏ ا حط العا ب لا فلت بل عا 
ذلك مسألةٌ السير» وهي ما إذا شهد شاهدان على رجل: إنا سمعناه 
يقول: المسيح ابن الله» ولم يقل : Ea e aE‏ 
وقد بانت منه أمرأته» وأنكر الرحل. قبلت هه الشهادةٌ وهي على 
النفي؛ لمكان إحاطة علم الشاهد به. 

قلنا : تعارض ههنا دليلان» وذلك أن من الأحكام ما يدار فيه الحكمْ 
على الأسباب الدالة على المعاني as‏ 
ومنها ما يعتبر فيها في حقّ الأحكام حقائقٌ المعاني المؤثرة لا 
الأسباب» وهه الجهةٌ موجبة للقبول هلهناء إذ هو مما يحيط به علم 
الشاهدِ كما في قوله: إن أجبتيني فأنتِ طالقٌ وفلانة معك. فإك صاحبَ 
الشرع أعتبر الصفة" الدالةَ على المحبة في حق نفسهاء واعتبر حقيقةً 
المحبة في حمق الضرةء» ولكل من الأصلين نظائرء فنقول في مسألة السير 
المتعلق بالشهادة الحرمة» فرحجنا الجهة الموجبة للقبول» فاعتبرنا حقيقة 
المعنى أخذا بالاحتياط في باب الحرمة. وفي مسألتنا المتعلق“ 
بالشهادة زوال ملك العبدِ المحتاج إلى ملكه» فرجحنا فيه الجهة النافية 


(۱) في (ج): (أقامت). 
(۲) في (ج): (الصيغة). 
(۳) في (ج): (التعليق). 


د ڪتاب الأيمان -)٦(ygğË‏ 


للقبول على الموجبة إمّا دفعًا لحاجة المالك أو لأن اليقينَ لا يزال بالشكڭ› 
أو لأن الجهتين تساقطا بالمعارض”" ٠‏ فبقى الملك الثابتٌ للعبد قبل 
CD et‏ 
ذلك .. 


قال: ( أو ما آملکه غدًّا حر یخصه ما یحدث فيه لا مطلقًا ). 


رجل قال: كل مملوك آملکه غدًا فهو حر يتناول ما سيحدث الملكڭ فيه 
غدًا دون غيره عند أبي يوسف”". 

وعند محمد" کڅ: يُعتقٌ /٤٣۱ب/‏ من کان في ملکه في الحال من 
العبيد» وما يحدث له ملكه في يومه وليلته الثالثة ليومه وغده. 

ولأبي يوسف”" لث أن أفعل يستعمل إمًا للحال وإمًا للاستقبال 
را ستل فعا ما وقد قرو بها فا يدل غاى الا قان 
وهو قولّه: (غدًا). فتعين الأستقبال مرادا فيعتق“ ما يحدث ملكه في 


الخد كما لو قال: ما أملكه بعد غد أو ما سأملكه غدًا. 

ولمحمد اة : أن الخد في آمتدادِ المجلس إليه مثلٌ اليوم في قوله كل 
ا و أملك لت درهم. 
ا مالك ألت درهم. وھٹا ععق کل ملول حدٹ له 
الل فة في تة الوم بد هاه الن ها تقالو اليجنا 
او لجل فاك فلم بحل اها إن أده العا وت ال او امان 


(1) في (ب): (بالتعارض)» وفي (ج): (بالعارض). 

(۲) «الهداية» .۳۷٦/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«البحر الرائق» .۳۸٦/٤‏ 

)۳( «الجامع الكبير» ص٥"‏ و«الهداية» ۳٤۷-۳٤٦/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ٠٠١‏ . 
و«البحر الرائق» ."۷١ /٤‏ 

)٤(‏ في (ب) و(ج): (فتعین). 
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السل الاي بحلا فزن ارد الأول وجب أن لا يحو ها دت الحلك 
فيه في بقية اليوم بعدهاء وإن أريد الثاني وجب أن لا يعتق ما ملكه"“ وقت 
اليمين. ومع ذلك فنحن مجمعون على عتق كليهماء كما أن قوله: (أملك 
غدًا) محمولٌ على معنى قوله: آنا مالك غدًا. لأنٌ المجلسَ الذي أعتبره 
الشرعٌ جامعًا للمتفرقات قد يمتد إلى الغد» كما يمتدٌ على آخر اليوم 
فرت آذ 9 برت الول فا ولك ذلك الام ورا ا ها ن 
تق من يحدث الملك فيه في اليوم إنما كان لكونه ملحقًا بالحالء 
باعتبار أمتدادِ المجلس إلى آخر اليوم» وكذا يمتد إلى الغدِ» فوجب 
إلحافّه بالحال في حقّ هذا الحكم» بخلاف قوله: بعد غيٍ. لان 
المجلس فد ل بحت الا وخادف و ما ما لعدم تناول 
ماله في الحال ليمحصه بحرف السين للاستقبال. 


قال : ( ويهدر النذرٌ بذبح الولد وأوجبا ذب شاة). 

قال بو يوسف”" ک#» وهو قول زفر" والشافعي““ رحمهما الله : إذا 
نذر ذبح ولده لا یلزمه بهذا النذر شيءٌ. 

وقال أبو حنيفة“ ومحمد" رحمهما الله : يصح ويلزمه ذبح شاةٍ (في 
أيام النحر أو في الحرم. 


() في (ج): (مالکه). 

(۲) «الجامع الكبير» ص٥"‏ و«الهداية» ۳٤۷-۳٤١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ١١٠٠ء‏ 
و«البحر الرائق» .۳۷١ /٤‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٦۱"»›‏ و«المہسوط) ۸/ ۰۱۳۹ و«الاختیار» ۳٠١-۴۳۰۹ /٤‏ 
و«إيثار الإنصاف» ص٦٦۷-۳٦".‏ 

() «التنبيه» ص٤۸»‏ واغاية البيان» ص۲۲". 


سد كتاب الأيمان 


لهم: أنه نذر بإراقة دم معصوم فكان نذرّا بمعصية فيلغو)"؛ لقوله 
ا : لا لر في معصية الله ٠»‏ ۰ 

ولهما : وهو الأستحسان أن الشاةً محل لإيجاب ذبحها بإيجاب 
مضافي إلى الولد»ء وإيجاب ذبحها بإضافة النذر إليها نفسها ا 
فكذا بالإضافة إلى الول قياسًا عليه. وقصة الخليل بيه تبين هله 
ee ES aE‏ 
الأمر ج الولدء فإن ذبحَ الشاة لم يجب بأمر آخر» وتسمية الشرع إياه 
فداء دليلٌ على بقاء الأمرء وإنما قلنا: إنه خرج عن العهدة بذبح الشاقء 
لقوله تعالی: #قَذ كفت ابا 4 فن أثمة التفسيرٍ قالوا : في الآية 
تقديم وتأخيرٌ» وتقديرُ الكلام: فلا شاا وتلّه للجبين وفديناه بذبح 
عطي د الففاء ون ااه أن يا براه فد سدقت الرؤيا آي 2 بذ 
الفداء. فكان بتحقيق ذبح الشاة آنيًا بما التزمه من ذبح الولد بالنذريةء 
انا يکود دلت إ5 عاد افادر باه مرا كدخ الها لرن بدا 
آتيا بما التزمه» ويكون الولد ذبيځًا بذبح الشاة حكمًا؛ ولهذا قال اة : 
ا ان الاين و إن عد اه وسا ف وت بكرا 
ذبيحين بعينهما لکن بواسطة ذبح الفداء عنهماء وليس هذا نذرًا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) رواه مسلم (€1). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٦۳۱‏ و«المبسوط) ۸/ ۰۱۳۹ و«الاختیار» ۳٠١-۳۰۹ /٤‏ 
و«إیثار الإنصاف» ص٦٦۷-۳٦۳.‏ 

)٤(‏ من (ب). 

() في (ب): (لو). 

0) لا أصل له. ينْظر: «الضعيفة» .)١١۷۷(‏ 


© 


بالمعصية؛ لأن جعل الولد ذبيًا حكمًا بذبح الشاة عنه ليس بمعصية ليتناوله 
الحديث» وليس معنى قولنا: إن النذر بذبح الولد صحيح إلا أن نجعله 
ذبيخًا بذبح الشاة عنه. 

قال : ( وألحق العبد بالولد فيه ). 

قال محمد" له : إذا نذر أن يذبح عبده صح النذرٌ موجبًا ذبح شاة في 
الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم. 

وااو ف واوو وخ 0 ف و 

له: أن العبد كسب المولى وملكه وقد مر أن النذرً بذبح الولد صحيح 
موجب لذبح الشاة مع أنه كسبه» ولیس بملكه؛ فلأن يثبت حكمه في 
العبد الذي هو كسبه وملكه أول. ۰ 

وبق وسات E‏ إلى الفرق. 

والفرق لأبي فة 4 ان إيجاب ذبح الشاة بالنذر بذبح الولد إنما 
كان كرامة للولد استدلالا بقصة الخليل بلا والعبدٌ لا يستحق من الكرامة 
ما يستحفّه الولدّء فتعذر إلحاقه به في حق هذا الحكم. 

قال : ( ونذره ذبح نفيه باطل وألحقه بالولدِ). 

قال أبو حنيفة“ ك : إذا نذر أن يذبح نفسه فهو باطل. 

وقال محمد #: يصح ويجب ذبح شاة في الحرم أو في أيام النحر 
eT‏ قاس العبد به. 


۳٠١/٤ و«الاختیار»‎ ۱٤۲/۸ «مختصر الطحاوي» ص٦۱ و(المبسوط»‎ )١( 
.۳٠١ /٤ و«الاختیار»‎ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٦۳۱»‏ و«المبسوط) ۸/ ۱۳۹-٩۰٤۱ء‏ و«الاختیار» ۳٠١ /٤‏ 
و«فتح القدير» >۸٩ /٠‏ 


س كتاب الأيمان -)۷/(ygË‏ 


واوخ ٠‏ واا والفرى ان ةوان امت الک اة 
التي استحقها ولدّه ولم يستحقها عبده» إلا أن نفسّه ليست كسبًا له 
وولده کس له» وقد قال ا : «المرءُ ای کسه :وان ولده من 
کت ألا ترى أنه لم يصح النذرٌ بذبح الأب والجد والامٌ 
۰% )۳( 
بالإجماع؛ لانهم ليسوا من كسبه . 


دچچہک دوچ ی دچچی 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٦۱"‏ و«المبسوط) ۸/ ۱۳۹-١٤۱ء‏ و«الاختیيار» ٠١ /٤‏ 
و«فتح القدير» .۸٥ /٥‏ 

(۲) رواه ابو داود »)٣۲۸(‏ والترمذي »)۱۳٥۸(‏ والنسائي ۷/ ۲٤١‏ وابن ماجه 
(۲۲۹۰). وأحمد ۳۱/١‏ وصححه الألبانی فی «الإرواء» )۱۹۲١(‏ من حديث 
عائشة بلفظ : « إن أطيب ما أكلتم E‏ وان آولادكم من کسبکم ). 

)۳( «(مختصر الطحاوي» ص٣۰۳۱‏ و«الميسوط» 1۹-۸ و«فتح القدير» «Ao /o‏ 
و«الاختیار» ."٠١ /٤‏ 


© 


في الدخول والسكنى والخروج والركوب 
وغیر ذلک /١٠۳١/‏ 
قال: ( ومن حَلَّفَ لا يدخل بيا فدخل الكعبة أو المسجدَّ 
أو بيعة أو كنيسةء أو لا يدخل دارّاء أو هذا البيت 
فدخلها بعد الخراب لم يحنث بخلاف هه الدار ). 
هه مسائل : 
الأولى: إذا حلف لا يدحل بيا فدخل الكعبة أو المسجد أو بيعة 
أو كنيسة لم يحنث؛ لأن البيت ما يبن لقصد البيتوتة فيه واللفظ ينبى 
عن ذلك» وهه البقاع لم تبن لذلك» وعلى هذا لو دخل دهليرًاء 
أو ظله باب الدار لم يحنث. وقيل: إذا كان الدهليرٌ بحيث لو أغلق 
البابٌُ يبقى داخلا وهو مسقف حنث؛ لأنه يبات في مثل ذلك عادةً 
فيتناوله اللفظ. ۰ 
الثانية: إذا حلفت لا يدخل دارا فدخلها بعدما خربَتُ لم يحنث". 
الثالثة : لو حلف لا يدخل هه الدار فدخلها بعدما حربث وصارت 


MW. |‏ 
صحراء حنت . 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۹٠٠‏ و«الهداية» ۲/ ٠۳٠١‏ وامجمع الأنهر» ٥٤۹/١‏ 
و«اللباب» .١١/٤‏ 

(۲) «الهداية» ٠٠/۲‏ و«البحر الرائق» ۴٠٠/٤‏ وامجمع الأنهر» ٥٤۹/١‏ 
و«اللباب» .١١/٤‏ 


(۳) «مختصر الطحاوي» ص٤١"‏ و«الاختيار» .۲۸٦/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ›٠١۹‏ 
و«اللباب» .٠١ /٤‏ 


س كتاب الأيمان 
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والفرق ان الدار آسم للعرصةء يقال : دار عامرة ودار غير عامرة والبناء 
فيها من التوابع والأوصافِ إلا أن الوصفَ في الخائب معتبرٌ وفي لاض 
لخو فكأنه قال: لا أدخل هه العرصة المبنية فيلغو الوصفٌ مع الإشارةء إذ 
الوصف للتعريف والإشارة أبلعٌ فيه. 
وعلىٰ هذا لو حلف لا يدخل هه الدارَ فخربت ثم بنيت فدخلها 
يحنث"؛ لما مر أن الاسم باي بعد الأنهدام. 
ولو جُعلتٰ مسجدًا أو حمامًا أو بستاتا آو بيا فدخله لم یحدث؛ 
لزوال الآسم بعد أعتراض أسم آخر. فلو أنهدم ما بني ثانيا فدخل لم 
n‏ لعدم عودِ آسم الدار إلى تلك العرصة. وإذا حلفت لا يدخل 
هلذا ابي فدخله بعد ما خرب لم يحنث» وتنزل الإشارةً فيه بمنزلة التتكير 
في الدار؛ لان اسم البيتِ بعد الخراب والانهدام يزول؛ فإنه لا يباتُ فيه 
حينئٍ» حتى لو سقطت الحيطان وخرب السقفُ فدخله لم يحنث؛ لأنه 
يبات فيه والسقف وصفٌ فیه» وکذا لو بنیٰ بيا آخر فدخله؛ لان الأسم 
لم يبق بعد الأنهدام باعتبار زوال المشار إليه". 
قال : ( أو لا يدخل هه الدارَ فوقف على سطحها أو دخل 
دهليرّها أو في طاق الباب بحيث إذا أغلقّ كان داخلا 
حنث ). 


أمّا الأول : فلأن سطحَ الدار من الدار» ولد قان المخكت :اة س 


›۱١١ /۳ «مختصر الطحاوي» ص٤٠" و«الهداية» ۲/ ١٠ء واتبيين الحقائق»‎ )١( 
.١١/٤ و«اللباب»‎ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤٠"‏ و«الهداية» ۲/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ -١١۷‏ 
۸ و«اللباب» /٤‏ ۱۲. 


GG aT‏ وقيل : في عرفنا هذا 
لا يحنث وهو أختيارٌ أبي الليث”“ كه وأمًا الدهليز فقد مر التفصيل فيه. 
ا کون اطلاق القدوري 4 م ول لكو واا طاق 
الباب فإنه إذا وقف بحيث إذا أغلقَ البابَ كان خارجا لم Ss‏ 
وجود الشرط وهو دخول الدارء إذ الطاق لا ا الدارء فان البابٌ 
وضع لحفظ الدارِ وما فيها. وإن وقفَ بحيث إذا أغلق كان داخلا حنث؛ 
لوجود شرط الحنث". 


قال: ( آو دار فلانِ فيشترط لحنثه أن تضاف إليه وقت اليمين 
والحنث» وقالا: وقت الحنث ). 


ك 


له: أن الملك في الدار مستدامٌ عادة فانصرف من اليمين إلى الدارِ 
الموجودة فى الحال الباقية على ملكه إلى وقت دخولها؛ لانصراف 
القب ل لكف : 

ولهما: أن الدارَ والثوبَ والعبد في المملوكية سوا والمنعُ 
من الدخول لوحشة من المالك» فلا يختص ذلك بالمضافة إليه وقت 
اليمين والحنثُ جميعًاء بل ينصرف إلى المضاف إليه زمان الحنث كما 
في الثوب. 


.٠١ /۲ «الهداية»‎ )١( 

.٠۷/٤ «الكتاب»‎ )۲( 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ۲٠۷-۲٠١/۳‏ و«بدائع الصنائعم» ٦٤/۳‏ و«الهداية» 
۲ و«اللباب» .۱۷/٤‏ 

)٤(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳۹/۳ و«المبسوط» ۸/١١٠-١١٠ء‏ وابدائع 
الصنائع» ۳/۳ و«الاختیار» /٤‏ ۰۲۸۷ و«البحر الرائق» /٤‏ ۳۲۹. 


عبس yyğËğË(ا)‏ 

قال : ( ونسوي بين المستأجرة والمملوكة ). 

إذا قال: وال لا أدخلٌ دار فلانِ وفلانْ ساكنٌ في دار (غیره)“ باج 
أو إعارةء فدخلها لم يحنث عند الشافعي" كل#؛ لأنها ليست 
حقيقة ؛ ولهذا إذا دخل دارا ملوك له حنث. 

ولا" : أن مقتضى الإضافة الأختصاصٌ. والدارٌ المسكونة بالإجارة 
مختصة به» ولأنها مضافة إليه عُرقًاء والأيمان مبناها على العرفي» يؤيد 
ذلك ما روي أنه له مر بحائط فقال: «لمن هلذا؟ »^ ال ب 
خدیج: لي یا رسول الله استأجرته» فلم ینکر عليه لا. 

وأمًا الدارٌ المملوكة لفلانٍ إن كان يسكنها غيرُه ولا سكنى لمالكها فيها 
بوجو من الوجوه فإنا نمنع حنثه بدخولهاء وإن کان لفلانِ فیها سکنیٰ بوجو 
يحنث باعتبار شمولِ السكنى كليهماء كما لو حلف لا يضع قدمّه في دار 
فلا يحنث بدخولها راكبًا وماشيًا ؛ لعموم المجاز» حيث صار ذلك مجارًا 
فن الول 


() في (ب): (غیرها). 
۳( «الأم» 1٦‏ ,/؛/ ‏ و«الوجيز» ۲/ ۲۲۹ و«حلية العلماء» ۷/ ۲٠١‏ و«روضة الطالبين» 


.CA/۸ 
۲۰ /٤ وافتاوی قاضیخان»‎ ۱٦۸/۸ «بدائع الصنائع» 1۳/۳ و«المبسوط»‎ )۳( 
.0۸٤-0۸۳ /١ و«امجمع الأنهر»‎ ٠١١ /۳ و«تبيين الحقائق»‎ 


6( رواه الطبراني 1/4 )€ «(fo‏ عن عبدان بن أحمد» عن سليمان بن عبد الجبار»› 
عن عبید الله بن موس › عن أبي حنيفة› عن ابي حصين»› عن ابن رافع› عن أبيه» به. 

/Y و«بدائع الصنائع»‎ ۰ /٤ «المبسوط» ۱۸/۸ وافتاوی قاضیخان»‎ )٥( 
.OAE-oA/1 وامجمع الأنهر»‎ 71۲ /۳ r واتبيين الحقائق‎ 


قال : ( أو هه الدارَ وهو بها" لم يحنث بالقعود ). 

إذا قال : والله أ أدخل هله الدار وهو فیها لم یحنث بالقعودِ حتیٰ 
يخرجَ منها ثم يرجع فيدخلهاء ولم يصرح بهذا و في المتن؛ لظهوره 
ودلالة قوله: (بالقعود) غل وهلا ا سيان والقياسة الجنت تنزياد 
للبقاءِ بمنزلة الأبتداءء إذ الأصلٌ في الفعل الممتدِ أن يعطى لدوامه حكم 
أبتدائه» ووجه الأستحسانٍ أن الدخول لا دوام له؛ لألّه عبارةٌ عن الحالة 
التي بها ينفصل من الخارج إلى الداخلء فإذا لم يكن فعلا ممتدا فارق 


بقاؤه /١۱۳ب/‏ أبتداءء". 


قال: ( أو لا یدخا بغداد فاجتاز بدجلةً لم یحنثه وخالفه ). 
2 : : ر 


قال أبو يوسف”" كن : إذا حلف لا يدخل بخداد فمرً بها في السفينة لم 
يحنث ما لم يخرج منها إلى الشاطئ؛ (لأنه لم يدخل بغداد؛ لأن دجلة 
لا تقع عليها أيدي آهل بغداد» كما ت تقع على الأراضي والأبنية فلم تكن 
وا 6 


وقال محمد" ل : يحنث؛ لأنه إذا أجتاز بها فقد دخل بغداد وخرج 


E NT‏ ا فیحنث» (ألا ترئ أن البخدادي إذا جاء من 
الموصل يقصدٌ البصرة في السفينة فمرً ببغداد يصير)“ مقيمًا بالاجتياز 


(۱) في (ب)» و(ج): (فيها). 

(۲) «الهداية» ۴٦١/۲‏ و«الاختيار» ۲۸٠/٤‏ وامجمع الأنهر» .٠٠١١/١‏ و«اللباب» 
./٤‏ 

(۳) «المبسوط» /٩‏ ۰۲۵ وافتاوی قاضیخان» ۳۲١ /٤‏ و«بدائع الصنائع» ۳/ ٦١‏ وافتح 
القدير» .٠١١ /١‏ و«البحر الرائق» .۳۳١١ /٤‏ 

)٤(‏ ساقطة من (جا). )٥(‏ ساقطة من (ب). 


س ڪتاب الأيمان 


بهاء ويلزمه إتمام الصلاة عند ذلك» وليس له أن يترخص برخص 
الاين 
قال: ( أو لا يليس هذا الثوبٌ وهو لابسه فتزعه» أولا يركب 
هذه الدابة وهو راكبُها فنزل» أو لا يسكنُ هه الدارَ 
وهو بها فأخذ في النقلة لم يحنث ). 
وقد ذهب زفر”" كل إلى الحنثِ؛ لوجود الشرط وإن قل. 
ا ا ا 
اليمين مالم يُستشن زمان تحققه فيه» فإن لبك ساعةٌ حنث» وقد أفاد ذلك 
في المتن بحرف الفاء الدالٌ على التعقيب؛ لأ قولّه: (فنزعه)ء وقوله: 
(فنزل)ء وقوله: (فأخذ في النقلة) يفهم أنه لم (يلبث) والفرق بين هله 
الأفعال وبين الدخول أنها مما يمتد» فإنه يضرب لها آجال فيقال: لبستُ 
هذا الثوبَ يومًاء وركبتٌ هه الدابة يومّاء وسكنتٌ هذه الدارَ شهرًا 
فأعطي لبقائِها حكم أبتدائهاء بخلاف الدخول» فإنه لا يقال: دخلتُ 
هه الدارًّ يومًا (بمعنى: المدة والتوقيت» ولو نوى الأبتداءَ الخالصض 
يصدق؛ لألّه محتملٌ كلامه)" على أن اليوم كله وقتٌ للدخول بل على 
معنى الظرفية. 


(1) «بدائع الصنائع» ٥۹/۳‏ و«الهداية» ۳٦۱/۲‏ و«الاختیار» /٤‏ ۲۸۸-۲۸۷ 
و«اللباب» .٠١-١١/٤‏ 

(۲( في (ج) : (یحنث). 

۳) من (ب). 


ت 


قال : ( أو ل سکن هله الدار فخرج اف أهلّه ومتاعه 


س 


خنث ). 
لأله يعد ساكًا بقاء أهله ومتاعه فها عرفا ولو كانت اليمين على 
المحلةء أو على السكة فكذلك الجوابٌ» ولو كانت اليمين على المصر. 
روي عن أبي يوسف”“ كلنه أنه لا يتوقف البرٌ على نقل الأهل والمتاع ؛ 
لأنه بعد الأنتقال لا يعد ساكتًا في المصر»ء بخلاف المسألة الأولى» 
والقرية بمنزلة المصر في الصحيح»› وقد آختلف علماؤنا رحمهم الله 
فقال أبو حنيفة“ كاله : تج اقل ماه لهج لر شي تة وا 
ت لان السكنى ثابتةٌ بمجموع المتاع فيبق ما بقي منه شيءٌ. 
وقال آبو يوسفت ظ#: يُعتبرٌ نقلٌ الأكثر إقامةً له مقام الكل حيثُ 
يتعذر نقلٌ الكل ويستلزم الحرج. 
وقال محمد“ ل#: المعتبرٌ في ذلك نقلٌ ما تقوم به ضروراته؛ لان 
ما وراء ذلك ليس من السكنىء وقد مال المشايٌ رحمهم الله إلى قول 
ند کو انه ارف تالاش وا شمر وغانە وى 
قال : (أو لا يخرجٌ من المسجد فأمر مَنْ أخرجه حنث»› 
ولو کان مکرمًا أو برضاه لم يحنث ). 
هذه ثلاث مسائل من الزوائد: 
أمّا الأولى : فلأن اليمينَ أنعقدت على فعل نفسه» لك فعل المأمور 
وإن كان صادرًا عنه حقيقةً؛ لكنه مضاف إلى الآمر بواسطة أمره» فانتقل إليه 


۰۲۹۸-۲۹۷ /۳۲ «مختصر الطحاوي» ص۸٠۳ وامختصر آختلاف العلماء»‎ )١( 
.٠١١-١١۱۹ /۳ و«المبسوط)» ۸/ ۲١۱١-۱۳ء و«تبيين الحقائق»‎ 


س كتاب الأيمان 


حکمّا وصار کما لو رکب دابة فخرجت به . 

فأمًا الثانية : فان المكره قد عدم فعله حقيقة -وهو ظاهرٌ- وحكمًا؛ 
لعدم الأمر منه. وهذا فيما إذا حمله وأخرجه من غير (فعل)“ أختياري 
e‏ 

أما لو هدد فخرج بنفسه يحنث؛ لوجود الفعل منه حقيقة» وفعل 
المحلوف عليه مكرهًا ينزلٌ منزلة فعله أختيارًا. 

وقال بعض مشايخنا: يحنث؛ لأنه لما كان متمكتا من الأمتناع فلم 
يفعل صار كالاآمر به. 

قال صاحب «المبسوط “”: والأصح أنه لا يحنث؛ لأنه عَمَدَ يميه 
على فعل نفسه ولم يوجد حقيقةٌ وحكمّا؛ لأ فعلَ الخير بأمرهى 
واستعماله إياه يصير مضافًا إليه. 

وأما الثالثة : (فإذا حمله)“ فأخرجه وهو راض غير آمر بذلك لم يحنٹ 
في الصحيح؛ لأن أنتقال الفعل إلى غير الفاعل حقيقةٌ بواسطة الأمر 
لا رة ال 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۸٠۹-۳٠۳»‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۲۷٤/۳‏ 
و«البحر الرائق» /٤‏ ۳۳۰ و«اللباب» .٠۱۹/٤‏ 

(۲) من (ب) و(جا. 

.١۷/۸ «المبسوط»‎ )۳( 

)٤(‏ «تبيين الحقائق» ۳/ .٠٠١‏ و«المبسوط» ۸/ ۱۷ء و«الهداية» ۲/ ۳٠٦۲‏ و«البحر 
الرائق» .۳۳٠١ /٤‏ 

() فی (ب): (فإنه إذا حلفه). 

(V‏ «المبسوط» ۸ ١ء‏ و«الهداية» ۲/ ۳٠۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ١۲٠٠ء‏ و«البحر 
الرائق» ۳١ /٤‏ 


a 


قال: ( أو لا تخرح آمرأئه إلا بإذنه» أشترط الإذن في كل 
خروج أو إلا أن آذن أشترط مرة). 

هاتان مسألتان. 

الأولى: إذا حَلَفَ لا تخر آمرأئه إلا بإذنه فأذن لها فخرجت» 
کر ر آخری بر ادخ وفرط ال الان فی کل 
خروج. 

والثانية : إذا قال: إلا أن آذن لك. فأذن لها مره واحدةًء ثم خرجت بعد 
ذلك بغير إذنه لم يحنث'. 

والفرق بين المسألتين أن الباء للإلصاق» والأصل في الأستشناء أن 
يكون من الجنس» والإذنُ ليس من جنس الخروج» فكان التقدير إن 
خرجت الآخر وجاء ملصقًا بإذني فما وراء ذلك داخل في (الحصر)" 


العام. 
وقولّه في المسألة الثانية: (إلا أن) كلمة غايةٍ فينتهي اليمينُ بهاء 
کما لو قال: حتى آذن لك. ولو نوى في المسألة الأولى الإذِن مرةً 


دق 5ا4 رى سحل كلاه فان الاستتاء (فد يراد به 
الغايةٌ لانتهاء حکم صدر الكلام با لا ستشناء» ولا يیصدف فی القضاء؛ لأنه 
خلاف الظاه . 


(۱) «المبسوط» ۸/ 1۱۷۳ء و«الهداية» ۲/ ۳۹۳-۳٦۲‏ و«الاختيار» ۲۸٠ /٤‏ و«اللباب» 
۲/6 

(۲) في (ب): (الخطر). 

(۳) من (ب) و(ج). 


سد كتاب الأيمان 


قال: ( ولو أَذِنَ ولم تسم فخرجتْ لم يُحنلةٌ). 

رجلٌ قال لامرأته: إن حرجت إلا بإذني فأنت طالق. فأذن لها ولم 
تسمع فخرجت لم يحنث عند أبي يوسف” ك#؛ لان قصدّه منعها من 
الخروج بغير رضاه وقد رضي› فضار كما لى قال إلا أن آمر أو رض 
أو إلا بأمري آ برضاي /١۱۳٦/.‏ 

وقال آبو و ی رحمهما الله : يحنت ؛ لان الإذن من 
الأذان الذي هو ولم E‏ اليمينْ بالفارسية 
كانت الفتوى على قول أبي يوسف” كله؛ لعدم الأشتقاق. 

قال : ( آو لا تخرج إلا بإذنه تَمّ أذن لها فيه مت شاءت»› ثم 

نهاها فخرجت لم یحنثه» وخالفه کما لو رخص الآذن). 

رجل قال: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق» ثم قال 
لها: أذنت لك أن تخرجي متى شئت» ثم نهاها عن الخروج» ثم 
خرجت لا يقع الطلاق عند أبي يوسف“ که ويقع عند محم" » 
ولو كان أستأذنئه في الخروج کک إذتا خاصًا ثم نهاها فخرجت 
يحنث إجماعًا لأبي يوسف"" كله أنه لما عم الإذن أتصل بجميع 
الحُرجات الممكنة منها ففات شرط الحنث وهو ر 
ومتى فات الشرط بطلت اليمينْء إذ لا فائدة في بقائها فلم يعمل نهيهء 
بخلافي ما إذا حص الإذنَ؛ لأ اليمينَّ باقيةٌ فيعمل النهن (فيه)" عمله 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲٦7/۳‏ و«المبسوط» ۱۷٤/۸‏ و«البحر الرائق) 
&/ ° (مجمع الأنهر» .٠٥١ /١‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲۲ و«الهداية» ۲/ ۳٦۳‏ و«الاختیار» .۲۸٥ /٤‏ 

۳) من (ب). 


فيجعل الإذنَ كأن لم يكن. ولمحملٍ كله أن الإذنَ العام بطل بالنهي بعده 
أعتبارًا بالخاص» وعدم الفائدة في بقاءِ اليمين ممنوعَ؛ لجواز لحوق 
لته بعد الإذن العام قيبطل. 
قال : ( ولو آرادت الخروج فقال: إن خرجت فأنت طالقّ 
فحلستث ثم خرجٿ لم یحنث ). 
هذه اليمين سكي يمين الفرر وزاذها فى الكتات؛-لتكرن هادية إلى 
الحكم في نظائرها. 
ومثلٌ ذلك إذا راد رجلٌ صرب عبده» فقال له آخرُ ٳن ضربته فعبدي حر 
فترکه ثم ضربه لم یحنث» وقد تفرد أبو حنيفة“ كله بإظهارهاء وفقهها أن 
مراد الحالف رد الضارب والخارج عن تلك الضربة والخرجة في العرف» 
E ET EI‏ 
قال: ( أو ليأتين البصرة فلم يأتِ حتت في آخرِ جزءٍ من 
حیاته ). 
e AS‏ ۴ 08( 
لان البر قبل الموتِ مرجو . 
قال : ( أو ليأتينه إن أستطاع حمل على أستطاعة الصحة 
لا القدرة). 
المرادٌ من أستطاعة الصحة: سلامة اللات وهو أن لا يَمرض ولا يمنعه 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۲۲" و«الهداية» ۲/ ۳٠٦۳‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ -١۲۳‏ 
٤‏ 


(۲) «اللباب» ۲١/٤‏ و«الهداية» ۲/ ۳١۲‏ و«الاختيار» ۲۸٠ /٤‏ و«البحر الرائق» 
TTA /t‏ 


س كتاب الأيمان 


السلطانء ولم يحدث أمر لا يقدر على إتيانهء فإذا لم يأيه والحال هله 

حنث؛ وهلذا لأن الأستطاعةً حقيقةً هى المقارنة للفعل» وفى العرف 

تطلق على سلامة الآلات وصحة الأسباب» فعند الإطلاق ينصرف إلى 

المتعارف› ولو نوی الأول صح ديانة؛ لانه قد نوی حقيقة کلامه ولم 

يصدق في القضاء؛ لاله خلاف الظاهر الذي عليه العرف» وقيل: يصح 

فى القضاء WE‏ 

قال : ( و لا يركب دابة زيلٍ فركب دابة عبد المأذون فهو غير 

حانثِ في المستغرق بالدين مطلمًا وحانتٌ في غيره إن 
نواه» ویحکم بالحنث بالنية لا مطلقًا ). 


فعند أبي حنيفة كانه العبدٌ المأذون المستغرق بالدين لا ملك للمولى 
فیه» فلا يحنت برکوب دابته نواه أو لم ینوه» وإِن لم یكنْ عليه دينٌ أو کان» 
إلا أنه غير مغر لا بسنت إلا أن ينوية؛ لأت الملك فيه ابت لمولاه» 
ولكنه في العرف مضاف إلى العبدء وكذلك في الشرع. قال بي : «من باع 
عبدًا وله مالٌ» الحديث. فأضاف المال إليه» وحينئلٍ نحيل الإضافة إلى 
المولى فلابدٌ من النية» واقتصر في المتن على غير المستخرق ولم يذكر 
غير المديون؛ لأنٌ الحكمَ يثبت فيه بالطريق الأول إذا ثبت في غير 
المستعرق: 
(1) «مختصر الطحاوي» ص١"‏ و«الهداية» ۲/ ۳٠۲‏ و«الاختيار» ٠٠١ /٤‏ واتبيين 

.١١١ /۳ الحقائق»‎ 


(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲۷١‏ و«اللباب» ٤/١١-۱۷ء‏ و«الهداية» ۳/ ۳٣٠۳ء‏ 
و«الاختیار» /٤‏ ۲۸۹-۲۸۸. 


© 


ٍ۶ ٍ 
وقال أبو يوسف”“ ك : يحنث في الوجوه كلها إذا نواه لاختلال 


وقال محمد“ #5: يحنت في الوجوه كلها مطلقًا نوئ أو لم ينو؛ 
لأنه ملك المولى حقيقة» والدينُ غير مانع من ثبوت الملكٍ للسيد 
E‏ 

قال : ( وكذا الخلافُ والتفصیل فی دخول عبید مأذونه فی 

قوله: آعتقت عبیدی ). 

رجل قال: أعتقت عبيدي. ولغنكه المادون اة فخت ف 
يعتقون إذا نواهم» إلا أن يكون ما على عبدِه مِنَّ الدين مستغرقًا لرقبته 

وقال أبو يوسف” ل : يعتقون إذا نواهم وإن کان دينه مستغرقًا. 
اه : يعتقون وإن لم ينوهم سواء کان الدينْ سس قا 
أو لم يكن» بناءً على أن الدّين إذا كان مستغرقًا يمنع ثبو الملك 
للمولى في أكساب المديون عند أبي حنيفة" كلا. 


وال خمد 


وعندهما : e ٠‏ ا یاه شرَط النية ؛ لأن فى الإإضافة 
إليه خللاء فلا يدخلون تحت مطلق الإضافة إلا بالنية. 


(۱) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲۷١‏ و«الهداية» ۳/ ۳٦۳‏ و«الاختیار» -۲۸۸/٤‏ 
۹ و«اللباب» .۱۷-۱۹/٤‏ 

(۲) فی (ب) و(ج): (عبیده). 

)۳( ا الطحاوي» ص١٠"‏ وافتح القدير» ۱۷۲-١۷١/١‏ » واتبيين الحقاتق» 
۳ و«البحر الرائق» .۳۷٤ /٤‏ 


= 

ڪڪ - 

قال: ( أو لا ينام على هذا الفراش فنامٌ عليه وفوقه قرام 

حنث ). 

رجل حلف لا ینام علیٰ فراش معین فنام على فراش جعل فوقه قرام 
-وهي الشقة- حنث؛ لأن القرام تبع للفراش فيْعدٌ نائمًا عليه وقد أشارً 
إلى ذلك لفظ المتن بقوله: (فنام عليه وفوقه قرام) فأطلق عليه اسم النوم 
ولم يعد القرام حاتلا. 

قال : ( ولو جعل فوته آخرَ یحنثه وخالفه ). 
e‏ الفراش فجعل فوقّه فراشًا آخر فنام عليه 
يحنث عند أبي يوسف” ا ا و فاإنه 
ا نام علیٰ فراشین. وإذا نام عليهما فقد نام على واحلِ منهماء 
E CNS‏ 

GS لا يحنث‎ : E PSI 
وما نام عليه غير المحلوف عليه» ولا يمكن جعلَه تبعًا للمحلوف عليه؛ لأنه‎ 
مثيله والشيءُ لا يستتبع ما هو مثله» والمذكور في القدوري" هو قول‎ 
او » وهو المختار.‎ e 


1 
ء 
و 
سحنٹ 


(۱) «الجامع الكبير ص٤٠٠‏ وامختصر الطحاوي» ص۲۲" و«الهداية» ۲/ ۳۷۷ 
و«اللباب» .۲١ /٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲۲" و«الهداية» ۲/ ۷ و«الاختیار» /٤‏ ۳۰۲ واتبیین 
الحقائق» ۳/ ٠١١-٠٠٩‏ و«اللباب» .۲١ /٤‏ 

.۲۰ /٤ «الکتاب)‎ )۳( 


قال: ( أو لا يجلس على الأرض فجلس على حصير لم 


لأنه لا بعد جالسًا على الأرض عرفًاء بخلاف ما لو جلس على 
الأرض بثيابه ؛ لان ثبب تبغ (له)"“ فلا تعتبر حائلة ٠‏ 

قال: ( أو على هذا السرير فجلس عليه وفوقه حصيرْ حنث 

لا سریر آخر ). 

إذا حلف لا يجلس على سرير معين فجلس عليه وفوق السريرٍ حصير 
أو بساظ يحنث؛ لأنه يعد جالسًا عليه عرقًاء وكذلك إذا حلف لا يجلس 
على الأسرة. ولو جعل فوقه سريرًا آخرَّ فجلس على الثاني لم يحنث؛ لما 
مر أن الشيءَ لا يستتبع مثله فانقطعت النسبة”. 


SI&XISISENS IRN 


(۱) من (ب) و(جا). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳۲۲ و«الهداية» ۳/ ۳۷۷ و«الاختيار» ٠٠١ /٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ١٠٠-٦١٠ء‏ و«اللباب» .۲١ /٤‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۳۲۲ و«الهداية» ۳۷۸/۳ و«الاختیار» ۳۰۲/٤‏ 
و«اللباب» .1۹/٤‏ 


بین (1g‏ 
فصل في اليمين في الأكل والشرب 

قال : ( ومن حلف لا يأكلْ من هه النخلةٍ كان على ثمرها ). 

لأنه ضاف اليمينَ إلى ما لا يؤكل فانصرف إلى ما يؤكل؛ لكونه سببًا 
له فكان مجارًا عنه» وإنما يحنث إذا أكل ثمرّها» وهي هي لم تتغير صفتها 
بفعل فاعل مختار» حتیٰ لو آکله دسا مطبوخًا أو خلا لم يحنث؛ لانقطاع 
ال 

قال: ( أو من هذا البسر فترظّبَ لم يحنث). 

إذا حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبًا فأكله لم يحنث› وكذلك 
لو حلف لا يأكل من هذا الرطب فصار تمرّاء أو من هذا اللبن فصار 
شيرارًا"؛ لان وصفَ البسورة والرطوبة واللبنية داعيةٌ إلى اليمين فيتقيد 
اليمينُ به» وهذا هو الأصل» فالوصف متى كان داعيًا إلى اليمين يتعلق 
ولا عة ال بالات وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا 
الصبيّ أو هذا الشابَ فكلّمه بعد ما شاخ؛ لان هجرانً المسلم بمنع 
الكلام منهيّ عنه»ء فألغى الشرع هذه الداعية في الوصف فى 
ak‏ 


() «الهداية» ۳/ ٤-۳٦۳‏ و«المبسوط» ۸/ 1۸۱-۱۸۰ و«الاختیار» ۲۹۹/٤‏ 
و«البحر الرائق» ۳٤٠٥ /٤‏ و«اللباب» .٠٤-١۳١/٤‏ 

(۲) الشيرارً: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. 
«القاموس المحيط» مادة: شرز .٤٦١‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٠۳۲٠‏ و«الميسوط» ۸/ 1۱۸۲ء و«فتح القدير» ١/۸٠۱ء‏ 
ولامجمع الأنهر» ۱ . و«اللباب) ۱٤/٤‏ . 


سے 


قال: ( أو لحم هذا الحمل فصار كبشا حنث ). 


لأ صفةً الصغير ليست بداعيةٍ إلى اليمين» فإن الممتنعٌ عنه يكون أشدٌ 
أمتناعًا عن أكل لحم الكبش'. 

قال: ( او بسرًّا فال رطبًا لم یحنث ). 

EN EEE N 

قال : ( أو بسرًا فأكل رطبًا مذتبًا أو بالعكس لم يحنث). 

(إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا مذّبًا)“» وهو الرطب الذي في 
ذنبه قلیل (بسر» أو ل اکل رطا اكل سرا مدا ودا هو العك 
وهو البسرٌ الذي في که فل رطب بدت عد انی غ 

4 SE 

وال ارون 4# بحت لان الشر المذنب لا اس رطا 
ولا الرطب المذنب يسمى بسرّا» فکان آکلا غير ما حلف علیه» یؤیده أنه 
O‏ : إذا حلف لا يشتر 
را ای را او ج 2 يشتري بسرًا فاشتری رطبًا مذتبًا؛ 
لعدم أستباق الفهم إلى ذلك. 
)١(‏ «الهداية» ۳٦٤/۲‏ و«الاختيار» »۲۹۹/٤‏ و«البحر الرائتق» ٤٥/٤‏ واتبيين 

الحقائق» ۳/ ١1۱۲ء‏ و«اللباب» .٠٤١/٤‏ 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص*۲"» و«المبسوط» ۸/ 1۱۸۲ء وافتح القدير» ›٠۱٠۱۸/١‏ 

و«امجمع الأنهر» ٠٥۷ /١‏ و«اللباب» .٠٤١/٤‏ 
(۳) من (ج). 5 ساقطة من (ت): 


(ه) «المبسوط» 1۸٤/۸‏ و«الهداية» ۳٠٤/۲‏ واتبيين الحقائق» ٠١۷-۱۲١/۳‏ 
و«اللباب» .٠٤/٤‏ 


س كتاب الأيمان 


3o o ¢ 
| 


ولهما: أن اكل الرطب المذتب أكل للرطب والبسر جميعًا» لاشتماله 
علیھما وکذا بالعكکس› وکل واحد منھما مقصود د بالكل ؛ أمصادفته 
كلا منهما» وصار كما لو ميّز ما حلف عليه فأكله» بخلاف الشراء؛ 
لمصادفته الجملة فيتبع فيه القليل الكثير"'. 

قال : ( أو لحمًا فأکل سمگا یحنثه ). 


ن 


قال ا ّنه فيما روي عنه» وهو قول مالك E‏ کا : إذا 
حلفت لا يأكل لحمًا فأكل السمكٌ يحنث. 


وقال أبو O‏ ا الله : لا یحنث. ا پو سف 


ِو 


ومالك رحمهما الله قوله تعالیٰ : ل لتاڪلوا ينه ما طَرًا ‏ [النحل: : [Né‏ 
والمراد: لحم السمكٍ إجماعًا فيتناوله الإطلاق. 

وا : أن الفهمَ عند إطلاتي اسم اللحم لا يتبادرٌ إل لحم السمك 
فلا يتناوله اليمينُ إلا بالنية؛ وهلذا لأنٌ العرف قاض على الحقيقة» وفي 
العرف لا يطلق اسم اللحم عليه» ولا يقال لبائعه: لحّام بل ساك 
والأيمان مبنية على العرفيِء فإن قيل: وكما لا يتبادرٌ الفهمُ إلى السمك 
عند إطلاق اللحم لا يتبادر إلى لحم الإنسان ولحم الخنزير والكلب» 
ولو أكل منها شينًا حنث. قلنا: لحمان ما خلا السمك مشترك في التغذية 


.۱١۷-۱۲١/۳ و«تبيين الحقائق»‎ ۳٠٤/۲ و«الهداية»‎ ۱۸٤/۸ «المبسوط»‎ )١( 
.٠٤/٤ و«اللباب»‎ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص*۲» و«المبسوط» ۸/ ۱۷١-١۷١‏ واتبيين الحقائق» 
۳ وامجمع الأنهر» ٠٥۷ /١‏ و«اللباب» .٠٤/٤‏ 

(۳) «الکافي» ص‌٩۱۹.‏ 

۲۹۷/٤ و«الاختیار»‎ ۳٦٤ /۲ و«الهداية»‎ ۲٠٠ /۳ «مختصر اآختلاف العلماء»‎ )٤( 
.٠١ /۲ و«ادرر الحكام»‎ 


7 


والتولد من دم إذا شم أسود إلا أن بعضها حرام» واليمين قد تعقد 
للامتناع من الحرام؛ NNE‏ 
واحد حقيقي › > بخلاف السمك؛ لأنه غير متولد منْ دم اذا ث شس امو 
بل یبیض ولا يطلق عليه أنه لحم بل سمكڭ» وتفاوت ما بين لحمي 
السمك وغيره من اللحوم ظاهر في التغذية والمنافع» فلا يتناوله من غير 
نية» وادّعى أن الفهمّ لا يتبادر إلى تلك اللحوم الموصوفة بالحرمة 
ممنوعٌء فان (کل)“ من لم يعتقد حرمتها ولم ينفر طبعه منها يتبادر فهمه 
إليها حسب تبادره إلى غيرهاء ولا يتبادرٌ إلى السمك. وهه الروايةٌ عن 
أبي يوسف” كه من زوائد «المنظومة» ذكرها في «ملتقى البحان٠"‏ 
ووقع الأستغناءُ بالخلاف بين أصحابنا رحمهم الله عن ذكر الخلاف مع 
مالك له 

قال: ( أو شحمًا فهو على شحم البطن» وقالا: على شحم 

الظهر أيضًا ). 

إذا حلف لا يشتري شحمًا أو حلف لا يأكل شحمًا. قال أبو حنيفة“ 

اه : لا يحنث إلا بشحم البطن. 


(1) في (ج): (أكل). 

(۲) «مختصر اآختلاف العلماء» ۳/ ۲٠٠‏ و«الهداية» ۲/ ۳٦٤‏ ۰ و«الاختیار» /٤‏ ۲۹۷- 
۸ وادرر الحكام» ۲/ 0. 

(۳) يعنى : «ملتقى الأبحر» `.٥0٥۹4/١‏ 

)6( «الكافى» ص٦۱۹.‏ 

)0( ار الطحاوي» ص۳٠"‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ۳/ .۲٠٠‏ و«المبسوط» 
۱۸۲-۸ و«البحر الرائق» ۳٤۹-۳٤۸/٤‏ و«امجمع الأنهر» .٠٥۹/۱‏ 


س كتاب الأيمان ڪڪ 


(وقا لا): يحنث بأكل شحم الظهر أيصًّا؛ لان شحم الظهر شح 
ليل الأستناء في قول تعالی : e E ere E‏ 
رهما االانعام: ]٠٤‏ والأصل في الآستثناء /۱١۷/‏ أن يكون من 
الجنس ؛ لن الخففة 
وله: أن (لحم)" الظهر (شحم)“ حقيقة. ألا ترىئ أنه لو حلف 
لا يأكل لحمًا فأكل شحمَ الظهرَ -أي: اللحم e‏ الذي على الظهر- 
بچ وین الشحم واللحم تغاير في الذات وتفوات في المنافع› 
والاستفناء في الآية منقطعٌ؛ لأن ما # كط يو4 معطوف على 
المستشنى وهو لحم بالإجماع. واختلف المشايح في محل الخلاف» 
فقيل : هو اللحمْ السمينُ الذي على الظهر. وقيل: هو الشحمْ المتصل 
بالظهر من داخل. فإن كان الأوڻء فالحق ما قاله أبو حنيفة“ كه وإن 
کان الثاني هو قولهما. وهلذا كله فيما إذا حلف بلفظ العربية 
على الشحم» أ ما إذا حلف بالفارسية بلفظ «ييه» فإنه لا یحنث بأکل 
اللحم السمين الذي على الظهر عندهم جميعًا» ويحنث بأكل الشحم 
a‏ ری ا 
أو شحمًا فاشترئ أو أكل إليةً لم يحنث؛ لأنه نوع ثالث . 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۳٠‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲٠٠‏ و«المبسوط») 
۱۸۲-۸ و«البحر الرائق)» ۳٤۹-۳٤۸/٤‏ وامجمع الأنهر» .٠0٥۹/۱‏ 
)( في (ب) و(ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 


() في (ب) و(ج): (شحم). )٤(‏ في (ب): (لحم). 
)٥(‏ «فتح القدیر» /٥‏ ۱۲۳ و«الاختيار» ۲۹۸/٠٥‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ 1۲۸ و«البحر 
الرائق» .۳٤۹ /٤‏ 


0) «بدائع الصنائع» 4/۳“ و«الهداية» ۲/ ۳٦٥‏ و«الاختیار» /٤‏ ۰۲۹۸-۲۹۷ واتبیین 


(7 

قال : ( أو من هه الحنطة فالحنث بقضمهاء وقالا: يأكل 

خبزها أيصًا ). 

إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطةء قال أبو حنيفة : لا يحنث حتى 

(وقالا): إذا أكل من خبزها حَسَّتَّ أيصًاء والأصل في هذه المسألة 
أن المجارً المتعارف راجح على الحقيقة المستعملة عندهما" ٠‏ وأكل 
الخبز من هه اليمين هو المتعارف. 

وعنده" الحقيقة المستعملة أولى من المجاز الراجح بالمتعارف» 
والحقيقة هلهنا غير متعذرةٍ فان الحنطة تقل وتعلى وتؤكل قضمًاء 
والمسألةٌ مقررةٌ في الأصول. ولو أكل من عينها ذكر في «الأصل» ما يدل 
على أنه لا يحنث عندهما“ فإنه قال: ينصرف يميه إلى ما يصنع 
الناس من الحنطة. وذكر في «الجامع الصغير “* ما يدل على أنه يحنث 
عندهماء فقال: وعندهما" إذا أكل من خبزها حنث أيضًا. 

وقال شمس الأئمة كل#: والصحيح أنه يحنت بالأكل من عينها 
عندهما" كما يحنث بأكل خبزها وهو المذكورٌ في المتن» كما لو حلف 


الحقائق» ۱۲۸/۳ و«البحر الرائق» .۳٤۹ /٤‏ 

(۱) «مختصر الطحاوي» ص۳٠۳٠‏ و«المبسوط» ۸/ ١1۱۸ء‏ و«بدائع الصنائعم» ۹۹/۳ 
و(مجمع الأنهر» ٠٦/١‏ و«اللباب» .٠١/٤‏ 

(۲) في (ب) و(ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

.۱١۹ /۳ واتبيين الحقائق»‎ ۲۹٤ /٤ و«الاختيار»‎ ۳٠٠٥ /۲ «الهداية»‎ )۳( 

() «الأصل» .۲٤۳/۳‏ () «الجامع الصغیر» ص .۲٠٣۷‏ 

.۱١۹ /۳ واتبيين الحقائق»‎ ۲۹٤ /٤ و«الاختيار»‎ ۳٠٠١ /۲ «الهداية»‎ )0 

.۱۸١ /۸ «(المبسوط)‎ )۷( 


س كتاب الأيمان 


لا يضع قدمَةٌ في دار فلانٍ يحنث إذا دخلها راكبًا أو (حافيًا)؛ لكونه صار 
مجارًا عن الدخول فاعتبر عموم المجاز» كذلك ههنا جعل مجارًا عن 
الأكل من أجزاء هذه الحنطة فيتناول أكل خبزها وعينها. 

قال : ( وحنثه باکل سویقها ). 

إذا حلف لا يأكل من هه الحنطة فأكل من سويقها حنث عند محمد" 

وال ل ف 

أما أبو حنيفة“ كه فاعتبر الحقيقة المستعملة كما مر ومخمد" كاه 
يقول: أنصرفت اليمينُ إلى ما يتخذ من الحنطة عرفًا فيتناول السويق. 

ا يقول: العرف ماض في ذلك بالانصراف إلى الخبز 
فلا يتناول السويق. 

أقول: كلام أبي يوسف” كه هذا على الرواية الناطقةٍ بأنه لا يحنث 
بقضمها أشد التئامًاء وأما على الرواية الأخرى التي أعتبرَ فيها عمومُ 


ll E المجاز فقول‎ 


قال : ( أو من هذا الدقيق فأكل خبرَّه حَنّت). 
AES E SY EE E‏ 
منه» ولو أَسَمَهُ كما هو لم يحنث؛ لتعين المجاز مرادًا هو الصحي. 


(۱) في (ب): (جالسًا). 

(۲) «المبسوط» ۸/ ١۱1۸ء‏ وافتح القدير» /١‏ ١٠٠١ء‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ١۱۲۹ء‏ و«البحر 
الرائق» .۳٤۹ /٤‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۳١۳‏ و«المبسوط» ۸/ ۸١-۸١‏ و«مجمع الأنهر» 
1 . و«بدائع الصنائع» ۳/ ٠٠۰-۹۹‏ و«اللباب» .٠١-٠١ /٤‏ 


سے 


قال : ( أو خبرًّا آعتبر المعتاد في المصر فلا يحنت بخبز الأرز 
والقطائف بالعراق ). 

رهد الان الم اها على العرف فا ارف اهل المصر اك 
خبرًا أنصرف إليه» وهو خب الحنطة والشعير فإنه الغالبٌ في البلدان» فلو 
أكل خبرَ الأرز بالعراق أو خبز القطائف لم يحنث؛ لعدم تعارف أكله خبرًا 

قالوا: حتیٰ لو کان بطبرستان”" آو في مصر آخرَ یعتاد کله خبرًا 
أنصرف إليه وحنث بأكله. 

ال او شواءً كان على اللحم ). 

إذا حلف لا يأكل شواء فهو على اللحم دون الباذنجانِ والجزرٍ وغير 
ذلك؛ لأنه لا ينصرف إلى غير اللحم عند الإطلاق للعرف» إلا إذا نوى 
ما يُشوى من بيض أو غيره؛ لأنه نوى الحقيقة. 

قال : ( أو طبیخًا فعلیٰ ما يطبخ منه). 

أي: من اللحم» وهذا أستحسان أعتبر فيه العرف؛ وهذا لأنه تعذر 


الحملٌ على العموم فوجب الحمل على خاص متعارفي وهو اللحم 


(۱) في (ب): (تعرف). 

(۲) «الهداية» ۲/ ٠٦٠‏ و«الاختيار» ۳۹٤/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ 1۱۲۹ء و«البحر 
الرائق» .۳٠١-۳٤۹ /٤‏ 

(۳) طبرستان: بلد من بلاد خراسان سميت بذلك لأن الشجر كان حولها كثيرًا فلم يصل 
إليها جنود كسرى حتى قطعوه بالفأس والطبر بالفارسيه الفأس وتحد من المشرق 
بجرجان ومن المغرب بالديلم. 
(مجمع البلدان» ٠۳/٤‏ » و«الروض المعطار» ص ۳۸۳. 

)٤(‏ «المبسوط» ۸/ 1۱۷۸ء وافتح القدير» /١‏ ۷١۲٠ء‏ و«درر الحكام) 4/۲« وامجمع 
الأنهر» ٥٦١/١‏ و«اللباب» .١١/٤‏ 


س كتاب الأيمان ny‏ 


المطبوخ ل أن ينوي غير ذلك لما فيه من التشديد عل نفة: 
ويحنث بأكل مرقة اللَّحم لما فيها من أجزاء اللحم» ولإطلاق الطبيخ 
عل الق ا 

قال: ( أو رأسًا أعتبر المتعارف ). 

SNES os 
لو حلف لا يأکل‎ a التنانير ويُباع في المصر. وذكر في «الجامع‎ 
راسا فهو على رؤوس الحم والبقر عند أبي حنيفة ° که‎ 

وقالا ‏ : على رؤوس خاصة؛ وهلا آختلاف عصر وزمانِ فان 
الناسَ في زمن أبي حنيفة كام بيع رؤوس الغنم والبقر» فأفتى 
بما کان عليه أهل زمانه» وفي زمنهما" تعارف الناسُ ببيع رؤوس الغنم 
خاصة فأفتيا بذلك» فالفتوى على ما يكون عليه التعارف وهو ما كبس 
في التنانير ويْباعٌ في المصر كما ذكره القدوري“ كله؛ فلذلك أسقطت 
الخلات في المسألة رجوعًا إلى المفتى به» ولا يحنت بالإجماع في 
رؤوس” العصفور والجزور إلا في رواية عن الإمام". 


() «بدائع الصنائع» ۹٦/۳‏ و«الهداية» ۳٦٦/۲‏ و«الاختيار» ۳۹٤/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ .٠١-١۲۹‏ و«البحر الرائق» .٠١ /٤‏ 

)۲( «الجامع الصغير» ص ۲٣۷-۲٥٦‏ . 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۳۱۳ و«المبسوط» ۱۷۸/۸ و«بدائع الصنائع» 40/۳« 
وافتح القدير» ۱١۸-١۲۷ /١‏ وامجمع الأنهر» .٠٦١ /١‏ 

.۱۸/٤ «الکتاب»‎ )٤( 

() في (ب): (رأس). 

0) «المبسوط» ۱۷۸/۸ و«بدائع الصنائع» ۳/ ۹١‏ وافتح القدير» ٠۱۸/١‏ واتبيين 
الحقائق» /P‏ 1۳° وامجمع الأنهر» 0/۱. 


7ہ ا 

قال : ( أو فاكهة فأكل عنبًا /۷١٠ب/‏ أو رمان أو رطبًا فهو غير 

حانٹ ). 

إذا حلف لا يأك فاكهة قال أبو حنيفة“ كه : لا يحنت بأكل الرمانِ 
والعنب والرطب. 

وقالا"“: يحنث بأكلها؛ لأنها انف الفواكه؛ إذ الفاكهة ما يتفكه بهاء 
أي: يتنعم بها قبل الطعام وبعده» فالعادةٌ جاريةٌ بذلك في هزه الأشياء 
فيتناولها اليمين. 

وله: أن الله تعالى عطفها على الفاكهة مرةًّ وعطف الفاكهة عليها 
أخرئ» والعطف يقتضي التغاير فلم يتناولًها الإطلاق» فإن قيل بعطف 
النوع على الجنس تشريمًا له وإظهارًا لفضله» كقوله تعالى: م كان 
عدوا له رمکهڪيي ورُس لي وجري وَمیكدلَ ‏ [البقرة: .]٩۸‏ فالجوابٌ أنه يمنع 
من ذلك هلهنا أن الكرم لا يقتضي في موضع الأمتنان أن يذكر في مقام 
واحلٍ نعمةً واحدةٌ بلفظين مختلفين فلم يكن ذكر هه الأشياء معطوفا 
على الفاكهة إلا للامتنانِ بنعم متعددة مع الفاكهة؛ لاقتصار حالة متنان 
الكريم لا و ا فواکه من وجه دون وجه» فلا تدخل 
في الإطلاق إلا بالنية أعتبارًا بالمكاتب في عدم دخوله تحت مطلق سم 
المملوك إلا بالنيّة في قوله: كل مملوكٍ لي حر فإنه يعتق مدبروه وأمهاتُ 
أولاده [وعبيده (وعبيد عبيده)"» ولا يعتق مكاتبوه إلا بالنيّة؛ لكون 


المكاتب مهار کا من وجه دون وجه فكذلك هلهنا؛ وهذا لأن الرمان كما 


(۱) «الهداية» ۰۳٦٦/۲‏ و«الاختیار» /٤‏ ۰۲۹۱-۲۹۰ واتبيين الحقائق» ۳/ ٠١١-٠۱۳۰‏ 


و«البحر الرائق» ."٠۲-۳١١ /٤‏ 
(۲) من (ب). 


س كتاب الأيمان ددد( 


يؤكل تفكها قبل الطعام وبعده يؤکل تداويًا» فکان دواءًَ من وجه وفاكهة من 
وجه (والرطبُ كما تؤكل تفكهًا تؤكل تغذيًاء وكذلك العنبُ» فكان كل 
منهما غذاءٌ من وجه» وفاكهة من وجه) فلم يدخل تحت الإطلاق 
إل ال 


قال: ( أو إدامًا فهو على ما يصطبعٌ به وحنثه بأكل اللحم 
والجبن أو البيض مع الخبز ويوافقهما في روايتين ). 

أورد المسألةَ في «المنظومة »" في باب محمد“ كله 

وذكر صاحبٌ «الهداية “ عن أبي يوسف لل روايتين» وإحدى 
الروايتين وهو كونه مع محمد“ من الزوائد. 

محمد“ كه يقول: هزه الأشياء تؤكل إدامًا عرفًاء والإدام من 
المؤادمة» وهي الموافقة» وهاه موافقة للخبز كاللحم والبيض ونحو 
ذلك. 

ولأبي حنيفة“ كان أن حقيقة الموافقة في الأجتماع على وجه لا يقبل 
الفصل أو يقرب منه كالخل والزيت والزبد والمرقة ونحو ذلك وهاه 


(۱) من (ب). 

(۲) «المبسوط» ۱۷۸/۸ و«بدائع الصنائع» 4/۳« و«فتح القدير» ۱۲۸/١‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ٠۳١‏ وامجمع الأنهر» .٥١١/١‏ 

(۳) المنظومة لوحة (۸۹). 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص "٠۲-۳۱۱‏ و«المبسوط» ۸/ ۱۷۷-١۱۷١‏ و«فتح القدير» 
٥‏ وامجمع الأنهر» .٠٦۲ /١‏ 

.۳٦۷-۳۹٦/۲ «الهداية»‎ )( 

۷) «المبسوط» ۸/ ۱۷۷١ء‏ وافتح القدير» /١‏ ١۳٠-١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۳/ »٠۳۲‏ 
و«البحر الرائق» ."٥۳-٣٠١۲ /٤‏ 


© 


الأشياء قابلةٌ للفصل فلا تكون شديدة الموافقة للخبرء بل هي مجاورةٌ له 
کالبقلِ والتمر والبطيخ والعنب في الأصح. فالإدام حقيقة فيما يصطبغ 
به» مجاز في غيره» والحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد. وقد 
أريدت الحقيقةٌ في بعض الصور فكذا في الباقية» فكل ما يحتاج أكلهُ 
إلى موافقة غيره فهو إدام» وما لا يحتاج فليس بإدام. 
قال : ( أو إن أكلتٌ اليوم إلا رغيمًا فعبدي حر فأکله بأحد هه 
لم یحنثه› وخالفه ). 


رجلٌ قال: إن أكلتٌ اليومٌ إلا رغيمًا فعبدي حر فأكله بلحم أو جبن 
أو بيض لم يحنث عند أبي يوسف ذه ؛ ae‏ 
واستشنى رغيفاء فقد أخرج رغيمًا عن شرط الحنث» فيخرج هو وما كان 
تبعًا له» وهاه الأشياءٌ تؤكل تبعًا للرغيف عادة. ويقال: ما أكلث اليوم 
إلا رغيمًاء وإن أتفق أكله ببعض هذه الأشياء» وصار كما لو أكله ببعض 
ما يصطبغ به كالخل والملح والعسل. 

وقال خمد ٠‏ 86 يحنتف؛ لأن هله الأشاء كل وختها وتؤكل عا 
فلا تثبت التبعية بالشك» فلا يخرج عن اليمين باستثناء الرغيف» فإن قيل : 
قياس هذا الخلاف أن يقول أبو يوسف” كف في الحلف على أن لا يأكل 
إداما ها قر جمد وآن یقول محمد او که ۽ 
لأنه يقتضي أن من حلف لا يأكل إدامًا أن لا يحنث بأكل هه الأشياء مع 
الخبز عند محمد كه؛ لأنه لم يجعلها تبعًا ههنا فلا تكون إدامًا؛ إذ 


(1) «المبسوط» ۸/ 1۷۷ و«الهداية» ۲/ ۳٦۷‏ و«الاختيار» ۲۹٦/٤‏ و«البحر الرائق» 
.or-roY /&‏ 


س كتاب الأيمان 


الإدامٌ ما كان تبعًا ومع ذلك يحنث عنده» وأبو يوسف” قد جعلها تبعًا 
هلهنا فكان قياس قوله أن يحنث في فصل الإدام بأكلها؛ لأن الإدام 
ما يؤكل تبعًا للخبز» ومع ذلك لا يحنث عنده في فصل الإدام» فقد 
عکسا ما أَصّلاه. 

قلنا : العذرٌ لمحمد“ أن اليمين هلهنا تناولت جميعَ المأكولاتِ» وقد 
استخرج منها بالاستثناء رغيمًاء فلا يخرج منها إلا رغيفٌ وما لا يؤكل 
إلا تبعًا له. وهذِه الثلاثةٌ قد تؤكل وحدها فلا تخرج عن اليمين بالاستثناءء 
وأمّا في فصل الإدام فاليمينُ معقودةٌ على ما هو إدامٌ مطلقًا فينصرف إلى 
ما هو إِدامٌ عرفًا. وهه إدام عرفا فيتناولها اليمين. 

والعذرٌ لأبي يوسف”" كلف أنها إدام من حيث تؤكل مع الخبز غالباء 
وغير إدام من حيث تؤكل وحدها فلا يحنت مَنْ حَلّف لا يأكل إدامًا فأكلها 
بالشكٌ؛ لكونها إدامًا من وجه دون وجو وكذا مَنْ حلف لا يأكل اليوم 
إلا رغيًا الم يحنت بالشك» فمن تيت إنهاا ع للرغيف:المسى خرجت 
من اليمين باستثناء الرغيف» ومن حيث أنها تؤكل وحدها أنعقدت اليمينْ 
عليهاء ودخل في حكمها فلم ينعقد عليها بالشكٌ والاحتمال» كما 
لو قال: لفلان على أل درهم إلا مائةٌ أو خمسين لا تجب عليه إلا 
تسعمائة؛ لوجود الشكّ في الإقرار بالزائد على تسعمائة؛ لأ الأستثناء 
تكلم بالحاصل /٠۱۳۸/‏ بعد الثنيا عندن'. 


(1) «المبسوط» ۸/ 1۷۷ و«الهداية» ۲/ ۳٦۷‏ و«الاختیار» .۲۹٦/٤‏ و«البحر الرائق» 
.or-oY /&‏ 


o 


قال: ( أو لا يتغدى يحنث بالأكل من الفجر إلى الظهرء 
أو لا يتعشى فمنه إلى نصف الليلء أو لا يتسر فمنه 
إلى الفجر ). 
إذا حلف لا يتغدىئ» فالغداء: الأكلٌ من طلوع الفجر إلى صلاة 
الظهرة والعشاة: من اة الظهر إلى ضف الللء أن ما بعد العقاء 
ما عا ٠‏ وس الط ادى صلا الها الور ما ود 
من السحرء فهو ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وإطلاقّه على 
ما بعد نصف الليل؛ لقربه من السحر»ء ثم الغداءُ والعشاءُ ما يقصد به 
الشبع في العادة» وعادة كل أهل بلدة معتبرةٌ (على تفهم) في حقهم› 
ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع". 
قال: ( أو إن أكلت أو شربتث أو لبستٌ (وخصَص لم يسمع 
مطلقًاء أو طعامًا أو شرابًا أو ثوبًا فخصص» قبل ديانة ). 
هاتان مسألتان من الزوائد. 
الأولى: إذا قال: إن كلت أو شربت أو لبستٌ)”" فعبده حررٌ -بحذف 
المفعول- ثم قال: عنيت شيئًا دون شيء لم يسمع ديانة ولا قضاءًء وهذا 
معن قوله: (مطلقًا) وقد نبه على معنى الإطلاق بقوله في المسألة الثانية: 
(قبل ديانة ). 


(۱) من (ج). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١"‏ و«الهداية» ۳٦۷/۲‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ ۳٦٥٠ء‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۲۳-۲۲. 

(۳) ساقطة من (ب). 

٠٤/٤ و«البحر الرائق»‎ ۳٦۷ /۲ امختصر الطحاوي» ص۰۳*۹ و«الهداية»‎ )٤( 


س كتاب الأيمان -)"'(ygË‏ 


المسألة الثانية : إذا قال: إن أكلت طعامًا آو شربتٌ شرابًا أو لبست ثوبًا 
فعبده حر فصرح بالمفعول ٿم خصص فقال: عنيت شيا دون شيء لم يدن 
في القضاء خاصةء وسمع منه ديانةًء والفرق أن انيه إنما يصح أعتبارها في 
الملفوظ» والثوبٌُ وما يضاهيه غير مصرح به في المسألة الأولى» وإنما 
هو ثابتٌ بطريق الأقتضاء» والمقتضي لا عموم له» ونية التخصيص فيما 
لا عموم له لغوٌء وأمّا في المسالة الثانية فهو مصرح به» فصحت نيه 
التخصيص؛ لأنه نكرةٌ في محل الشرط فاقتضت العمومًء إلا أنه لما كان 
خلاف الظاهر لم يصدق في القضاء وصدق فيما بينه وبين الله تعالىل. 

قال: ( أو لا يشرب من دجلة فهو على الكرع وحنثاه بالشرب 

من مائها ). 

لهما" : أن الشربَ بالإناء من مثل هزه اليمين هو المتعارف يقال : 
فان شرب هن هر ذا واهل بغداة شرن من دة والمرادة ماما 
فانصرفت اليمينُ إلى ماء دجلة عملا بالعرف الغالب. 

EE e Ao‏ الشرب متصلا 
بدجلة» وذلك بالشرب منها كرعًاء وأصل أبي حنيفة كه أن الحقيقة إذا 
انك سسا و رل فو اهار الارن ول ك ل ر 
E a e aE‏ 


واتبيين الحقائق» ۳/ .١١۳١‏ 

(1) «مختصر الطحاوي» ص۹*» و«الهداية» ۲/ ۳٦۷‏ و«البحر الرائتق» ٠٠٥٤/٤‏ 
و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠١۳‏ 

)۲( «ختصر الطحاوي» ص٠۰۳۲‏ و«المبسوط) ۸/ ۱۸۸-۱۸۷ و«بدائع الصنائع» /٣‏ ١١٠٠ء‏ 
و«فتح القدير» .۱۳۷-٠۳١/١‏ و«البحر الرائق» ٠١ /٤‏ و«اللباب» .٠١ /٤‏ 


© 


قال: ( أو من ماءِ دجلة حنث بالغرف ). 
إذا صرح فقال: وال لا أشربٌ من ماء دجلة فشرب منها بإناء 
واف ف ت احا لان اط هر اء عسوتي 
دجلةء والغرف لا يقطع النسبة فصار كما إذا E‏ 
و 
قال: ( ولا يجعل تصور البر شرطًا لانعقاد اليمين المطلقة 
وبقاء المؤقتة فيحكم بحنثه في يمينه يمینه لیشربن ۾ ماءَ هذا 
الكوز [اليوم] فصب ل أو ليأكلن هذا 
الرغيف فأكل قبلّه» أو ليقضينه حقه فسقط بالإبراء 
أو ليقتلنه فما أو كان جاهلا بموته» أو إن رأيت 
مرا فلم أعلمك فعبدي حر ثم رآه معه ). 
ذکر أصلا لأبي يوسف ك وبنى عليه فروعه» وفي زيادة هذا الأصل 
في الكتاب فائدة كيفية التفريع. 
قال أبو يوسف كل : تصور البرٌ ليس شرطًا لانعقاد اليمين المطلقةٍ عن 
الوقت ولا في بقاء اليمين المقيدة بالوقت. 
وقال أبو حنيفة““ ومحمد“ رحمهما الله : هو شرظ ويبنى على هذا 


(1) في (ج): (أو غير إناءِ). 

(۲( «ختصر الطحاوي» ص٠۲٠‏ و«المبسوط)۸/ ۱۸۸-٠۸۷‏ و«بدائع الصنائع» ۰٠٠١/۳‏ 
و«فتح القدير» 1۳۷-٠۳١/١‏ و«البحر الرائق» ٠١ /٤‏ و«اللباب» .٠١ /٤‏ 

(۳) من (ب) و(جا). 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص١٠۳٠‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲۷۳ وافتح القدير» 
٥‏ //؛., و«البحر الرائق» "٥۸-۳۵۷ /٤‏ . 


س كتاب الأيمان 


أنه إذا حلفت ليشربن الماءَ الذي في هذا الكوز اليوم فصب قبل مضي اليوم. 
فالاو اوهد روه ال ا ي بول يخا 

وقال ابو E‏ که : يبق يمینه ويحنث في آخر جزءِ من اجزاءِ 
الوقتِ حت تجبً عليه الكفارة إذا مضى اليوم» وعلى هذا الخلافِ 
لو قال: إن لم أشرب الماءَ الذي في هذا الكوز فامرأتي طالق. فأهريق 
قبل (الل) لبق اليمين عنتحماء وعنده يبق اويجنة إذا مى 
اليومٌء وعلى هنذا إذا قال: واله لأقتلىّ فلانًا اليوم. فمات فلانٌ قبل 
مضي اليوم لا يبقى اليمين E‏ وعنده يبق ويحنتُ بمضي 
اليوم» وكذلك لو حلف ليقتللّه وهو جاهلٌ بموته من قبل» وإنما شرط 
جهلّه بموته؛ لأنه لو علمَ بموته تنعقد يميئه بالإجماع» ويحنث في الحال 
غ ا إا ۰ 

وكذلك لو حلف أن يأكلٌ هذا الرغيف» فأكل قبل الليل» أو قال: والله 
لأقضينّ فلانًا حقه» وا غ 2ھ ا 
)۳( 


$ 


# 


ا وعنده ٠‏ تلعقد ويح ا فی الحال. 
وكذلك لو قال: (واه)“ لأقضينٌ فلاتًا ديته فأبرأه ذلك الرجل. 
وكذلك إذا قال لزيدٍ: إن رأيت عَمْرَا فلم أعلمك فامرآتي طالق أو عبدي 


حر ثم رای عَمُرَا مع زی فسکت ولم يقل شیا ء أو قال: هذا هو عمرو 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص١٠٠‏ و«مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۲۷۳ و«فتح القدير» 
٥‏ ؛ ‏ و«البحر الرائق) ۳۰۸-۳٣۷ /٤‏ . 

(۲) في (ب): (اليوم). 

(۳) «مختصر آختلاف العلماء» ۲۷۲-۲۷۱/۳ واتبیین الحقائق» ۳/ ٤۳٠-١١٠ء‏ 
و«البحر الرائق» ١۹-۳١۸ /٤‏ و«امجمع الأنهر» .٠٠١-٥٦٤ /١‏ 

(4) من (ب). 


u) 


لا تلق عندهماء وعنده تُظلق› واقتصر في المتن على قوله: (ثم رآه معه) 
لاستواء الحكم في السكوتِ والكلام؛ لفوات الإعلام» وفي بعض نسخ 
«المنظومة» : اراھ ا ا فالعبدٌ عتق» وفي 
بعضها: ثم رآه معه فما نطق شيئًا ولم يعلمه فالعبد عتق» والنسخة 
الأول أصحٌُ» ويدلٌ عليه إطلاقه في الحصرء حيث صو المسالةً فقال: 
وعلى هذا إذا قال: إن رأيت فلاتًا /۸١٠ب/‏ فلم أعلمك فعبدي حر فرآه 
مع الرجل لم يحنث عند أبي حنيفة"“ ومحمد" رحمهما الله ؛ لفوات 
الإعلام» وعند أبي يوسف كه يحنث (لقيام)" اليمين مع فواتِ 
الو والأضل ها مر ان تصون الب قرط عه لا عند له 
أنه تارك للمحلوف عليه فتلزمه الكفارةٌ في اليمين بالله تعالىء والطلاق 
والعتاق في اليمين بهما إلا أنه في اليمين المطلقة وليس في الكوزِ ماء 
NS N e a‏ 
للتوسعة فلا يجب عليه البرٌ إلا في آخر جزءٍ من أجزائه» وفي المطلقة 
يجب البو كما فرعّ من اليمين وقد عَجَرَ عنه فتلرمه الكفارةٌ» وإِن قل : 
بل التوسعةً في الإطلاق دون التوقيت. 

قلنا : هو كذلك إذا كان البرٌ مرجوًا كما إذا حلف ليأتين البصرةًء وههنا 
البو غير مرجو إذا أهريق الماء» وإنما يجب البر في المؤقتة في آخر الوقت؛ 
لأنَ الفعلٌ الذي لا يمتدٌ إذا أضيف إلى وقتٍ ممتدٍ صار الوقتُ ظرهًا له 


OWEN EY 

(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۲۷۲-۲۷۱/۳ واتبيين الحقائق» ۳/ ٤۳١-١٠٠٠ء‏ 
و«البحر الرائق» ٥۹-۳١۸ /٤‏ و«امجمع الأنهر» .٠٠٥-٥٦٤ /١‏ 

(۳) في (ب) و(ج): (لبقاء). 


س كتاب الأيمان yyyg(/ا)‏ 


لا معيارًا» كصلاة الظهر في وقتها تتعين للأداء آخره على احتمال أن يكون 
كل جزءٍ منه وتنا لأدائه باختياره» فإذا لم يفعل تعين الآخرء فكذلك فيما 
نحن فيه الشرب فعل غير ممتد ضيف إلى اليوم فتعين آخره؛ لوجوب البرٌ 
فينزل على الخلافي» فعندهما البر حينئلٍ غير متصور فلم يحنث فبطلت 
الف وع ا رط موو وهو ار لري عله وخ 

ولهما : أن رجاء الصدق شرط أنعقادِ اليمين؛ إذ اليمينْ يعقد على المنع 
من الفعل أو الحمل عليه أو الصدق في الخبر وذلك إنما يتحقق مع رجاء 
الصدق» فما لا يتصورٌ فيه لم ينعقد عليه اليمينُ كالغموس» بخلاف قوله: 
لأضعَدنٌ السماءَ أو لأقلبنً هذا الحجرَ ذهبّاء حيث ينعقدٌ ويحنتٌ في 
الحال؛ لإمكان ذينك في القدرة الإلهية» فانعقد باعتبار (حال)“ رجاء 
الصدق وحنث للعجز الحاليء ولا إمكان في مسألتنا؛ لان شرب الماء 
ای ا کو واا دوا و ا 
(بالمحال)» وقصارى الأمر أن يحدك اله في الكوز ما لكنه 
TR PTE N CD‏ 

ولهما: في الفرق بين المطلقة والموؤقتة فيما إذا كان في الكوز ماءٌ 
فأهريق فإنه يحنت في قولهم جميعًا في اليمين المطلقةء ولا يحنت 
عندهما" في المؤقتة أن فوات البر الواجب باليمين يستلزمٌ وجوبَ 


(۱) من (ب). 

(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۲۷۲-۲۷۱/۳ واتبیین الحقائق» ۳/ ٤۱۳١-١١٠ء‏ 
و«البحر الرائق» ۴١۹-۳١۸/٤‏ وامجمع الأنهر» .٠٦٠٥-٥٦٤ /١‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص‌۳۱۸-۳۱۷» و«مختصر آختلاف العلماء» ۲۷۲-۲۷۱/۳ 
و«تبيين الحقائق» / .۱۳١-۴٤‏ و«البحر الرائق» ٠۳١۹-۳٥۸ /٤‏ وامجمع 
الأنهر» .٠٦٥-٥٦٤ /١‏ 


uu © 


الكفارة» وقد تحقق بإراقة الماءِ في الحال فيتحقق العجرٌ عنه عادةٌ فيجب 
الحنث» كما إذا مات الحالف والماء باقيء وفي المؤقتة إنما يجب البرٌ 
في الجزء الأخيرء ولَّمّا أهريق الماءُ قبله لم يجب البو عند الجزء 
الأخير؛ لعدم رجاءٍ الصدق إذ ذاك» فلم يبق اليمين كما لو عقدها أبتداء 
في هله الحالة» ولو قال: وال لأقتلنّ زيدًا وهو يعلمْ بموته ينعقد يمینه 
ويحنتٌ في الحال؛ لتصور البرٌ لتعلق القدرة الإلهية بإحيائه» فصار 
قزل الا دن السا 

والفرق بين علمه بحياته وجهله بها: أنه إذا لم يعلم بموته فإنما عقد 
يميه على تفويتِ حياته الموجودة فيه» وهي معدومة حال اليمين فصار 
کشرب الماءِ الذي في الكوز ولا ماءَ فيه» أمًا إذا علمَّ بموته فاليمينُ 
على حياةٍ يحدثها الله فيه فانعقدت باعتبار القدرة» وحنث للعجز الحالي 
حت لو قال: لأقتل هذا المي لا ينعقد يميه أصلا لموضع الاستحالة؛ 
لأنه عَمّد يمينه على تفويت حياةٍ معدومةٍ حال اليمين» ولو أحدتٌ الله فيه 
حياةً لم تكن هي المحلوف على تفويتها؛ لأ هزه موجودةٌ وتلك 
معدومة؛ ولهذا وقع الفرق في هه المسألة بين العلم وعدمه» ولم يفرق 
اا انر یو اف ا وهه ا ان الما ال ا 
اين الك لن هو الما الاق عك ب على حر اف ا 
القتل فإنه إذا كان عالمًا بموته أنعقد اليمينُ إجماعًا"“؛ لان الله تعالى 
إذا أعاد فيه الحباة كال هو عي ذلك النخلوف عل قله فكان قله 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص‌۳۱۸-۳۱۷» و«مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۲۷۲-۲۷۱» 
وتبيين الحقائق» ۳/ ٠١-۱۳۲٤‏ و«البحر الرائق» ٠٥۹-۳۰۸/٤‏ و(مجمع 
الأنهر» .٠٦٥-٥٦٤ /١‏ 


متصوْرا» فكان كالحلف على مس السّماء. 

ولقائلِ أن يقول: إن عود نفس الماء الذي أهريق من الكوز إليه متصورٌ 
في القدرة الإلهية كتصور عود الروح إلى البدن بعينه» وعلى هذا لا فرق بين 
المسألتين في تفصيل العلم فيهما وعدمه. 

قال : ( وحكمنا بانعقاوها على المستحيل عادةًء وبالحنث في 

الحال). 

إ5 ال واف لا ضعدن الا ار الئل ها الح ها 

قال زفر“ 4: لا تنعقد يميه إلحاقًا للمستحيل العادي بالمستحيل 
لذاته. 

وقال علماؤنا: تنعقد يميه (موجبًا) لحلفه؛ لتصور الب حقيقة؛ 
ر ل اكا الاي تعن القدرة بالات ت ت ٠‏ ها ى 
العجز الحالي الثابت بحكم العادقء كما إذا مات الحالف فإنه يحنث 
وإن كان إعادةٌ الحياة إليه ممكنة في القدرة» بخلاف مسألة الكوز؛ 
لأ شرب الماءِ الذي في الكوزٍ وقتَ اليمين ولا ماء فيه لا يتصور فلم 
بنعقد آ صا . 


I&II I&II AX3 


() «الهداية» ۳1۸/۲ و«لاختیار» ۳۰۰-۲۹۹/٤‏ و«البحر الرائق» ١۹/٤‏ 
و«اللباب» ٤‏ /£. 


س 


ي ای 
في الكلام واللبس (والتحلي)' /٠٠۹/‏ 
قال : ( ومن حلف لا یکلم زیدًا فکلمه وهو ناتم بحیث يسمع 
حنث» وایقاظه شر في روايةٍ ). 
وجه الرواية الأولى : أن شرظ الحنث متحقق» وهو حصول الكلام منه 
ووصوله إل سمعو وعدم الفهم؛ E‏ اداه 
بحيتٌ يسمع ولم يفهم لتغافله» وفي (بعض)"" روايات «المبسوط *": 
بشرط أن يوقظة الكلامٌ» وعلى هذه الرواية أكثر المشايخ. ووجهها: أنه 
إذا لم يكن الكلامٌ موقظا له ينزل منزلة المناداة من بُعد وهو بحيث 
لا يسمع صوته» وهه الرواية من الزوائر“ 
قال : ( آو إلا بإذنه فأذن ولم يعلم فكلّمه لم يحنثه ). 
E I ET‏ إلا بإذنه. فأذْنَّ له لكنه 
لم يعلم بإذنه فكلمه بعد ذلك لا يحنث يحنث؛ لأَنٌ الإذن إطلاق ورضاءٌ 
وقد وجد. 
وقالا : يحنث؛ لأنٌ الإذنَ مشتقّ من الأذان الذي هو الإعلامُء 
أو من الوقوع في الذنِء وذلك يتوقف على الیل والرضا من أعمال 
القلب» e aS‏ 


(۲) من (ب) و(جا). (۳) «المہسوط» ۹/ ۲۲. 
(6) «المبسوط» ۲۲/۹ و«الهداية» ۳٨۹-۳٦۸/۲‏ واتبيين الحقائق» ۱۳١/۳‏ 
و«اللباب» .١١/٤‏ 


(ه) «الهداية» ۲/ ۳٠۹‏ و«البحر الرائق» ۳٠١ /٤‏ و«اللباب» .١١/٤‏ 


كتاب الأيمان 


قال : ( أو شهرًا آبتداءٗ من حين حلف ). 

هه من الزوائده إذا حلفت لا يكلمه شهرًا فهو من حين حلف؛ 
لأنه لولا تقییده بالشهر لما بدت اليمينْ فكان ذكره مخرجًا لما وراءه 
فبقي الذي يلي يمينه هو الداخل بدلالة الحالء وهلذا بخلاف قوله: 
لأصومنٌ شهرًا؛ لأنه لو (لم) يقيده بالشهر لا يتابد اليمينُ» بل 
ينصرف إلى ما يصدق عليه اسم الصوم» فکان ذكرُ الشهر لتقدير مدة 
الصيام وهو منكرٌ فكان التعيينُ إليه”". 

قال: ( أو لا يتكلم فقراً في الصّلاة: لم يحنث ). 

إذا حلفت لا يتكلم فقراً القرآنَ في الصلاة لا يحنث» وإن قرأ في غير 
الصلاةٍ حنث»ء وعلى هذا لو سبح أو هلل أو كبّر» وهلذا أستحسادًء 
والقياسٌ أن يحنث فيهما؛ لكون ذلك كلامًا حقيقة. 

زو جه الام جتان : أن القراءة فن الصا لا تخد كلاتا عرةا 
و ا 

قال ب: «إِن هه صلاتنا لا يصلځ فيها شيءٌ من كلام الاس“ 
وقد قيل في عرفنا: لا يحنث بالقراءة والتسبيح خارجَّ الصلاةٍ أيضًا؛ لأنه 

ا e‏ ٍ ک ۳( 

لا یسمیٰ متکلمًا بل قارئا ومسبحا ومهللا ۰ 


(۱) من (ب) و(ج). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳۰۹ و«الاختیار» ۲۸۹/٤‏ و«مجمع الأنهر» ٥٦۷ /١‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۲۱-۲۰. 

(۳) «المبسوط» ۲۲/۹ و«الهداية» ۳1۹/۲ و«البحر الراتق» ۴٦۳ /٤‏ و«اللباب» 
1/٤‏ 

.)٥۴۷( رواه مسلم‎ )٤( 


م 


قال: ( أو لا یقراً کتابٌ فلانِ ففهمّه أو لا یکلمُه حتی یکلّمه 
فاستبقا : لم یحنثه فیهماء› وخالفه ). 


هاتان :مسالتان؛ 
الأول : sS‏ فنظر إليه وفهم ما فيه لم 
يحنت عند أبي يوسف” ك#؛ لأنه ليس بقارئ حقيقة» ولهذا لا تفسدٌ 


صلاتّه لو كان في الصلاةء ا 
ففه ما فیه. وعند محم eee‏ 
قراءة الكتب هو فهمُها سواءٌ أجري اللفظ بها أولا بخلاف الصلاةء ! 
المعتبرٌ فيها (هو)”" القراءة. 

لتا اكا رجا مسا 
اطي قال آبونوسف ‏ ك2 لار يحنث؛ لان معناه أني لا أسبقك 
بکلام ولم یسبقه فلم یحنٹٌ. 
كه : يحنتٌ؛ لأنه منعَ نفسّه بواسطة هذه اليمين عن أن 
يكلمّه إلى غاية كلامه إيّاه» فلمًا كلَمّه قبل أن يُكلمه هو» فقد وجدَ كلامُه 


3 
م 
0 


وقال محمد 


قبل الغايةء فوجد شرط الحنثِ فيحنت ضرور 


(1) «المبسوط» ۲۳/۹ و«بدائع الصنائع» ۸/۳ و«البحر الرائق) .۳"٦٤-۳٦۳ /٤‏ 
(۲) من (ب). 
)۳( «بدائع الصنائع» A1 /Y‏ 


كتاب الأيمان 0 - 


4 


قال : ( أو لا یکلم عبد فلانِ أو آمرأته أو صديقه» أو لا يدخل 
داره قعل بعد البيع والإبانة والعداوة لم يحنث» وحنثه 
فى إضافة النسبة فى رواية). 


أن هاده ليمي معقودةٌ عل فعلٍ واقع في محلٌ مضافي إلى فلان ف إِمَّا 
إضافة ملك أو نسبة ولم I‏ 

قال صاحبٰ «الهداية "٠‏ كذ : هذا في إضافة الملك متفق عليه» وفي 
إضافة الا تحت فو ا ناه » كالمرأًة والصديق› ذكره في 
الزيادات»› واا على الرواية من الزوائد وهله هي المذكورة ف و 
«المنظومة»» والخلاف فيها مع أبي حنيفة" له ولا قول لاي 

المذكور فى «الهداية > قوله: ورواية الكت اظلدق ( ع2 

والمذكور في «الهداية وروایه ب وهي إطاد ی م 
الحنث زوا 

وجه ل ا : أن المقصود هو المضاف دون المضاف إليه 
ولا ينجرم هذا N‏ أن يكون المضافُ لا يمكن قصدهُ فيكون 
المضاف إليه حينئلٍ مقصوداء وههنا كل من الزوجة والصديق المعروفين 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۳۱۸ وافتح القدیر» ٠٥١/٩‏ و«الاختیار» ۲۹۱/٤‏ 
و«اللباب» .٠١/٤‏ 

.۳۷١ /۲ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» ۲٠۹ /١‏ و«مختصر الطحاوي» ص۳۱۸ وافتح القدير» 
“٥‏ و«الاختیار» ۲۹۱/٤‏ و«اللباب» .۱۳/٤‏ 

(6) من (ب) و(جا). 

.۲٠٠-۲٣٤ص «الجامع الصغیر»‎ )٥( 


م 


یکن فضدها؟ لن الح ادى ويهجر لحه فلا يكون ٠‏ لمضاف إليه 
مقصودًاء فتحمل الإضافة على تعريف المقصود؛ ولهذا لا يحنث بكلا 
أمرأة وصديق حدثا له بعد ذلك. 

ولأبي حنيفة“ كط#: أن المضاف والمضاف إليه يجوز أن يكونٌ كل 
منهما مقصودًا من وجه فوجب أعتبارهُماء وهذا بان يكون قذ لحمّه غيظ 
من جهة المضاف إليه بسبب المضافي» فيكون ذكرٌ المضاف إليه لإظهارٍ 
غيظه منه» وذكرٌ المضافِ لتقييدِ اليمين به» وجاز أن يكون ذكرهُما 
لإظهار غيظ لحقه من المضاف بسبب المضاف إليه» فكان الداعي إلى 
اليمين هو الإضافة لغرض التقييد» ولولا ذلك لعدل إلى الإشارة عن 
الإضافةء وهلذا بخلافي ما إذا لم يكل للمضاف إليه زوجةٌ معروفة 
او و او ا کن ا ا ت 
اليمين؛ لأ الغيصٌ من المعدوم /۱۳۹ب/ والمجهول لا يضور فيحنت 
بکلام كل صديق ينسبٌ إليه» وكلٌ زوجة تنسب إليه وقت الكلام» 
خان مان و ت ف وا رواد اعد الا 
فلا يتناو غيرّهما". 


\ 


قال : ( وإِنْ زاد الإشارة حنتٌ فى المرأة والصديق» وحنثه فى 
العبدِ والدار ايسا ). 
دا قال : واه لا أكلم عبد فلانِ هذاء أو آمرأتّه هه أو صديقّه هذا 
اف ١‏ أدخل داره هله فدخلها بعد البيع وکلمهم بعد آنفصال الإإضافة قف 
)١(‏ «مختصر الختلاف العلماء» ۲٦۹۹/۳‏ وامختصر الطحاوي» ص۳۱۸٠‏ وافتح 


القدیر» /٩‏ ١۰٠٠ء‏ و«الاختیار» ۲۹۱/٤‏ و«اللباب» .٠١/٤‏ 
(۲) «الهداية» ۲/ ۳۷١‏ و«البحر الرائق» ٦٦/٤‏ وامجمع الأنهر» .٥1۸/١‏ 


تاب الأيمان 


في المرأة والصديق» ولم يحنت في العبدِ والدار عند أبي حنيفة“ وأبي 
و ا 

وقال محمد -وهو قول زفر"“- رحمهما الله : يحنت فيهما أيصًا؛ 
لأن الإضافة للتعريف» والإشارةٌ أبلمٌ في التعريف من الإضافةٍ فلغت 
الإضافةء واعتبرت الإشارة فتعلقت اليمينٌُ (بالعين)“ وصار كالصديق 
والمرأة. 

ولهما أن للإضافة تأترا كما ل وشار قاهرا فا الراة بالاضاة 
هجران المضافِ إليه إظهارًا لغيظ لحقه من جهته» والمرادٌ بالإشارة: 
تقيد الن ا لهل لوار أن بكرن ولك الط مع ها 
المحل» فإذا تغاير ما هو المرادٌ بهما وجب أعتبارهُما جميعًا» ويكون 
شرط الحنث الدخول الواقعَ في تلك الدارٍ» وكلامٌ ذلك العبِ حال كونه 
وكونِها مضافين إلى فلانِء ولم يوجدٌ لبطلان أحدهما وهو الإضافة 
فبطلت اليمينُء بخلافِ المرأة والصديت؛ لأنّه لا تأثيرَ للإضافة فيهماء 
وإنما التأثير لمعنى في ذاتهما؛ إذ المراد من الإضافة التعريفُ فيهما 
لا غير. مثل الإشارة فلمًا أتحد المقصود رجُحنا جانبً الإشارة؛ لكونها 
بلغ في التعريف. 

والتنبيه على الخلاف في العبد من الزوائد. 


`: 


)١(‏ «الهداية» ۲/ .۳۷١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ 1۱۳۹ء و«البحر الرائق» /٤‏ 1 وامجمع 
الأنهر» .٥٦۸/١‏ 
(۲) من (ب) و(ج). 


قال : ( أو صاحبُ هذا الطيلسانٍ أو هذا الشات فكلّمه بعدما 
باعه أو شاخ حَنّث). 

هاتان مسألتان : 

أمًا الأولى: فإذا قال: وال لا أكلم I Os‏ 
بعدما باعه أو شاخ 0 هة الإضاف لا د ها التعريف 
لا غير» إذ الإنسان لا يعادى لمعنل في الطيلسان"» (فكان) 
گالاشارة" 

الثانية : e‏ الغات فضار ا کله ت لان 
الحكم تعلق بالمشار إليه» والصفة في الحاضر لغ . 

قال : ( أو حيتًا أو رَمَانّا أو عرقَهما وقح على سنَّةٍ أشهر ). 

لان الحينَ يُطلق على الزمانِ القليل» قال الله تعالى : # بحن لَه جين 
تسو وان تصیخ چ [الروم: 1۷)» ويطلق على أربعين سنة. قال الله تعالى : 
کک [الانسان: »]١‏ ويطلق عل سسَّةٍ أشهر. قال 
تعالیٰ: ¥ تون ها کل مين & اإبراميم: »]٠١‏ وهذا أولى بانصراف اليمين 
عند الإطلاق لأنٌ الزمانً اليسيرَ لا يقصدٌ بالامتناع فيه (عن 


(1) الطلیسان: تعریب تالشان» وجمعه طيالسه -وهو من لباس العجم مدور اسرد ومنه 
قولهم فى الشتم : يا ابن الطليسان يراد نك أعجمي.«المغرب» ۲/ ۲۳ مادة طلس. 

(۲) فی (ب): (فصار). 

)۳( ا الطحاوي» ص۱۹" و«المبسوط» ۸/ ›٠٠٦١‏ وامجمع الأنهر» ٥٦۸/١‏ 
و«اللباب» .٠١/٤‏ 

5) «الهداية» ۲/ ۳۷١-۳۷١‏ و«فتح القدير» /١‏ ١١٠٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۹١۱٠ء‏ 
و«اللباب» .٠١/٤‏ 


س كتاب الأيمان 


الكلام؛ لوقوع الأمتناع فيه عادةًء والزمان الطويل لا يقصدٌ في الغالب 
لقتزله مغزلة الأب آلا ترى أن لمن بايد لو سكت (ع 6 فين 
نصففت العام» وكذلك الزمان يستعمل أستعمال الحين» يقال: ما رأيتك 
منذ حين ومنذ زمانِ بمعنى واحد» وهذا عند عراء e‏ 


e‏ م 


الحالف» فإذا نوی اعتبرت نيته؛ لأنه وی خا کک 


قال: ( او دهرًا فهو موقوف»› وجعلاه کالحین ). 

إذا حلفت لا (یکلمه) دهرًا. 

قال أبو حنيفة“ كله : لا أدري ما الدهرُء والخلاف واقٌ في المنكر 
دون المعرّف هو الصحيح» وقول صاحب «المنظومة ““ والدهرٌ لا يُدرى 
لدى الإمام تأؤل كأنّه حكى فيه لفظ الإمام كله وإلا فهو في الشرح صورةُ 
المسألة في المنكر. 

لهما : أن الدهرَ والحين يستعملٌ أحدهما مكانً الآخرء (يقال) : لم 
آرك منذ دهر ولم اوا ن ع 

ولو حلف لا يكلمه حينًا فهو على ستّة أشهر» فكذلك دهرًا. 


(۱) من (ج). 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١٠‏ و«المبسوط» ۱٦/۹‏ و«البحر الرائق» ۳٦۸/٤‏ 
و«اللباب» .۲٠-۲١ /٤‏ 

() في (ب): (لا یکلم فلاتا). 

(6) «المبسوط) ۹/ ۱۷-۱٨‏ و«الهداية» ۲/ ۳۷۱ و«الاختیار» /٤‏ ۲۹۳-۲۹۲ واتبيين 
الحقائق)» ۳/ .٠٤١‏ 

0) المنظومة لوحه (۳). 

(۷) في (أ): (يقول). 


وله : أن الحين المعّرف باللام ينصرف إلى سكَة أشهر إجماعًاء والدهرُ 
المعرّف باللام ينصرف إلى الأبد إجماعًا» وذلك دليل على عدم أتحادِ 
المعنى حالة التنكيرء إذ لو تح حالة التنكير ا 
لأر افد علا سال الك وها دالان عل مح واحد ليس 
إلا التعريف» وقد كانا متساويين في الدلالة حالة التنكير» فوجب 
التساوي حالة التعريف» (لأن)“ الزائد الواحد على المتساويين 
لا وجب فیهما ختلافًا بالضرورة. 

ثم إن اللغاتِ لا تدرك قياسًاء والعرف قد أختلف أستعماله فيه فلم 
يستمر على ما ينصرف إليه عند الإطلاق» فوجب (التعريف"). 

قال : ( أو أيَامًّا أو شهورًا أو سنين» فوقحّ على ثلاثةء وإن 

عرفها فهي عشرةًٌء وقالا: أسبوعٌ وسنةٌ والعمرٌ). 

إذا حلفت لا يكلمه أيامًا أو شهورًا أو سنين بالجمع المنكر فهو واقع 
على ثلاثةٍ من كل صنفٍ؛ لأنه جمع منكر» فيتناول المتيقَنَ منه وهو الثلاث 
وإن عرّفها فقال : لا أكلّمه الايا أو الشهور أو السنين فهو عند أبي حنيفة“ 
كا# على عشرة أيّام» وعشرة أشهر» وعشرِ سنين. 

وقالا" : في الاأَيّام هو واقعٌ على سبعة آيّام» وفي الأشهر على أثنى 


(۱) في الأصل: (إلا). 

(۲) «المبسوط» ۱۷-۱١/٩۹‏ و«الهداية» ۳۷۱/۲ و«الاحتیار» /٤‏ ۲۹۳-۲۹۲ وافتح 
القدير» ٠٠١ /٥‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .٠٤١‏ 

(۳) في (أ): (التوقف). 


)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص ۳۱۱-۳۱۰ و«المبسوط» ۰۱۷/۹ وامجمع الأنهر» 
۱.» و«اللباب» .۲۱/۴٤‏ 


س كتاب الأيمان 


عشر شهرًاء وفي السنين على العمر؛ لأنَ الجمعَ المعرّفَ ينصرف إلى 
المعهود ههناء والاياءُ المعهودة هي الايا السبعةء والشهورٌ المعهودةٌ 
هي شهور السنة» وليس للسنين معهودٌ فانصرف إلى العمر. 

وله: أن هاه اليم ليست للمعهود إذ لا معهودء (إلا) للجنس؛ لاه 
ر ۰ لاه لو أسقطها من الكلام أنصرفَ إلى العمر 
فوجبَ صرفه ا اجو ا ي أعني : أقصى ما يذكر منها 
بلفظ الجمع» وذلك عشرة؛ لان الجمعَ المنكر واقع على الثلاثة 
والمعرف أکثر من 

ألا ترئ آنك تقول : 
ههنا من المعرّف. 

أ الكل حقيقةً حقيقة أو الكل ت وغو ال اها وون ها ودا ك 
والأول لا e‏ وإلا يلزم إلغاءُ ذكر الأيّام ولا إلى الثلاث؛ لأنه 
ما من عد دون الكل حقيقةً ولا تسمية إلا ويمكن أنتزاعه من الجمع 
المعرّف» (فلا يتعين شيءٌ منه؛ لعدم الأولويةء وكلٌ ما يمكنْ أنتزاعه 

من الجمغ المعرّف) " يكون المعرف أكثر مته بالضروزة فلا بكرن 
هو الزمان الذي عقد عليه اليمين بالجمع المعرّفِ فتعينَ الثاني 
وهو العشرةٌ ة ضرورة ي 


N 
Ca 


أيّامَّا من الأيّام» ولا تعكس بالمفهوم 


(۱) في (أ): (ولا). 

(۲) «ختصر الطحاوي» ص ۴١٠-۴٠١‏ و«المبسوط) ۱۷/۹ و«مجمع الأنهر» /١‏ 4٦٠٥ء‏ 
و«اللیاب» .۲١ /٤‏ 

(۳) ساقط من (ب). 


قال : ( ومن حلفت على نفی فعل ترکه أبدًاء أو علي فعله فعله 
مرة). 
إذا حلفت لا يفعلٌ كذا وجب عليه الترك أبدّا؛ لأنه نفي عام يعم 
الأمتناع بعمومه» وإذا حلف ليمَعَللّه فعله مرةّ واحدةً» وقد بر في يمینه؛ 
لأنٌ الملتزم حقيقة الفعل وهو في سياق الإثباتِ فلا يعم ولا يتكررٌ فيب 
بأي فعل فعلّه» وإنما يحنت إذا وقعٌ اليأسُ عن فعلهء إمّا بموته أو بفواتِ 
مل الفعل. 
قال : ( ومن آستحلفه الوالی ليُعلمنه بمکانِ داعر اختص بحال 
ولایته ). 
الداعر : الفاسق الخبيتُ المفسد مِنْ دعر -بالكسر- يُدعَرٌ -بالفتح- 
دعرّا» ومنه أخذتٍ الدعارةٌ دعور دعر -بالكسر- ردي كثيرٌ الدخال» وإنما 
اف ال ان وة اقا لا القص ةد من الا تلات 
با اعلام دفع سره وفساده أو شر غيره بواسطة زجره» وهذا المقصود يفوت 
بالإعلام حال فواتِ الولاية» إِمّا بالموتِ أو بالعزلِ في ظاهر الرواية"". 
قطكًا فغزلته (بعد اليمين)" فغزلته (ونسجت)" 
واکتسی منه فهو حانت» وشرطا ملکه یوم النذر). 
رجل قال لامرأته : کل (ثوب أکتسيه)““ من غزلك فهو هدي»› فاشتری 
)١(‏ «الهداية» ۲۷۹/۲ و«الاختيار» /٤‏ ۳*۷ واتبيين الحقائق) ۳/ .٠٤١١-٠٤١‏ 


(۲) «الهداية» ۲ و«الاختیار» ۰۰۷/٤‏ و«اللباب» .۱۹/٤‏ 
۳) من (ب). )٤(‏ في (ب) و(ج): (ما آلبسه). 


س كتاب الأيمان 


فطتا بح اليمين فخزلته فنسجه واکتسی به رمه أن (يهديه) »> (والمرآة 
بالهدي: التصدق به بمكة؛ لأنه اسم لما يهدئ إليها. 

وهذا عند ا ا 

وقالا"": ليس عليه أن يهديه)" إلا أن تغزل قطنا ملكه يوم النذر. 

لھما : أن النذد لا يصح إلا في الملكٍ أو مضافًا إلى سبب الملكء لاه 
إيجابٌ للتصدق فيعتمد الملكّ» إذ التصدق بملك الغير لا يصح ولم يوجذ؛ 
Ela OS AE NS‏ 

وله : أن عُزلها للزوج سببٌ لملکه» ألا تری أله لو غصبَ قطنًا فغزلته 
کان ملكا للزوج (دونها على أن العادةً جاريةٌ أن المرأةً إنما تغزل لزوجهاء 
فكانت إضافته إلى غزلها كالإضافة إلى غزلها للزوج)“ وهو سب لملكهء 
فکان ما وجد منه بمنزلة قوله : کل ثوب أکتسيه من مغزولٍ مملوكٍ لي بغزلك 
فهو هديٰ» ولو صرح بذلك كان النذرٌ مضافًا إلى الملك فيص فكذا 
ف 

قال : ( وشرط الحنثِ بالتحلي لبس اللآلئ مُرصعةًء وقالا: 

وحدّها» وقيل : الخلاف عرفي فيفتى بقولهما ). 

قال أبو حنيفة : إذا حلفت المرأًةٌ أن لا تلبس حليًا فلبست لولوًا غير 
(۱) في (ج) : (يهدي به). 
(۲) «الهداية» ۲/ ۳۷۷. و«تبيین الحقائق» ۳/ ٠٠١-۱٠٥٤‏ و«البحر الرائق» /٤‏ ۳۹۱. 
(۳) ساقط من (ب). 
() من (ب) و(ج). 


() «مختصر الطحاوي» ص۰۳۱۲ و«المبسوط) ۳٠-۲۹/٩۹‏ و«فتح القدیر» /٩‏ ۹۱١۱ء‏ 
و«البحر الرائق» /٤‏ ۳۹۲. واتبيين الحقائق» ۳/ .٠٠١١‏ 


مرصحع فی ذهب أو (فی ٩)‏ فضَةَ لم تحنٹ» وإنما تحنت إذا لست لۇلوًا 
مرصًعًاء وقالا: إذا لست اللآلئ وحدَها حنشت» وعلى هذا الخلاف 
إذا لبست عقدًا من زبرجلٍ أو زمر غير مرصًّع. 

لھما E‏ ¿ عق اللؤلؤ وحده حليّ. 

وله : e‏ 
وقيل على قول أبي حنيفة"“ ك#: لا يكون التحلي بالذهب أو الفضة 
وحده» إل a UES I SES‏ 
حت لو حلفت ألا تلبس حليًا فعلقت في عنقها شيًا من الذهب أو الفضة 
غير مصوغ لم تحنث» وقيل: إن هذا الخلاف بناء على العرفي» وأمّا في 
الحكم فلا خلاف في الحقيقة»› وزاد فى المتن التنبيه على هذا القول 
والفتوى به» ذكره فى «الهداية »". 


دچ دچ دو وچی 


(۱) من (ب). 
(۲) «الهداية» ۲/ ۳۷۷ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۰٠٠١-٠٥٤‏ و«البحر الرائق» .۳۹۱/٤‏ 
(۳) «الهداية» ۲/ ۳۷۷. 


س كتاب الأيمان 


في البيع والشراء والتزوج وتقاضي الذراهم 
قال: ( ومن حلف لا بيع أو لا يشتري أو يؤاجر فوکل به لم 
یحنث»› أو لا يتزوج»› أو لا یطلق»› أو لا یعتق فوکل به 
حنث ). 
أمّا الأول: فلأنٌ عق البيع والشراءِ والإجارة صادرٌ من العاقدِ فلم 
يوجد شر الحنث من الحالف؛ ولهلذا فإ حقوق العقدِ ترجع إلى 
العاقدء وليس الثابتٌ للأمر إلا حكم العقِء فإن نوى الحالف التوكيل 
دق لان ف ديا عل لقعد أو يكن الخال غر اة ان ةد 
هذه العقود بنفسه؛ لكونه ذا سلطان وغيره فيحنث؛ لأنه يمنع نفسّه عما 
ا 
وأمًا الثاني : فلأن (الوكيل)" في النكاح والطلاق والعتق سفيرٌ 
ومعبرْء ألا ترىئ أنه لا يضيف العقد إلى نفسه وإنما يضيفه إلى موكلوء 
وحقوق العقد فيه راجح إلى الآمر لا إليه"". 
BEE ESE‏ 
حنث؛ لان المالكٌ له ولايةٌ التصرف بضرب العبِ وذبح الشاةء فيلي 


وله فة 0 وال واخ إلى لمر مل هاا كا 


(1) «الهداية» ۲/ ۳۷٤‏ و«الاختيار» ٠٦/٤‏ و«البحر الرائق» ۴۷١ /٤‏ و«اللباب» 
14/6 

(۲) في (ب): (التوکیل). 

)۳( «مختصر أختلاف العلما» ۳/ ۷٤‏ و«المبسوطا ٠۹/۹٩‏ وتبيين الحقائق» ۳/ ۱٤۸‏ » 

.۱۹/٤ و«اللباب»‎ 


إذ لا حقوق ترجع إليه""» ولو قال: عنيت أن لا يأتي ذلك نفسي صدق 
ديانة وقضاءً. ولو قال في الطلاق والعتاقي: عينتُ أن لا أتلفظ به لم يدن 
في القضاءِ خاصة. 

والفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي التكلُمٌ به إلى وقوع 
الطلاقء والأمرٌ به مثلٌ التلفظ به في الإفضاء إلى الوقوع» ولفظ الحلف 
ا یکا و ف ی ف ان ون ها 
وبين الله تعالٰ دون القضاء. 

e E 
از (فا )2 فإذا نوى الفعل منعه فقد نوى الحقيقة فيصدق اة‎ 
وقضاءً. ومن حلف لا يضربٌ ولدّه فأمر آخر فضربه لم يحنث".‎ 

والفرف ن اراد اله أن فة جرت الرة عافد إلى الول 
وهو التأدب والتشقف فلم ينتسب فعله إلى (الآمر)“. وأمًا العبد فمنفعة 
ذلك راجح إلى مولاه وهو الأئتمارٌ لهء فأضيف الفعل إليه. 

ومن قال: إن بعْتٌ لك هذا الثوبَ فعبدي حر الت ف 
ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث؛ لان اللامّ داخلةٌ على البيع فيقتضي 


(۱) «الهداية» ۲/ ۳۷٤‏ و«فتح القدير» /١‏ ١٠1۷ء‏ و«الاختيار» ٠٠٠/٤‏ و«البحر الرائق» 
/٤‏ ۷۷ وتبيين الحقائق» ۳/ .٠٤١۳‏ 

۲) من (ب). 

(۳) «الهداية» ۳۷٤/۲‏ و«الاختيار» ٠٦/٤‏ و«البحر الرائق» ۳۷۷/٤‏ وانبيين 
الحقائق» ۳/ .٠٤١۳‏ 

() في (ب) و(ج): (الآخر). 

)٠(‏ «الهداية» ۴۷٤/۲‏ و«الاختيار» ٠٠١/٤‏ و«البحر الرائق» ۳۷۷/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ .۱٤۸‏ 


س كتاب الأيمان 


أختصاصه به» وذلك هو أن يفعله بأمره؛ لان البيع مما تجري فيه النيابة ولم 
يوجد فلم يحنث. ولو قال: إن بعت ثوبًا لك حنث بيع ثوب مملوك له؛ 
لدخول اللام الدالة على التخصيص على الثوب فاقتضى ذلك حنتّه ببيع 
ثوب مملوكٍ له مختص به فیحنث بالبيع» سواء علم به آو لم يعلم» أمر 
به أو لم يُومر". ۰ 
قال : ( أو لا يتزوجها أو لا يشتريه بالكوفة فقبل بها إيجاب 
فضولي وأجيز بالبصرةٍ لم يحنثه» وخالفه وهو ظاهر 
المذهب ). 
رجل حلف لا يتزوج أمرأة بالكوفة فتزوّج بها أمرأة بغير رضاها. بأن 
زوجها منه فضوليّ ثم أجازت النكاح وهي بالبصرة» أو حلف لا يشتري 
شيا بالكوفة فقبل إيجاب فضولي البيع بالبصرة. 
فالا يوست 24 ل بف لان تمام الحقك فاده والفاد 
بالا جازة وا لاچارة اة بالبصرة» فكان تمام العقَلِ بالبصرة فلا يحنث. 
وقال محمد" #: يحنث» والمذكور في «الجامع الصغير »" أنه 
ظاهرٌ المذهب. والتنبيه عليه من الزوائد. 
ووجال أن الها المر جرد مال فة هي الاق لارو ن 
النفادً يثبت عند الإجازة مستندًا إلى وقتِ العقد فكان النكاح النافذ 
موجودًا منه بالكوفة؛ ولهذا كان الشهود شرطًا حين العقد لا حين الإجازة. 


.٥٦۷-٥۷٠١ /١ وامجمع الآنهر»‎ ,۰ /٣ و«تبيين الحقائق»‎ .۷١ /۲ «الهداية»‎ )١( 
.۳۷۸ /٤ «بدائع الصنائع» ۰.۳ و«البحر الرائق»‎ ) 

)۳( «الجامع الصغیر» ص .۲٠۱۹-۲۹۸‏ 

(4) في (ب): (العهد). 


م 


قال: ( أو لا يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبله أو قبل ولم 

إذا حلفت أنه لا يهب عبدّه من فلانِ فوهبه إِيّاه فلم يقبل فلا هبته» 
e‏ 

قال زفر؟ له : لا يحنث؛ لأنه عقدٌ تمليڭ فأشبه البيعء وفي البيع 
ETT‏ فوجب أن لا يحنث في الهبة 
مالم يملكه الموهوب له بالقبول والقبض. 

ولهذا قال زفر كله : إذا حلفت لا يبيعه فباعه بیعًا فاسدًا لا يحنث مالم 
يملكه المشتري بالقبض. 

A,‏ آنه عق تبرع ف فیتم بالمتبرع ؛ ؛ لأنه إیجابٌ لا يقابله استيجاب»› 
وذلك يتم بالموجب في حقو كالإقرارء بخلاف البيع؛ لأنه معاوضة 
فالقرل ف رك فاقتفي القمك فن الجائين ودل غلب العرف 
IE‏ وهبت منه هبة فرذها على ولم يقبلها وأهديتٌ إليه"“ 
وتصدقتُ عليه وأقرضته فرد ذلك ولم يقبله (حتى لو حلفٌ لا يقرضه 
فأقرضه ولم يقبل)“ حنث» إلا في رواية عن ابي يوسف: ولو حلت 
لا يستقرض حنث في قولهم جميعًا بطلب القرض؛ لدلالة السين على 
لظب 


5 
ت 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ١٤۲۷ء‏ و«مختصر الطحاوي» ص٠۳‏ و«المبسوط) 
۹ . و«البحر الرائق» /٤‏ ۳۷۹. 

(۲) من (ب) و(جا). 

(۳) «المبسوط» ۹/ ١٠-۱۱ء‏ وافتاوی قاضیخان» ۲۸٠ /٤‏ و«فتح القدير» ٠٠٠١/١‏ 
و«البحر الرائق» /٤‏ ۳۷۹. 


س ڪتاب الأيمان — “ن - 


قال : ( أو ليقضيلًّ ديته إل قريب أنصرف إلى ما دون الشهرٍء 
أو إلى بعيلٍ فإلى أكثر منه ). 
والمعتبر في ذلك هو العرف فإنهم يعدون ما دون الشهر قريبًاء والشهر 
اراد تدا ولذلك: قال هد ت الع ها لقف مد ي 
قال : ( أو لیقضينه دیته اليوم فقضاه ثم وجد المستحق بعضها 
زيوئًا"" أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث أو رصاصًا 
أو ستوقه حنث ). 
أا الأزل فلن الزياف" من العيوب» والعيب لا يعدم الجنس. 
ألا ترئ أنه لو تجوز به جعل مستوفيًا لحقهٍ باعتبار أنه قاب لجنس حقَّه 
فوجد شرط البرٌ وقبض المستحقة قب صحيخ فوقع البرُ» فلا يرتفع 
o‏ 
وأمّا الثاني : فلانٌ الرصاص والستوقه ليسا من جنس حقَهِ» ولهذا 
لا يجوز التجورٌ بهما في الضرب والنبهرجة: لفظة أعجمية 
ف ا ا e‏ هه الدراهم من الفضة 


(1) «الهداية» ۲/ ۳۷۸ و«البحر الرائق» ۳۹٦/٤‏ و«اللباب» /٤‏ ۲۳. 

(۲) في (ب): (زيمًا). 

(۳) الزيافة: زافت الدراهم تزیف زیفا من باب سار. وزیفتها تزييفا أظهرت زيفها قال 
بعضهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت» وكانت معروفة قبل 
زماننا. «المصباح المنير ص۸١٠.‏ 

)٤(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ٤1۹/۳‏ و«المبسوط» ۲٤/۹‏ واتبيين الحقائق) 
۳ و«الاختیار» ۰٦/٤‏ و«اللباب» .۲٤/٤‏ 

.۲٠١ /٤ و«اللباب»‎ ٩٦1/٤ «الهداية» ۲/ ۳۷۹-۳۷۸ و«البحر الرائق»‎ )٥( 

»( في (ج) : (عدم الخط)» وفي (ب): (وهو الخلاط يعني : : خلط). 


yy 

أقل وغشه أكثر مما يوجد في دار الضرب. والستوقه معرب أيضًا 

وهو بالفارسية: سه طاق» يعني : (أن) وَجهي الدراهم فضةٌ وحشوه 
قال : ( أو لا یقبض دینه درهمًا دون درهم فقبض بعضه لم 
لأ الشرظ قبض الكل بصفة التفرقٍ؛ لأنه أضاف القبض إلى دين 

معرفي مضافي إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث بقبض بعضه". 

قال : ( وإن قبضه في وزنتين لم يفصلهما بغير عمل الوزن لم 
پٽ ). 

لان هذا القدرَّ من الفصل مستئنى بحكم العادة إذ قد يتعذر قبض الكل 


6 ۳2 2 
دفعة وا °/ 60 


IEXIIRNI S&XNS? 


(۱) من (ب). 

(۲) «الهداية» ۲/ ۳۷۹ و«الاختيار» ۳٠۷ /٤‏ واتبيين الحقاتق» ۳/ ١۹٥٠ء‏ و«اللباب» 
/٤‏ 10. 

(۳) «الهداية» ۲/ ۳۷۹ و«الاختیار» /٤‏ ۰۳۰۷ و«اللباب» .۲٠/٤‏ 


س كتاب أدب القاضي 


کتاب أدب القاضی“ 


wal 4 @ 

قال : ( لا تصح ولاية القاضي حتى يكون آهلا للشهادة). 

و و و اچد ی ا کن ا ا 
فمن اجتمعت فيه شروط الشهادة کان أهاد E‏ 

قال : ( ونفضل تولية المجتهدِ العدل ونجيز تولية الجاهل ). 

ذكر القدوري" له أن أهليةً الشهادة والاجتهاد من شروط صحة 
التولية. 

وقال صاحبٌ «الهداية “ : والصحيح أن أهلية الأجتهادِ شرظ 
الأولوية» وهلذا بناء على أن توليةً الجاهل تصح عندنا“) خلاقا 
للشافعيّ"“ كته فلذلك ردت التثنيةٌ على الأفضلية على ما هو الصحيح. 
للشافعئ“ كله : أنه مأمورٌ بالقضاءِ بالحق» ولا يتيسر له ذلك إلا بواسطة 
العلم ولا يمكن جعلّه عالمًا بعلم غيره» كما لا تجوز الصّلاةٌ بتحري 
ال 


)١(‏ لما كان بعض مسائل الأيمان لا تخلو عن المنازعات والمخاصمات » وكذلك بعض 
مسائل الكتب المصدرة » أحتيج إلى بيان ما يقع به قطع المنازعة وهو القضاء. 
فلذلك ذكر عقبيهما. «المستجمع شرح المجمع» ص .٥٦١‏ 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱١۲‏ و«الاختیار» ۲/ ۳٤٤-۳٤۳‏ و«حاشية ابن عابدين» »٠٠١ /٥‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۷7۸-۷۷. 

.١١١ /۳ «الهداية»‎ )6( .۷۷ /٤ «الکتاب»‎ )۳( 

(5) «الهداية» ۳/ ۱۱۲ و«الاختیار» ۲/ ٤٥‏ و«اللباب» .۷۸/٤‏ 

0) «لأم» ۲۹۹/٦‏ و«المهذب» ۲۹۱/۲ و«الوجيز» ۲۳۷/۲ و«حلية العلماء» 
۸/؛ وامختصر التبريزي» ص۱ .٤"‏ 


ا 


ولنا": في جواز تولیته -وإن کان لا ينبغي أن يولی- أنه مأمور 
بالقضاءِ ا لقوله تعالیٰ : وان اکم نتم ب با أل اله ٠‏ ڳه [المائدة: ]٤4‏ 
والحاكمٌُ بفتوى غيره ممتثلٌ لهذا الأمر» ولأ الغرضَ الأقصى (زمن)"“ 
تولية القضاءِ ء دفع شر شر الظلوم» وإنصافُ المظلوم» اتفال الى إل 
(أهله)"» وهذا حاصل بالحكم بفتوئ أهل العلمء بخلافِ المتحري» 
E ET‏ 
وينبغي للمقلدِ أن يختارَ من العلماءِ من هو الأقدر والأولى والأورع؛ 
لقوله بي: «من قلّد إنسانًا عملا وفي رعيته مَن هو أولى منه فقد خانَ 
الله ورسولة وجماعةً المسلمين “» وقد كر شرط الأجتهادِ في أصول 
الفقه فليتعرف من هناك" . 
قال : ( وينبغي أن لا يول هو ولا الفاسق. وقيل: لا يصح قضاؤه 
وينعزلٌ بالفسق. وقيل: إن ولي فاسقًا صحٌ› وإن طراً 
آنعزل. وقيل : يستحقه بطروئه في ظاهر المذهب ). 
قوله : (وينبغي أن لا يول هو) يعني الجاهل (ولا الفاسق) (يقتضي)“ 
على صحَة ولايتهما. أمّا الجاهل فقد مر الكلام فيه» وأمًا الفاسق فاختار 
اللخاوي ٠‏ ن اها إا ف الا ل ج ضار فق 
القاضي العدل ينعزل بالفسق ذكره في «الواقعات». 
والقول الآخر: أن القاضي إذا ولي القضاء وهو فاسق فتوليته صحيحةء 


.۷۸/٤ و«اللباب»‎ ٤٥ /۲ و«الاختیار»‎ ۱١۲ /۳ «الهداية»‎ )1( 

() في (ب) و(ج): (من). (۳) في (ب): (غیره). 

)٤(‏ رواه بنحوه الحاكم /٤‏ ۲- 4۳. )0( في (ب): (ینبیع)»› وفي (ج): (ينبني). 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۲". 


سے ڪتاب أدب القاضي -)'(ygË‏ 


وان لد الفا وهن غدل ففق ا خد ال شرة او غرها انل وهن الفضيل 
قول بعض مشایخنا""» ووجهه أن المقلَدَ عتمد عدالته فلم يكن راضيًا بتقليده 
دونهاء والمذكور في «الهداية “ أنه يستحق العزل بطروء الفسقٍ ولا ينعزل 
بمجردو. قال: وهذا هو ظاهرٌ المذهب وعليه مشايخنا . 

وذكر صاحبٌ «الواقعات»: القاضي إذا قضى بقضايا وهو مرتش 
فاسقٌ» ولم يعلم منه ذلك إلا بعد زمان. ۰ 

قال أبو حنيفة“ وه : أبطل قضاياه. وتفسيره: أن الذي ولاه لم يعلم 
بأنه فاسقٌ مرتش فإذا ظهرّ فهو معزولٌ ولو ولي وقد علم بذلك فإنه لا يصيرٌ 
معزولًا ؛ لان في الوجه الأول ولي على شرط العدالةء فإذا وجد على خلافِه 
لم يوجد الشرط فلم يبق قاضيًا. وفي الثاني ما ولاه بهذا الشرط» وينبغي أن 
يعزل؛ لأنه صار قاضيًا بالجورٍ والقهر» فهو بمنزلة الأمير» والأّميرٌ إذا جار 
لا ينعزل مالم يعزل» فكذلك القاضي إذا ولى وهو فاسق. 

ومذهبٌ الشافعي” له أن الفاسقَ لا بصخ از وغو اغا 
الطحاوي“ كما مرّ» وميلي إلى أختياره» فن القضاءَ بالحقّ من أفضل 
العباداتِ والطاعاتِ» قال ل : «عدلٌ ساعة أفضل من عبادة ستين سنة “(٤‏ 


(1) «الهداية» ۳/ ۱۲١۱ء‏ و«الاختیار» ۲/ ۳٤٥‏ و«اللباب» ۷۸/٤‏ . 

.۱١١ /۳ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) «المهذب» ۲۹۱/۲ و«الوجيز» ۲۳۷/۲. واروضة الطالبين» ٠.۸٤/۸‏ واغاية 
البيان» ص۲۳". 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص۲"". 

)٠(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» .)٤١٦٥( ٩۲ /٠١‏ وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» 
(۱۳۱۸): ضعیف جدًا. اھ ولفظه : يوم من إمام عدل خير من عبادة ستين سنة ٤‏ من 
حدیث حدیث ا هريرة. 


م 


وفيه من الخطر العظيم ما فيه» وجهل الجاهل وفسق الفاستي ربّما حمل 
صاحبَّه على الأجتراء على دين الله والحكم فيه بغير علم ولا يثبت فيعود 
على ما وضع له القضاءُ بالنقض» ولعل الجاهل المقلد الورعَ لا يجترئ 
على الحكم كما يجترئ عليه الفاسق العام بالفقه» فربّما أستعملٌ علمَّه 
ها تعره اله فة SS‏ 
لبم الملامة والعقاب کک القضاء e‏ ففي القول 
حين يمكن عزلٌ من يفسق من قضاة السوءِ» a‏ 
الامَةَ وهه المساتن a‏ 
قال : ( ولا يستفتى الفاسق ). 

من الزوائدء قال صاحبٌ «الهداية »“ في المفتي إذا كان فاسمًا 
e‏ أحدهما: آنه لا يصلح؛ لان e‏ آمور الدين» والفاشى 
لا يقبل قوله فى الدياتات» وهلذا القول هو الذي أخثرته فى المتن: 
وقيل : يصلح للفتوى ؛ لأنه يجتهدٌ كل الجهد في إصابة الحق حذارًا من 
النسبة الخطا. أقول: أولى ما يستنزل به فيض الرحمة /١٤١ب/‏ 
الإلهية فى تحقيق الواقعاتِ الشرعية ا الله ك والتمسكڭ بحبل 
التقوئ› قال ا $ وا E‏ کف آله وڪم اه [البقرة: ۲ ومن آعتمد 

(Os 

على رأیه وذهنه في آستخراج دقائقِ الفقه و وکنوزه وهو ممن" بظلمات 


(۱) «الهداية» ۳/ ۱١۲‏ و«الاختیار» ۲/ ٤٠٥‏ و«اللباب» .۷۸/٤‏ 
(۲) «الهداية» ۳/ .١١١‏ 
(۳) في (ب): (ممنوع). 
ممنو: منوته ومنيته آذ آبتلیته وممنو مبتلىٰ «الصحاح» ص ٠٠°٤١‏ مادة منا. 


س ڪتاب أدب القاضي 


و 


المعصية a‏ 
ا ا [النور: .]٤١‏ 
قال : ( وينبغي أن لا يسال القضاء ). 
لقوله ي : «من سال القضاء وکل إلى نفیه ومن لا يسأله ينزلٌ عليه 
ملك يسدده »؛ ولأنه إذا طلبَ الولاية كان أعتماده على كفاية نفسهء وإذا 
طلب إليها کان آعتماده عل توفیق و 
قال : ( ويرخص الدخول فيه لمن ب يثق بأاداءِ فرضه» ویکره لمن 
يخاف العحز عنه والحيف فيه ويفرض على المتعين له ). 
أطلق اسم الرخصة على الدخول في القضاءِ لمن يثق من نفسه بأداء 
ما يفترض عليه فيه -وهو الصحيح- فقد كره بعض المشايخ الدخول 
شار اذا برل من جعل علي القضاء فكائما ذب بغیر 
سكين »» والصحيح ما ذكرنا طمعًا في إقامة العدلِ المندوب إليه في 
قوله بيه : «عدل ساعةٍ أفضل من عبادة سنو)» وفى رواية: «(من عبادة 
مس إ3 أن الك عزيم قلغل ف في فة خط وق ر 
حاله بعد التولية عمّا كان يظن في نفسو قبلهاء وقد تجري على سنن 
(1) «الهداية» ۳/ ۱١۲‏ و«الاختیار» ۲/ ٠٤٠٥‏ و«حاشية ابن عابدین» .٥۹ /٩‏ 
(۲) رواه ابو داود .)۳٥۷۸(‏ والترمذي (۱۳۲۳). وابن ماجه (۲۳۰۹). وأحمد 
11۸4/۳« وضعقه الألباني من حديث ای «الضعيفة) .)۳١٥(‏ 
(۳) «المبسوط» ۷۳/١١‏ و«الهداية» A/F‏ و«الاختيار» ۳٤٦/۲‏ وااللباب» 
۷4/٤‏ 
() «الهداية» ۱۱۳/۳ و«الاختیار» ۳٤٦/۲‏ و«اللباب» .۷۸/٤‏ 
() رواه بو داود »)۳٥۷۱(‏ وابن ماجه (۲۳۰۸)» وأحمد ۲/ ۲۳۰. 


0) سبق تخریجه. 


م 


واحدِ إلا أن غيره لا يعينه على ما يقتضيه رأيه» والإعانةً من ضروراتِ ذلك. 
أمّا إذا حاف على نفسه الجورَ والحيفَ والعجرَ عن القيام مما يجب عليه فيه 
فيكره له الدخول فيه» وأمًا إذا تعيَنَ له بحيث أجتمعت فيه أهلية القضاءِ ولم 
توجد فی غیره و فحینئل يفترض عليه الدخول فيه ؟ لأنه لو تأخر مع تعينه تقدَّم 
من لا يصلح» وفي تقديمه فسادٌ عظيمٌء» ودفعٌ الفسادِ وصيانة حقوقٍ العباد 
فرض. وهه المسألة دة 

قال : ( ويجورٌ التقليدٌ من الجائر ). 

لأ الصحابة وهن تقلدوا القضاءَ من معاويةء والإمامٌ الحقٌ هو علي 
ط4 ؛ ولأنٌ علماء السلفِ تقلدّوه من الحجاج مع جوره» هذا إذا كان 
يمكنه أن يقضي بالحقٌ» فإذا كان السلطانُ الجائرٌ يمن عن إقامة 
ل رر اده نرات ال هو من القضاء وهو إفامة 
ا 

قال : ( ويجوز قضاءٌ المرأة إلا فى الحدود والقصاص ). 

(وقد مر الكلامٌ في أن (الكلام)“ معتبرٌ بالشهادةء وإما لا يجوز 
قضاؤها في الحدود والقصاص) ؛ لأن (شهادتها) في ذلك غير 
مقبولة کما یأتی فی الشهادات”". 
(1) «الهداية» ۳/ ۱۱۳ و«الاختیار» ۳٤٦/۲‏ و«اللباب» .۷۸/٤‏ 
)۲( في (ب): (الحد). 
(۳) «الهداية» ۳/ ١۳١١ء‏ و«الاختيار» ۳٤٦/۲‏ و«حاشية ابن عابدین» ۳٦۸/٥‏ 
¢3 في (ج): (القضاء). )٥(‏ ساقط من (ب). 
) في (ب) و(ج): (شهادتهما). 


(۷) «فتح القدير» ۷/ ۲۹۷ و«الاختيار» ٤٦/۲‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠٥‏ و«اللباب» 
A4 / ٤‏ 


سد ڪتاب أدب القاضی -)'(yyyË‏ 


قال : ( وإذا ولي سلم اليه ديوان من تقدمه). 
إذا ولي القضاءَ سلم إليه ديوان"" القاضي الذي تقدمه» وينظرٌ في 
السجلاتِ وغيرها وتسلم خرائط السجلاتِ إليه؛ لأنها وضعت فيها 
لتكونَ مرجعًا عند الحاجة إليها فتسلم إلى من بيده زمان" أمر القضاءِء 
وسواء كان البياضُ من بيتِ المال أو من مال الخصوم (في الصحيب)" 
اوق اقا له 4 اف ی مال اا 
لأنه يُدين بذلك ولم يتمولها ويبعث شخصين أمينيين إلى القاضي 
الذي" کان قبله فیسألانه عن کل واحدٍ منهما ویقضیانها منه ویحرزانها 
في خرائطها كل نوع في خريطة» لئلا يشتبه عليه» وهلذا السؤال لكشفِ 
الحا دون الإلزاء“. 
قال : ( وينظر في حال أهل السجنِ فمن أعترف بحق ألزمه» 
ومن أنكرّ لم يقبل قول المعزولِ عليه إلا بين 
ویستظهر قبل تخلیته ). 
ثم ينظر القاضي في أحوال المحبوسين؛ لألّه نصبَ ناظرًا وهم أحقاء 
بالنظر في أمرهم » فمن أعترف منهم بحق ألزمه بما أعترف به؛ لكون الإقرار 
حجة ملزمةًء ومن أنكرّ منهم لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة؛ وهلذا لأنً 
القاضي بالعزل التحق بباقي الرعيةء وشهادة الواح ليست بحجة» وعلى 
الخصوص إذا كانت على فعل نفسه وإذا لم يقم بينة لم يبادر إلى تخلية 


(۱) في (ج): (معنی). 

(۲) في (ب): (أيام) ولعل الصحيح (زمام). 

(۳) من (ب). 

(5) «الهداية» ۳/ ۱١٤١‏ و«الاختيار» ۲/ ۳٤۷‏ و«حاشية ابن عابدين» .۳۷١-۴۳۷١ /٠١‏ 


وې 


ظاهرٌ» أو في تخلیته إبطال حقٌ من تعلق حقه بحبسه فیثبت'. 


۰ 


قال : ( ويفعل في الودائع (والوقوفي بما تقوم به الحجةٌ). 

ثم ينظر في الودائع)" وارتفاع الوقوفِ فيعمل فيها بما تقوم به الحجةًء 
وأطلق الحجة لتشمل البينةً والاعترات لكون كل واحلِ منهما حجةه 
ولا يقبل قول المعزولِ لما تقدم» فإن أعترف مَنِ الوديعةٌ في يده أن 
القاضي سلمها إليه قبل قوله فيها لاشتمال إقراره بذلك على الأعترافي؛ 
لسبق يد القاضي» فكأن الوديعةً في يده حكمًا فيقبل قوله فيهاء وإن بداً 
بالإقرارٍ لغير القاضي سُلّمت إلى من أَقَرّ بها له؛ لسبق حقّ المقر له على 


ید الفاغ 


قال : ( ويجلس في المسجدٍ). 


الجامع» والغرض من ذلك أن يكون موضعٌ حكيه ظاهرًا لأهل بلدو 
وللغرباءِ إذا قدمواء وعلى هذا فالمسجد الجامعٌ أولئ؛ لأنه أشهر 
ولذلك زاده في الكتاب» وعن الشافعئ" که: أنه کره جلوسه في 
المسجدِ لاستلزام ذلك دخول المشرك النجس والحائض (الممنوعين)“ 
ا 


.۳۷١-۳۷١ /٩ و«حاشية ابن عابدين»‎ ۳٤۷ /۲ و«الاختيار»‎ ۱١١ /۳ «الهداية»‎ )١( 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) «الأم» ۲۲۹/۱١‏ و«المهذب» ۲۹٤/۲‏ و«الوجيز» ۲٤٠١/۲‏ واتكملة تكملة 
المجموع» ۲۲/ ۲۸-۲۷ 

(5) في (ب) و(ج): (الممنوعة عن). 

.۳۷۲ /٠ «بدائع الصنائع» ۳/۷ و«الهداية» ۳/ ١٠١١ء و«حاشية ابن عابدين»‎ )٠( 


سد كتاب أدب القاضي (yyy‏ 


ولا" : أنه بي كان يحكم في المسجدِ ويفصل الحكومةً في 
معتكفه"ء والخلفاء الراشدون /٠٤١/‏ كانوا يجلسونَ في المساجد لفصل 
القضايا والحكومات"؛ ولأ القضاءَ الحم من أفضل ا 
والمسجد أحى يإقامة العبادة فة كالضلاة: والمشرة ا الأعتقادِ 
دون البدنٍ فلا يمتنع دخولّه» والحائض تخْبرٌ القاضي بحالها فيخرج إليها 
أو إلى باب المسجدِ أو يبعث من يفصل بينها وبين خصيهاء كما إذا 
وقعت الخصومة في الدابة» ولو جلس في داره فلا بأس به» ويأذن 
للناس في دخولها ويجلس معه من كان يجالسه من قبل؛ لأ في . 
ا و ا 

قال: ( ولا يقبل هدية إلا من قريب لا حكومة له» أو معتاد 

لا يزيد عل عادتو). 

القاضي لا يقبلٌ الهدية إلا من أحدِ رجلينء إمَا ذو رحم منه» فان في 
ذلك صلة الرحم إلا أن تكونٌ له حكومةٌ فيمتنع؛ لأنً الهديةً لأجلها 
فيتحاباها والثاني: من كانت له عادةٌ سابقةٌ قبل القضاءِ بمهاداته فيقبل 
مه هديغه؛ لأن الظاهر جرنة على غاده» فلا تكون (هدية للقضاء 


(1) «بدائع الصنائع» ۲۳/۷ و«الهداية» ۳/ ١٠٠١ء‏ و«حاشية ابن عابدين» /٥‏ ۳۷۲. 

(۲) يدل عليه حديث كحب بن مالك» رواه البخاري .)٤٥۷(‏ ومسلم )100۸(. 

(۳) أنظر ما ذكره البخاري في كتاب الأحكام» باب من قضى ولاعن في المسجد. 
«الفتح» 100/۳. 

)٤(‏ في (ب): (دخوله). 

۳۷۲ /٩ و«حاشية ابن عابدین»‎ ٠٠١ /۳ «بدائع الصنائع» ۲۳/۷ و«الهداية»‎ )٥( 
.۸١* /٤ و«اللباب»‎ 

() في (ب) و(ج): (هدیته). 


® 


إلا ادع (المفداى الاق + .لان خد لضا واجترا با 
زاده من القيد الأول فی القريب -وهو أن ٠‏ تکون له شک عن ذکره 
في المعتاد للعلم به» والقيدان زائدان". 


قال : ( ولا يحضر دعوة خاصة واستثنى قريبه ). 
ل خض القاضن دعر ال أن تكرن اماه انها إذا كانت عامة 
لا تلحقه بحضورها تهمة» بخلاف الدعوةٍ الخاصة (به)". وأبو حنيفة“ 


وأبو يوسف”“ رحمهما الله عمّما هذا النفي ليشمل القريبَ أيضًا؛ 
لمكان التهمة. ومحمد كة أعتبر حضورَ دعوته بقبول هديته» والتنبيه 
على قولِه من الزوائد. 

والدعوةٌ الخاصة هي التي إنما يحمل المضيف عليها حضورٌ القاضي 
فإذا علم آنه لا یجیب یترکها. 

قال : ( ويشهد الحنازة ويعود المريض ). 

لن ذلك من حقوق المسلمين› فلا يمتنع عنه» قال لا : «للمسلم 
على المسلم ستة حقوق » وعد منها هذين الأمرين. 


)١(‏ في (ج): (مقدار العادة). 

(۲) من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ۳۲١‏ و«المبسوط» /٠١‏ ۸۲ و«بدائع الصنائع» ۷ .۰ وادرر 
الحكام» ٤٠٦/۲‏ و«اللباب» .۸١/٤‏ 

-١۷ /۷ و«بدائع الصنائع»‎ ۸۲-۸١/١١ و«المبسوط»‎ ۳۲١ «مختصر الطحاوي»‎ )٤( 
.۸۱ /٤ و«اللباب)»‎ ۰۳٤۹ /۲ و«الاختیار»‎ ۸ 

() رواه مسلم ۲ ه٥‏ بلفظ : « حق المسلم على المسلم ست ). 

(0) «بدائع الصنائع» ۷/ ۱۸4-۷ و«الهداية» ۳/ ١٠٠۱ء‏ و«حاشية ابن عابدین» /٩‏ ۲۷۵» 
و«ادرر الحكام» .٤٠1/۲‏ 


س كتاب أدب القاضي 


قال : ( ولا يضيف أحد الخصمين ولا يشير إليه ولا يساره 
ولا يلقنه حجة ويسوي بينهما في المجلس ). 
أمًا الضيافةٌ فلما فيها من التهمة الظاهرة (فليتجنبها)'» وأمًا الإشارة 
إلى أحد الخصمين ومسارته دون الأخر وتلقينه الحجة فلاشتمال ذلك على 
الميل إلى أحد الخصمين والحيف بالآخر» والتهمةٍ الظاهرةٍ مع أنكسار قلب 
الخصم الذي ربّما حمله على ترك حقه عند مشاهدة ذلك» ولا ينبغي أن 
يضحك من وجه أحدهما لئلا يجترئ بذلك على خصمه ولا يمازحهما 
ولا واحدًا منهما؛ لأ ذلك يذهب بمهابة مجلس القضاء". 
قال : ( وإذا ثبت الح بالبينة فطلب ذو الحق حبس غريمه 
حبسه أو بالاقرار تثبت»› وأمره بالأداء فإن آمتنع حبسه 
د مال كالثمن» أو ملتزم بعقد 
كالمهر والكفالة ). 
إذا ثبت الحقٌ عند القاضي فلا يخلوء إمّا أن يثبت ببينة أو أعتراف» 
والإشارة إلى هذين من الزوائد» فإن ثبت بالبينة فطلب الغريم حبس 
غريمه » حبسه القاضي عند ثبوت الحق؛ لظهور مطله بإنكاره» إذ البينة 
لا تقام على المعترف» وأمًا إذا ثبت الحق بالإقرار» فطلب الغريم حبس 
غريمه تثبّت القاضي بحبسه ولم یعجل به» لکن یأمره بأداء ما عليه من 
الحق؛ لأنه لم يثبت مطله بأول الحال» والحبس جزاء المطلء ولعل 


(۱) فی (ب): (فلیجتنبها). 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص٠۲٠‏ و«المبسوط» ۷۸-۷٦/١١‏ و«الهداية» ۳/ ١٠٠١ء‏ 
و«احاشية ابن عابدين» .۲۷٥١ /٠١‏ 


م 


هذا المقر طمع من غريمه بإمهاله فلم يستصحب معه ما أَقَرٌ به فيأمره 
بإيصاله إليه» فإن متنع من الأداء ظهر مطله (فيجيب إلى حبسه)» 
وإنما يحبسه في كل دين لزمه عن مال حصل في يده كثمن المبيع› 
ر ذل القرض أو كات قد الرمه يعفد كالمهن والكقالة :والمراد بالمهر 
المعجل عنه دون المؤجلء كذا نص عليه في «الهداية “*". ووجه ذلك 
أنه لما حصل في يده المال ثبت غناه به وإقدامه على الألتزام بالاختيار 
دليل اليسار» إذ العاقل لا يلتزم بما لا يقدر على أدائه فقامت دلاله 
الغناء ظاهرًا فيحبس. 


قال : ( لا فيما سوئ ذلك إذا أدعى الفقر حتى يقيم المدعي 
بينة بيساره وقيل: القول لمن عليه مطلقًا ). 

أمّا إذا آدعى الفقر في غير الدين اللازم له بسبب مال حصل في يده 
أو التزمه بعقد» فإن القاضي لا يحبسه حتى يثبت يساره ببينة يقيمها عليه 
المدعي؛ لان في الأول قامت دلالة الغناء (بسبب الإقدام)“ على 
الألتزام» وبسبب حصول بدل ذلك الدين» وفي غيره فقدت هه الدلالة 
فلابدٌ من إثبات يساره بالحجة» فإن أقامها وإلّا فالقولٌ قول من عليه. 
وقيل : القولٌ قول من عليه مطلقًا -يعني في هذا القول" وفي الأول-. 


(۱) في (ب): (فیحبس). 

(۳) في (ج): (في). 

.١۱۱١/۳ «الهداية»‎ )۳( 

٠٠۳ /۲ و«الاختیار»‎ ۱۱١-۱۱١ /۳ «مختصر الطحاوي» ص°“» و«الهداية»‎ )٤( 
.۸۲ /٤ و«اللباب»‎ 

)٥(‏ في (ب): (سببا لاوقدام). 

»( من (ج). 


ڪڪ ڪتاب أدب القاضي )۷"ygË‏ 


وهذا القول من الزوائد". 

ووجهه: أن الأصل هو الأعتبارٌ وإنما يثبتٌ اليسارٌ بعارض» فالفقرٌ 
أصليٌ والغنى عارضي والطارئ" يحتاج إلى الإثبات» dn‏ أن 
القول لمن“ عليه إلا في بدلِ المال. وفي النفقة القول قول الزوج في 
الإعسار» وفي إعتاق العبد المشترك القول قول المعتق. 

قال : ( ویحبسه مدةً یراها القاضي في الصحيح /١١٠ب/‏ فإن لم 

يظهر له مال أطلقه و لا ا 

إذا ثبت أن له مالا ببينة يقيمها المدعي أو فيما القولٌ قولّه يحبسه 
القاضي مدةً يتعرف فيها حاله ثم يسأل عنه» فإن ظهر له مالٌ وإلّا خلّى 
ر 

أمّا الحبس فلأنه بالمطل في الحال أستحقهء وإنما يطيل حبسه هذه 
المدة؛ لان الغرضَ به أن يظهر ما عنده بواسطة ضيق نفسه فإن لم يمتد 
مدة لا تحصل هه الفائدة» وفي تقدير المدة روايات أحدّها شهر» 
واا خر اد وال ی ن وأربعة إلى ستَة أشهر. والصحيح أن 
ذلك مفوّض إلى رأي القاضي فالناسُ يختلفون في ذلك» فمنهم شديد 
الحرص على حفظ المال يرى الحبس وإن طال أهون عليه من إخراج 
المال» وآخرٌ ضدّه لا يستطيع ضنكَ العيش ولا يرى إهانةً نفسه لإعزاز 
درهمه» فيسعى بأنواع من السعي في تخليص نفسه من ضيق الحبس 


(۱) «الهداية» ۱۱١/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ٠٤‏ و«احاشية ابن عابدین» /٥‏ ۳۸۹-۳۲۳۸ 
و«اللباب» /٤‏ ۸۳-۸۲. 

(۲) في (ب): (ظاهري). في (ج): (العارضي). 

() في (ج): (قول من). () في الأصل: (يقيم). 


سے 


والشاهد يرئ ما لا يرى الغائب والقاضي يحضر الخصوم فيتعرف من 
شمائلهم أحوالَهُم وخلائقهم فیعامل كل واحد بحسب ما يظهر منه» 
والتنبيه على ذلك من الزوائد. 

وإلّما يطلقه إذا لم يظهُر له مالّ» بعد مضي المدة التي عينها القاضي ؛ 
انه مس قد احق قى النظرة إلى ميسرة بالنص فحبسه بعد أستحقاقه ذلك 
ظلمٌ» ولو قامتِ البينة على إفلاسه من قبل حبسه هل تقبل؟ فيه روايتان» 
وعل عدم القبول عامة المشايخ رحمهم اله . 

قال : ( ويحبس في نفقة المرأةٍ ولا والد في دين ولده إلا إذا 

آمتنع أن ينفقَ عليه ). 

أمّا الأولٌ: فلأن الزوج إذا أمتنع عن الإنفاتي كان ظالمًا فيحبس. وأمًا 
الثاني : فلأن الحبس عقوبة لا يستحقها الولدٌ على والده إكرامًا كالح 
والقصاص» وإنما يحبس إذا أمتنعَ من الإنفاقي على الولد؛ لان فيه إحياء 
للولك ولأنه إذا مضت مده لا يتفق عليه سقطت المطالبة به فلا يتدارك 
فکان امتاغة طلا فخ 

قال : ( ولا يستخلفٌ إلا بتفويض ). 

القاضي لا يستخلف غيره على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك؛ لأنَ 
تقليدَ القضاء شيءٌ وتقلده شيء» وتقلدّهُ لا يستلزم التقليد به فصار 
کكالوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإِذْنٍ أو تفويض» وهلذا خلاف 
)١(‏ «الهداية» ١۳/١١1ء‏ و«الاختيار» ٠٤/۲‏ واحاشية ابن عابدين» ۸۷/١‏ 

.۸۳ /٤ و«اللباب»‎ 


(۲) «فتح القدير» ۷/ ۲۸٠٥-۲۸٤‏ و«الاختيار» ٠٤/۲‏ و«حاشية ابن عابدين» 
ه/ ۰ و«اللباب» .۸٤-۸۳ /٤‏ 


سے کتاب أدب القاضي 


المأمور بإقامة الجمعة حيث يجورٌ له الأستخلاف وإن لم يضر له به 
لقيام دلالة الإإذن فى ذلك باعتبار لوقتها فهى على شرف الفوات› 
وكان الأّمرٌ بإقامتها إِذنًا بالاستخلاف فيها دلالة ولا كذلك القضاءء فلو 
قضى القاضى الثانى والأولٌ حاضرٌ أو قضى فأجاز الأول قضاءه 
جاز أعتبارًا بالوكالة باعتبار حضور رأيه» آمّا إذا وض إلية الأستخلافت 
بملكه فيصير القاضى الثانى نائبًا عن الأصل فلا يملك القاضى 
الأول ول 

قال : ( وإذا رفع إليه حكمْ حاكم أمضاء إلا أن يخالف الكتابَ 

أو السْنةَ أو الإجماعٌ أو يعرى عن دليل). 

E E as 
لأ اجتهاد القاضى الثانى كاجتهادِ الأولء والاجتهادٌ الأول قد أتصل به‎ 
RYN القضاء فیرجح على الثانى ولا ينقض الأقوى‎ 

قال : ( فان قضى مخالقًا لمذهبه ناسيًا فهو نافذ وفى العم 

روایتان وقالا: لا ينفذ مطلقًاء» ویفتیٰ به ). 

القاضي إذا قضى في مسألة مجتهدٌ فيها بخلاف رواية““ مذهبه 
فلا یخلوء إمّا إن کان ناسيًا أو عامدًاء فإن كان ناسيًا نفذ قضاؤه عند 
(1) «مختصر الطحاوي» ۳۳۳-۳۳۲ و«المبسوط /٠١‏ ١٠١٠ء‏ وافتح القدیر» ۲۹۸/۷ 

و«اللباب» /٤‏ ۸۷. 
(۳) من (ب)» (ج). 
(۳) «الهداية» ۱١۹/۳‏ و«الاختيار» ٠١/۲‏ و«درر الحكام» ٤٨۸/۲‏ و«البحر 


الرائق» ۷/ ۸. 
(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب). 


م 


أبي حنيفة ط#. وإن كان عامدًا فعنه في نفاذ قضائه روايتان» وجه النفاذ 
أنه ليس بخطاً يقينًا لكونه مجتهدًا فيه » فالمقضي به كغيره في أحتمال الخطاً 
والصواب» وقد أتصل به القضاءٌ فيرجح» ومذهبُهما"" أنه لا ينفذ في 
الوجهين عامدًا كان أو ناسيًا وهو معني قَيدِ الإطلاق وعليه الفتوئ» 
ووجهه: آنه قضی في مجتهلٍ فيه بما و في رواية» واجتهاده 
ومذهبه والواجب عليه العمل بما غلب على ظنه في المجتهلِ فيه» فقد 
oS‏ 

الما كلها من زوا 

والمراد بالسنة المشهورٌ منها؛ لأن مخالفتة خطاً متيقَنٌ به» والمعتبرٌ في 
الأختلاف هو أختلاف الصدر الأول. 


قال: ( ولا نحکم علیٰ غائب إل بنائب ). 


الحكم على الغائب لا يجوز إلا أن يحضر من ينوب منابه ويقوم 
(TA‏ 
مقامه . 


وقال الشافعئ #1 : يجوز الحكمْ عليه؛ لأنٌ الحكم مبنى على 
ظهور الحق”“ عند القاضي» وذلك بقيام البينة به» فإذا قامت البينة ظهر 


الحق فص الحكم. 


.٤٨۸/١ «الهداية» ۳/ 11۹. و«البحر الرائق» ۹/۷ و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) «الهداية» ١١۹/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٠١‏ و«البحر الرائق» ۷/ 1۷ء و«اللباب» 
AN /&‏ 

(۳) «التنبيه» ٠٠٦٠١‏ و«المهذب» ٠٤/۲١‏ و«الوجيز» ١۳/۲٤۲.ء‏ واتكملة تكملة 
المجموع» .AY-—A\ /YY‏ 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (جا). 


كتاب أدب القاضي ` 


ولنا : e‏ لأن العمل بها لقطع 
الخصومة والمنازعة» وبدون الإنكار لا ر يتحقق العمل بالبينة والمنكر 
معدوم فتعذر العمل بالبينة فتعذر ترتيبُ ب الحكم عليها > ولجواز أنه 
ا 4 ف ا اا ا 
هذا الأحتمال؛ لان أحكامَهما مختلفةء ولو أنه أنكر ثم غاب فالحكم 
كذلك لأن الإنكارَ وقتَ القضاءِ هو الشرط» وأطلق النائبَ ليشمل من 
يكون نابا بإنابته أو بإنابة الشرع كالوصيّ من جهة القاضي. 

وذكرٌ في «الواقعات» و عليه القضاء ببينة قامت عليه /١٠٤١/‏ 
وعدلوا فاختفى الرجل لا يقضى عليه حتى يحضر؛ لأنه لو قضى عليه 
یکون هذا قضاءٌَ على ا وآنه لا یجوز. 

وعن أبي يوسف كه" في «الأمالي» أنه يقضي عليه" . 

وذكر القاضي أبو علي النسفي كلف : إني رأيت في بعض النوادرٍ أن 
و ا ا 4 مثل 0 واف E NET‏ 
فصارت المسألة متفقًا عليها أنه ينصب فيه خصمًا ويقضي عليه وإن كان 
ا ل 


() «فتح القدیر» ۷/ .۳٠١‏ 

() «الهداية» ۱١۹/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٠١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۷١-1۱۸ء‏ و«حاشية 
ابن عابدین» ۳۱۰-۳۰۸/۷. 

)۳( «فتح القدير» ۷/ ."٠١‏ 

(4) من (ب). 


م 


قال : ( وهو بشهادة الزور ناف مطلقًا في العقود والفسوخ 
وقالا: ظاهرًا ). 

إذا قضى القاضي في الظاهر بتحريم أو لإحلال فهو في الباطن» كذلك 
عند أبي حنيفة كاه . 

و إذا كانت الدعوى بسبب معين كالنكاح والطلاق والبيع 
والشراءِ والإقالة والردِ بالعيب راتس وقي ال والصدةة روايتان؛ 
وهي مسألةٌ القضاء بشهادة الزورٍ في العقود والفسوخ» ومن صورها: 
آمراةٌ دعت على رجلٍ أنه تزوجهاء فأنکرَ فأقامت علیٰ ذلك بينة فحکم 
القاضي بأنها أمرأته تزوجها. 

قال أبو حنيفة ك“ : وسعها المقامٌ معه وأن تدعَهُ يطؤها. 

وقال أبو يوسف کل آخرًا -وهو کک محمد" والشافعي" 
رحمهما الله : لا يسعه أن يطأها له" أن القضاءَ إظهارٌ ما كان ثابتا 
لا إثباتٌ أمر لم يكن والنكاح لم يكن ثابتاء فلا يثبت بالقضاءِ» وصار 
كالقضاءِ في الأملاك المرسلة بشهادة الزور كما لو كان الشهودٌ عبيدًا 
أو محدودين في قذفي أو كفارًا. 

وله" : أنه قضى بما هو المفترض عليه بعد قيام الخجة غنده؛ لان 
الحجة أن يكون الشهودٌ صدقة عنده لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق 
فينفذ ظاهرًا وباطتًا قياسًا على ما إذا فرق بين الزوجين باللعان وکما 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ۴۳» وامختصر أختلاف العلماء» ۴۳١/۳‏ و« لاختيار» 
٥۳-۲ /۲‏ و«إيثار الإنصاف» 1۹۰٩-1۸۷‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠١-٠٤‏ 

(۲) «المهذب» ۲“ و«التنبیه» »۳٦١‏ و«روضة الطالبین» ۸/ .٠١۹-۱۲۳۸‏ 

(۳) في (ج): (لما). 


ڪڪ ڪتاب أدب القاضي ل(" 


إذا قضى بانفساخ العقلِ بتخالف العاقدين قوله: إن القضاء إظهارٌ ما كان. 
قلنا : هو كذلك» وإنشاء ما لا صحةً للقضاء بدونه وقد أمکن اقتضاءَ كما 
في قوله : : أعتق عبد عني بألف درهم فأعتق عتق المأمور» فإنه يقع العتقٌ عن 
الآمر ويثبت البيعٌ سابقًا على الإعتاق أقتضاءَ بخلاف الأملاك المرسلة؛ 
لأنه لا يمك بتقيدوباطتاء لتعذر إلبات الملك بدون السبب» وف 
الأسباب كثرة وتعیینٰ سبب دون سبب غير ممکن» وههنا أمکن بتقیده 
باطنًا بتقديم النكاح فيفذ صوتًا للقضاءِ عن البطلان» وبخلاف ظهور 
الشوة غاا ا في قذفي؛ لان القضاءَ بشهادتهم لا يجب 
على القاضي؛ لأنٌ الوقوف عليه ممكنٌ في الجملة. 

قال : ( والقاضي والشاهد والراوي لا يعملون بالخظ مع نسيان 

الحادثة وأجازاه إذا علموا أنه خظهم). 

لهما : أنّهم إذا تحققو | أن الخ خطهم أفادهم ذلك علم غالب الظن 
(وعليه الظن)"“ في باب القضاء ينزل منزلة علم الإحاطة. 

وله أن الفا و اهاد وو ل ت إلا عن علمء ولا علم 
sS‏ وقد يخلب الشبه بحیث یغلب عنده انه خظ» 
ويفعل”" عن أنه نفس خاصٌْ يمکن أن يتمرن عليه بحيث لا يتمكن الناظرٌ 
إلى الخظين من التمييز بينهما فيعتقد اليقين في أنه خه وهو خط غيره في 
نفس الأمر» والاحتياط في ذلك واجبٌ ويذكر الواقعة مما يحرس عن 
ذلك . 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ۳۲۹ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٠١‏ و«المبسوط» 
1“ و«البحر الرائق» ۷/ .٠۳‏ 
(۳) من (ب)» (ج). (۳) في (ب)» (ج): (ویغفل). 


م 


قال : ( وهو ممنوعٌ عن الحكم بما علمه قبل الولاية). 

ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما شاهده قبل أن يتولى القضاءَء 
(ولا أن)“ يقضي بما علمَّ به في غير مصره الذي أستقضیٰ فيه. 

وقا لا" : له ذلك؛ لأ مستندَ الحكم -وهو العلمٌ- لا بختلف حصوله 
مده ف مرك واه وال به واا رل اثر ةا وة 
ولا للمصر وعدمه في ذلك» فيجوز القضاءٌ (به. 

وله" : أن العلمَ حين وجد قبل القضاءِ كان علمَ شهادة. لا علم 
قضاءٍ» ولا يکون علم الشهادةٍ موجبًا لعلم القضاء“ بدون لفظة 
الشهادة والعدد والأداء في مجلس القضاءء ولا يمكن للقاضي أن يجعل 
علمَ نفسو وشهادته موجبةٌ للقضاء (وإنما تصير شهادتة موجبة للقضاء)“ 
إذا شهد هو وآخر عند الإمام الذي فوقةُ ليقضي به" . 

قال : ( وإذا تراضی آثنان بحكم بصفة القاضي جاز في غير 

الحدود والقصاص ). 

إذا رضي رجلان بان یحکمًا رجلا یحکم بینهما جاز حكمّه؛ لان لهما 
ولايةٌ على أنفسهماء فصحٌ بحكمهماء وصح حكمّه عليهما. وقوله: (بصفةٍ 
القاضي) يحتررٌ به عن أن يكونَ المحكُمٌُ كارا أو محدودًا في القذفي أو عبدًا 
أو دما أو ضا او فاسشقًا في أختيارِ الطحاوي“ على ما E‏ 


(۱) فی (أ): (ولأن). 

۲( ا الطحاوي» ۳۳۲ و«المبسوط» .٠٠٠١/١١‏ 
(۳) في (ب): (والعالم). 

)٤(‏ من (ب)» (ج). 

TY امختصر الطحاوي»‎ )٥( 


کد ڪتاب أدب القاضي 


الحدود والقصاصَ؛ لأنه ليس لهما ولاية على دمهماء ألا ترى أنهما 
لا يملكان إباحاتّه ولو رضيا بإباحته لاستباح. وقيل : إل تخصيص الحدوو 
والقصاص يدل على جوازِ التحكيم في سائر المجتهدات كالطلاق 
المضافي وغيره -وهو الصحيح- ألا ترىئ أنه لا يفتى به» ويقال: إنه 
محتاج إلى حكم المولى؛ لئلا يتجاسر العوامٌ على الحكم". 

قال : ( وإذا حك لم يجز رجوعُهما ). 

لكل واحدٍ من الخصمين أن يرجح ما لم يَحكم عليهماء وإذا حك لم 
يكن لهما الرجوعء» وهذا لأنه محكمٌ من قبلهما فلا يحكم إلا برضاهما 
جميعًاء وإذا حك لزمهما؛ أن حكمه صدر عن ولاية عليهما. 

قال : ( ویمضيه القاضي إن وافق مذهبه) /١٤٠ب/.‏ 

حكم المحكم إذا رفع إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه؛ لأنه لا فائدة 
او ون ال م لأ حکمّه غير لازم له؛ لأنه 
E‏ لان ا 

قال: ( وإن حك في دم خطاً بالدية على العاقلة لم ينفذ ). 

SEES OE 
على القاتل بالدية في ماله رده القاضي› وشن بال على العاقلة لأنه‎ 


(1) «الهداية» ۳/ .۱۲١‏ و«الاختیار» ۲/ ۳٥۷‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲٠١-۲٤‏ و«اللباب» 
.A4 / ٤‏ 

() في (ج): (عليه). 

۳) من (ب)» (ج). 

() «الهداية» ۳/ ۰, و«الاختیار» ۲/ ٠۷‏ و«المبسوط» 1١١ /١١‏ و«البحر الرائق) 
9-۷ و«اللباب» .۸٩ /٤‏ 


کے 


حکہٌ مخالف بالنص» ولرأيه إلا إذا ثبت القتلٌ بإقراروء فإن العاقلة 
لا تعقله» فص حكمُه بها عليه في ماله" . 

قال : ( ویستمع الححة ويقضى بالنكول" والاقرار ). 

لأ الحكم بذلك حك موافق للشرع» والتنبيةُ على الإقرار زائدء 
وإذا أخبر بإقرار أحد الخصمين اللذين حكمَاهٌ أو بعدالة الشهودِ وهما 
على تحكيمهما يقبل قولّه» ولا يلتفت إلى إنكارٍ الخصم بسبب قيام 
ولايته» وإن أخبر بالحكم لا يقبل لانقضاءِ ولايته» فصار كقول المولى 
د : 

قال : ( ولا يحكم لأصوله وفروعه وزوجته كالقاضي ). 

حکم الک والمولی لآبائه وأمهاټه وأولاده وزوجاته باطل؛ 
لتمكن التهمةء ولهلذا لا تقبل شهادته لهم. 

وفي قوله : (لأصوله) تنبيةٌ على أنه لو قضى عليهم جاز؛ لانتفاء التهمة 
المانعة من الحكم لهم والتنبيه على أن حك القاضي والمحكم في ذلك 


ملا هن اواد 


»۲٦/۷ و«البحر الرائق»‎ »٥۸/۲ و«الاختيار»‎ ١١١-۱۲١/۳ «الهداية»‎ )١( 
.٠١ /٤ و«اللباب»‎ 

(۲) غير واضحه بالأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 

(۳) «الاختیار» ۲٥۸-۳٥۷/۲‏ وافتح القدير» ۱۹/۷ و«حاشية ابن عابدين» 
06--۲4 و«اللباب) .٩٩ /٤‏ 

() في (ب): (الحاكم). 

)٥(‏ «الهداية» ۳ و«الاختیار» ٥۸/۲‏ و«البحر الرائق» ۲۸/۷ و«اللباب» 
/٤‏ 1. 


ڪتاب أدب القاضي ےک 


قال : ( ويقبل بالبينة كتابٌ القاضي إلى مثله في كل حى 
لا يسقط بالشبهة» فيكتب بالحكم أو بنقل الشهادة 
ليحكم المكتوب إليه ويقبل في العقأرٍ والمنقولِ على 
المختار). 
كتابٌ القاضي إلى القاضي مقبولٌ إذا قامت البينة به عند المكتوب 
إليه وهذا لمساس الحاجة إلى القبولِ وأطلق البينة؛ ليعم الرّجلين 
والرجل والمرأتين» وإنما أشثّرطتِ البينةً؛ لأ الكتابَ يشبه الكتات 
فلا یشبت أنه تابه إلا بالحجة التامة؛ لأنّه ملزم. 
وهاذا بخلافي كتاب الاأستئمان من أهل الحرب؛ لعدم الإلزام» 
وبخلاف رسولِ القاضي إلى المزكي» ورسوله إلى القاضي؛ لان الإلزاء 
إنما هو بالشهادة دون التزكيةء فإن كان الخصم حاضرًا فقامتِ البينة عليه 
حم عليه بها وكتب بحكمه» وهلذا هو السجل» وإن شهدوا عنده 
والخصم غير حاضر عنده لم يحكم؛ لأنه لا حكم على الغائب ويكتبُ 
بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بهاء وهذا هو الكتابُ الحكمي» وهو نقلٌ 
الشهادة في الحقيقة» والحاجة ماسَةٌ إلى قبوله فلعلّه يتعذرٌ على المدعي 
الجمع بين الشهودِ والخصم» فأشبه الشهادةٌ على الشهادةء وإنما لا يقبل 
كتابُه فيما يسقظ بالشبهة كالحدود والقصاصٍ؛ لما في ذلك من شبهة 
البدليةء فصار كالشهادة على الشهادة ولأنهما مما يندرئ بالشبهة» وفي 
قبول كتاب القاضي بهما سعيّ في إثباتهما. 
ويندرج تحت قولِه: (في کل حق) الدينْ والنكاح والنسبُ والمغصوبُ 
والأمانة المحمودة والمضاربة المحمودةٌ فإن ذلك كله بمنزلة الدين» وهما 
مما يعرف بالوصفِ» وإنما يقبل كتابُه في العقار؛ لأ التعريف يقع 


کے 


بالتحديد› وكذلك یقبل کتابُه فی سائر المنقولات كما هو مذهب محملٍ كث 
وهو المختار للفتوئ» وعليه المشايخ المتأخرون» ووجه الرواية الناطقة 
بعدم القبول: أحتياح المنقول إلى الإشارة". 


قال : ( ويقرأهٌ على الشهود؛ ليعلموا ما فيه ويختمه بحضرتهم 
SE,‏ إليهم ويوجب اللإأشهاد ل غير. واختاره 


الشرط عند أبي حنيفة ك" في قبول كتاب القاضي إلى القاضي 
بان ا الكتابٌ على الشهود؛ ليعرفوا ما فيه ويعلمهم به ؛ لان الشهادة 
لا تجوز بدون العلم» وأن يختمّه بحضرتهم ويسلمه إليهم؛ دفغًا لوهم 
التخيير. 

الاو و “: ليس شيءٌ من ذلك بشرط سوئ آن يشهڌهم 
اَن هذا الكتابت کتابه» وهذا الختم ختمه. 

وعنه أيصًا : أن الختمَ ليس بشرط E‏ 
بالقضاء» وليس العيان كالخبرء رل ار مس الان الو ن ا 
قوله» والتنبيه عليه من الزوائد. 


)١(‏ «الميسوط» ٦‏ 41-4 و«الهداية» ۳/ ١۱١1ء‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۸ء و«اللباب» 
.Ao0-Af /&‏ 

(۲) فتح القدير» ۷ ۲ و«البحر الرائق» ۷/ »٤‏ و«درر الحكام» 1/۲ و«اللباب» 
.A /&‏ 

(۳) من (ب)» (جا). 

)٤(‏ فی (ب): (لیشهد). 

. 1٩ «المبسوط»‎ (0) 


ضصڪڪ 0 - 
قال: ( ولا يقبلّه القاضي حت يبحضرً الخصمٌ). 
وهلذا لأنه بمنزلة أداء ء الشهادة» فيشترط حضوره» بخلاف سماع 
القاضي الكتاب؛ لان ذلك للنقلِ لا للحكم". 
قال : ( وینظر ختمه فإذا شهدوا أنه کتابه ا إليهم» وقراه 
عليهم وختمه» قصه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه 
ويأمره بذلك إذا شهدوا أنه کتابه ). 
وهه المسألة فرع على الخلافِ المذكورِ في سابقتها من أبي يوسف“ 
وصاحبيه"" رحمهم الله» ولم يشترط في فتح الكتاب ظهور العدالة 
والصحيح اھ شر ذا کر الشاك لا ربما يحتاج إلى زيادة 
الشهود» وإنما“ يقبله المكتوب إليه إذا كان القاضي الكاتبُ باقيا على 
قضائه» فلو خر عن أهلية القضاءٍ أو مات أو عزل قبل وصول الكتاب 
لا يقبل؛ إلا إذا كان معيتا بأن قال: إلى فلانِ بن فلانِ قاضي بلدة كذاء 
ال ن يفل ,اله من قفا الاين لان غر فار ا لاف 
ما لو كتب آبتداء إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين على 
ما ختاره المشاي؛ لأنْ المكتوبَ إليه غير معروفي /٠٤١/‏ ولو مات 
الخصم أنفذه على الورثة لقيامهم مقامَةُ (والله أعل)(“". 


3&7 8 X7 28 ×9 


(۱) فی (ب): (الکاتب). 

)۲( وة 40/7٦‏ و«اداية» ۳/ ۸١ء‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠٤‏ و«اللباب» .۸٦/٤‏ 
(۳) تقدمت ترجمته. 

() في (ب): (ولا). 

)٥(‏ من (ج). 


كتاب الدعوى 0 


کیا نے الدعوى“ 


قال: ( ويفسر المدعي بمن لا يجبر على الخصومة إذا تركها 
والمدعي عليه من يجبر ). 

هذا هو التعريف الذي ذكره القدوري كله وإنما زاد لفظة : (يفسر) 
تحررًا عن الجملة الإسميةء فإنه لا خلاف بين أصحابنا في ذلك» وهذا 
التعريف أحسٌ» وقد قيل أيصًا: المدعي من لا يستحق إلا بحجةٍ 
کالخارج» والمدعیٰ علیه من لا" یکون مستحقًا بقوله من غير حجة 
کذي اليكٍ. وقيل : المدعي من يتمسك بغيرالظاهر» والمدعىٰ عليه من 
يتمسك بالظاهر وعن محمد كف“ في «الأصل» بالمدعى عليه هو المنكرٌ 
وإنما أقتصر عليه ؛ لأنه إذا عرف ا المدعي إلا أن الإنكارَ 
لا بخص الصورةًء فكم من مدع صورةٌ وهو منكرٌ معني كمن يدعي رد 
الوديعة إلى صاحبهاء فإنٌ الترل قولّه؛ لکونه منکرٌا للضمان معنیٰ» وإِن 
كان مدعيًا للرد صورة فالحال من معرفة المنكر موكولٌ إلى نظر الفقيهء 
والاعتبار في ذلك بالمعانی“ 


() وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن القضاء لا يكون إلا بالدعوى وهى فعل من 
الدعاء وهو الطلب لغة. «المستجمع شرح المجمع» ٠۹۰‏ [ 

.۲۷-۲۹٣/٤ «الکتاب»‎ )۲( 

۳) من (ب)» (ج). 

() «مختصر الطحاوي» ١‏ واالبحر الرائق) ۱۹٤-۱۹۳/۸‏ و«فتح القدير» 
106-۸ و«اللباب» .۲۷-۲٦/٤‏ 


0ے 


قال : ( ويشترط لقبولها معرفةٌ المدعى به في جنسه وقدره). 

لأنٌ الغرضَ من الدعوى هو إلزامٌ المدعى عليه عند قيام البينةء 
ولا إلزامٌ فيما لا يعلم جنسه وقدره. ۰ 

قال : ( وإحضارة إن كان يمينا حاضرةً وإلا فبيان قيمتها ). 

إذا كان المدعى به يميًا فلا يخلو إمّا إن كانت حاضرة أو غير حاضرةٍء 
فإن كانت حاضرة كلف المدعى عليه إحضارها؛ ليشير المدعي إليها في 
دعواه» وكذا في الشهادةٍ والاستخلافي؛ لأ الإعلامٌ بالمدعىٰ به شرط 
وهو في المنقولٍ بالإشارة إليه لإمكان النقل. وكون الإشارة أبلعٌ في باب 
اوا ا ا ی ي 
الإشارة إليهاء وقيمتها هو معناها وبها تصير معلومة؛ لأ القيمةٌ تعرف 
بالوصفِ. 


ت 


وعن أبى الليث ##' أنه يشترط ذكرٌ الذكورة والأنوثة أيضًا مع 
القيمة» وقد أتفق القضاةٌ عن آخرهم على وجوب الحضورٍ ووجوب 
الجواب عند الحضور› لیکون حضوره مفيدًا فائدته» ووجوب إحضار 


العين المدعى بها ووجوب اليمينِ عند الإنكار”". 


ت 


)١(‏ «المبسوط» ۱۷/ ۳١-۳١‏ و«الهداية» ۳/ ۷۳ء و«البحر الرائق» ۷/ 1۹٠١‏ و«جامع 
الفصوليين» .٥١٠/١‏ 

(۲) «فتح القدير» ۸/ ١١٠٠ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .٥٤٥ /١‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ٥4-۳‏ و«المبسوط» ۱۷/ ۳۲» وافتح القدير» -١۱١۸/۸‏ 
.٠١‏ واحاشية ابن عابدین» .٥٤٥ /٩‏ 


سد كتاب الدعوى 


و 


قال : (وإن كان عقارًا فتحديده في الدعوئ والشهادة شرظ 
واكتفيا بالشهرة في المشهور ). 

ذکر الحدود بأسماءٍ آصحابها وأنسابهم إلى الجد شرظ عند أبي حنيفة 

یز ۽ تعلق تمام التعريف بذكر الجدّء وهذا هو الصحيح إلا إن يكونً 
ارب" والذي ينسب الجدٌ إليه مشهورًا فيكتفي بذكره لحصول المقصودء 
وهذا بخلاف ما إذا کان العقارٌ مشهورًا في نفسه لا یستغنی بشهرټه عن 
تحديده عند أبي حنيفة ك خلاق فإنهما أعتبرا شهرة العقار 
بشهرة الرجل في الجد. وأبو حنيفة ك رَاعَى فائدةً التحديي و 
Ss‏ يشترط التحديدٌ 
في الشهادة كما يشترط في الدعوى ٠‏ لتطابق الشهادةٌ الدعوئ» ولتكون 
الشهادةٌ بعين المدعي وليس ذلك إلا بالتحدير. 

قال : ( واكتفينا بذكر ثلاثو ) 

إذا ذكر ثلاثة من حدود الدار كفى ذلك عندنا. وقال زفر (: لاد من 
ذكر الأربعة؛ لان تمامٌ المعرفة بالمحدودِ ويتعلق بذكرها فإذا أخلٌ بالرابع 
لم تكن دعواهُ معلومة ولا الشهادةٌ أيضًا فلا يسمع. 

ولا" : أن الثلاثة أكثرّها فتقوم مقام الكل» ولو ذكر الأربعةً وغلط في 
الحذ الرابع لا يسمع؛ لأن الدعوى تختلف بذلك ولا كذلك بالترك. وعن 
أبي يوسف كل لو ذكرً حدين يكتفى بهماء واختلف في الحدّين فقيل : 
يجب أن يكونا متقابلين. وقيل: متصلين. وكما يشترط التحديدٌ في 
الدعوى يشترط التحديد في الشهادة. 


(1) «الهداية» ۱۷٤/۳‏ و«الاختیار» ۳۷۹-۳۷۸/۲ و«البحر الرائق» ۱۹۷/۷ 
و«اللباب» .۲۸/٤‏ 


ا 

قال : (ثم يذكر المدعى عليه ومطالبته ). 

أا الأول فلا المدّعى عليه إذا لم يكن المذّعى به في يده لا يكون 
خصمًا للمدعي»› کت على المدّعي أن يذكرَ المدعیٰ به في يده» وهذا 
في المنقول» آم العقارٌ فلا يكتفى بذكر أنه في يده وتصديق المدعى عليه ؛ 
ت تثبت اليد فيه" إلا ببينةٍ أو علم القاضي» وهذا هو الصحيح نفيًا 
(للتهمة المواد فلل الار ی با غ رها فأمًا المنقول فاليد 
مشاهدة فيه. 

الثاني فلأ المطالبة حقٌ المدعي فيشترط طلبه؛ ولان مجرد الي 
لا تكفي بدون الطلب؛ لجواز أن يكونَ مرهوتا في يده أو محبوسًا معه على 
الثمن» فالمطالبة تزيل مثل هذا الأحتمالء ولهذا قيل: يجب أن يقول في 
المنقول: إنه في يده بغيرٍ حق. 

وزاد بعضهم شرطا آخر وهو أن يقول: وواجبٌ عليه تسليمه» غير أن 
هذا الشرط الزائد ليس بواجب في الصحيح”". 

قال : ( وإن کان دیتا فمطالبته ). 

آي : وإن كان المدعي به ديا في الذمة تشترط المطالبةٌ به لما مرً؛ 
ولال صاحبَ الذمة حاضرٌ فلم يبق إلا مطالبته» إلا أن تعريفة بالوصف 


: ۳ 
لازم ؛ لانه مما یعرف به 


(۱) من (ب). 

)۲( في (ا) : (لتهمة للمواضعة). 

(۳) «الاختیار» ۳۷۸/۲ -۳۷۹» و«فتح القدير»۸/ ۰۱1٤-۳‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۰۲٠١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .0٤١ /٥‏ 


سد كتاب الدعوى ("(- 


قال : ( فإذا صحت سأل /٤٤٠ب/‏ القاضي المدعى عليهء فإن 
أعترف قضى عليه» وإن أنكر سأل المدعي البينةء فإن 
أحضرها حك بهاء» وإن عجر وطلب يميته استحلف› 
فإن نكل ألزمه المدعى به» وإن أخُره حت يعرض 
اليمين ثلاثًا كان أولى» ولا نجيز رها على المدعي ). 


إنما يسال القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعي فيقول له: ما تقول 
فيما يدّعيه عليك؛ لاستكشاف وجه الحكم؛ لأ الجوابً إمّا بالاعتراف 
أو الإنكار ويترتب على كل من هذين حكمُه» فإن أعترف بما أَدّعاه 
المدعي قضى به؛ لأنْ الأعترافت حجةً موجبةٌ بنفسهاء فيجب عليه 
الخروجٌ عن عهدة ما أعترف به» وإن نکر ما آدعیٰ عليه به سال المدعي 
البينةً المظهرة لصدق دعواه؛ لقوله #: «ألك بيّنةٌ؟)» فقال: لاء 
فقال: «لك يمينه “" سأل المدعي البينة أولا فلما فقدث رتب على 
فقدها اليمينَ فالسؤال لا بد منه؛ ليتمكن من ترتيب الاستحلافِ عند 
عدم البينة فإن أحضر بينلّه قضى بها؛ لأنها حجةٌ ملزمةٌ ولا تهمةً فيهاء 
وإن عجر عن إقامة البيَّنة وطلب يمين خصيه أستحلفه القاضي؛ لأنه 
## رتب الأستحلاف على فقدِ البينة كما مره ولمّا كان اليمين حقّ 
(المدعي بقوله ##: «لك يمينه » آشترط طلبه) لكونه صاحبَ الحقّء 
فإن نكل المدعى عليه عن اليمين قضى القاضي عليه بالنكول وألزمه 
ما أدعا به عليه» ويصح القضاءٌ بالنكول في أولِ مرةٍ -هو المذهب- 


(۱) رواه مسلم (۱۳۹) كتاب: الإيمان» باب: وعيد من أقتطع حق بيمين فاجرة بالنار. 
(۲) في (ب)» المدعیٰ عليه عن کل یمینه اشترطا عليه. 


۔) — = 
وهو الصحيح؛ إلا أن الخصًّاف كث" قال: ينبغي له أن يعرضَ عليه اليمينَ 
ثلاث مرات» فيقول: إني أعرض عليك اليمينَ ثلاث مرات» فإن حلفت 
وإلا قضيتُ عليك بالنكولِ وألزمك ما ادع به عليك» وهلا إنذارٌ 
أستحبً في موضع الخفاءِ أحتياطًاء والمذهب هو الأول» حتى لو قضي 
اكرول مجان هو الح و الأول آولنة وة او انا 
ر رد ا على لماي" 

وقال الشافعن كه : ترد اليمينْ على المدعي» فإذا حلف يقضى به ؛ 
لأنّ النكول لا ينتهض حجة؛ لاحتمال أنه ترفْعَ عن اليمين الصادقة» 
وإحتمال تمنُعه عن اليمين الكاذبةء وأمًا المدعي فيمئه غير محتملة بل 
هي دليلٌ عل ظهور دعواه فيحکم به. 

ولا" : أن النكول دليلٌ على أنه باذلٌ للمدعي أو مقر له به 
ولولا ذلك لأقدمّ على اليمين دفعًا لضرر الألتزام عن نفسه والردٌ لا وجه 
له؛ لأنه ظ رتب يمين المدعى عليه على عجز المدعي عن البينة» وفي 
الرد رذ هذا الترتيب. 


قال: ( ولو قال لا أقرٌ ولا أنكرٌ فالقاضي لا يستحلفه). 
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إذا قال المدعى عليه: لا أَقرٌ بما دع ولا أنكره. 
قال الإمامٌ أبو حنيفة ك : لا يستحلف. 


.1۹١ «الهداية» ۳/١۱۷ء و«إيثار الإنصاف»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» ۱۷/ »۳٥-۳٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸۰-۳۷۹ وادرر الحکام» ۲/ ۳۳۲ 
و«إیثار الإنصاف» 1۹۸-14٤‏ و«اللباب» .۲۹-۲۸/٤‏ 

(۴) «الأم» ۳۱۰-۳۰۹/۲ و«التنبیه» ۰۲٥٤‏ و«المهذب» ۰۳۰۲/۲ و«الوجیز» .۲٠۹/۲‏ 


سد كتاب الدعوى 


وقالا": يستحلف؛ لأن كلاميه) تعارضا (فتساقطا)" فكان 
ساكتّا» والسكوتٌ نكولٌ حكميٌ فينزل منزلة النكولِ الحقيقيّ» وهو قوله: 
لا أحلف إذا لم يكون السكوت عن آفةٍ مانعةٍ عن الكلام. 

وا اة و ن اليمينْ إنما يتوجه شرعًا على المنكر» > وقد 
صرح بأنه غير منكر» فلم يمكن تحليفه لكون القاضي يقول له: : إا أن 
تصدقه في دعواه» وإِمًا أن تصرح بالإنکار. فان صر علیٰ کلامه کان 
جانيًا لتركِ طاعة أولي الأمر فيؤدبه القاضي بالحبس. 

قال: ( ولا يحكم بالشاهدٍ واليمین ). 

وإذا آدعى بالبينة فأحضر شاهدًا واحدًا. 

قال الشافعن م : يُحلّف المدعي على دعواه مع شهادة هذا 
الشاهدِ ويقضي بها القاضي» ومنع أصحابنا من ذلك . 

له: أنه 4# قضى بالشاهد واليمين. 

ولنا : أن النصً أوجب البينةً على المدعي وهما شاهدان أو رجل 


2 


وامرأتان بقوله تعالى: # واستَنېدوا سَمِيدَْنِ مِن يڪم کان َم يرتا جن رجلین 


(۱) «المبسوط» ۳٥-۳٤/۱۷‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸۰-۳۷۹ وادرر الحکام» ۲/ ۴۳۲ 
و«إیثار الإنصاف» ۰1۹۸-1٩۹٤‏ و«اللباب» .۲۹-۲۸/٤‏ 

() في (ب): (کلا منهما). 

(۳) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

ء۳٣۴۳‎ /۲ و«درر الحکام»‎ ۲۰٦۹/۷ و«البحر الرائق»‎ . “٦ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.0٤۸ /١ و«احاشية ابن عابدين»‎ 

)٥(‏ «الأم» ٦‏ ۳۰-۰ و«الوجيز» ۲/ ٠٠٠‏ و«روضة الطالبين» ۸/ ٠٠۲‏ و«غاية 
البيان» .۳۳١‏ 

0) «المبسوط» ۳۰-۲۹/۱۷ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸۰ وادرر الحکام» ۲/ .٣٣۳‏ 


mn 


فَرَجُل واكان (ابغرة:۲۸۲)» نقل الحكم عند فقد الشاهدين من الرجال إلى 
شهادة الرجل والمرأتين› ولو كان الحكم باليمين مع الشاهدِ الواحد 
مشروعًا لنقل الحكم إليه» والنص النبوي قسم البينة عليه واليمينَ على 
المنكر» والقسمة مما تنافي الشركة» فلو جاز يمين المدعي مع هذا 
الشاهدٍ لكان ذلك ردًا لهه القسمة» وما رواه طعنَ فيه يحيى بن معين 
كه أو هو محمول على أنه لما أحضر الشاهد الواحد أستحلف كل 
المدعى عليه› ثم حکم بالنکولِ فرأی الراوي حكمه بعد الشاهلِ 
واليمين» فكانتِ الرواية مستندة إلى ظتة أنه قضى بشاهيٍ ويمين. 

قال: ( ولو قال بينت حاضرة في المصر وطلب يمينه فهو ممنوع 

منه ). 

رجلٌ قال: لي بينة حاضرةٌ (في المصر) ثم طلب من القاضي أن 
يستحلف خصمه فإن كانت حاضرة في مجلس القاضي لم يستحلف 
إجماعًا"» وإن كانت غائبةٌ من المصر مسافة السفر استحلف إجماع“» 
وإن كانت في المصر فهي المسألة الخلافية. 

و پستحلفه. 

وقال أبو حنيفة #5 : لا يستحلفه؛ ولذلك زاد قوله: (في المصر) 
تحقيقًا لموضع الخلاف. 


(۱) «المبسوط» ۳١-۲۹/۱۷‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۸۰» 
و«درر الحکام» ۲/ .۳٣٣۳‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) «الهداية» ۳/ ٠۷١‏ و«الاختيار» ۳۸١/۲‏ واحاشية ابن عابدين» ٠٠٥٤/١‏ 
و«اللباب» .۲۹/٤‏ 


س كتاب الدعوى (yy‏ 


لهما: عمومُ قوله ##: « واليمينْ على من أنكرً »“ واعتبارًا بما إذا 
كانت البينةٌ غائبةً من المصر مسافة القصر. /٠٠١/‏ 

وله: أنه ت رتب يمينه على عدم البينة بقوله : «آلك بينة؟ ٠»‏ 
فقال: لا. قال: «فلك يمينه »"› 6 بما إذا كانت حاضرة في 
مجلس القضاء. 

قال : ( ويأخذ كيا بنفسه ثلاثة أيّام» فان أمتنعَ لازمه إلا أن 

يكون غريبًا فيلازمه مقدار مجلس القاضي ). 

إذا قال المدعي : لي بينةٌ حاضرةٌ في المصر» قيل لخصمه: أعطه كفيا 
بنفسك ثلاثة أيّام» والغرضُ من ذلك أن لا يذهب حمّه بتقدير غيبوبة 
المدعى عليه» والكفالةٌ بالنفس جائزةٌ على ما مر في الكفالةء ثم أخذ 
الكفيل ترد دغراه اسخشانا ووجهه أن في ذلك نظرا للمدعي لحفظ 
حقّهِ وليس فيه عظيمٌ ضرر على المدعى عليه؛ لأنٌ الحضورَ مستحق 


(۱) جزء من حدیث رواه الدارقطني ۳/ ۰۱۱۰ /٤‏ ۲۱۷- ۲۱۸ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «التحقیق» ۲/ ۳۸۸ )۲۰٤٦(‏ من طريق عثمان بن محمد بن عثمان» عن مسلم بن 
خالد» عن ابن جريج عن عطاء» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «البينة على من 
أدعى» واليمين على من أنكر إلا في القسامة). 
وأشار ابن الجوزي لضعفهء فقال: مسلم بن خالد ضعيف. 
ورواه البییهقی ۲٠۲/۱۰‏ بنحوه» من حدیث ابن عباس. 
قال النووي في «شرح مسلم» ۳/۱۲: إسناده حسن أو صحيح. وقال في «الأربعين» 
حدیث (۳۳): حدیث حسن. 
والحديث رواه البخاري )۲١۱٤(‏ كتاب : الرهن» باب : إذا آختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه» ومسلم )۱۷١١(‏ كتاب : الأقضية» باب : اليمين على المدعى عليه. عن ابن 
عباس بلفظ : «اليمين على المدعى عليه ». 

(۲) تقدم تخریجه. 


م 


عليه بمجرد الدعوی» ألا ترئ أنه تعدی عليه ویحالٌ بینه وبين اشغالِه» 
فصح الأمرٌ بالتكفيل لإحضاره» والتقدير بثلاثة أيام» مرويٌ عن الإماء 
هو الصحيح» ثم لا فرق بين أن يكون المالٌ المدعى به جليلا أو حقيرًاء 
والمدعى عليه خاملا" أو نبيهًا في ظاهر المذهب» وعن محمد كه أن 
المدعى عليه إذا كان معروفا وجهًا يعلم أن مثلّه لا يخفي نفسه لا يطالب 
بالكفيل» وكذلك إذا كان المالٌ حقيرًا» والمسألة موضوعة فيما إذا قال: لي 
8 ا المصر. واكتفى في ذلك بأنه أردفها عقيب المسألة الناطقة 
بذلك» ولو قال: لا شهود لي أو شهودي عيب لم يكفل؛ لخلو التكفيل عن 
الفائدةء فإن آمتنع المدعى عليه من إعطاء الكفيل بنفسه لازمه المدعي 
خنطا سق ل أن یکون مسافرًا على الطريقٍ فيلازمه مقدار مجلس 
القاضي؛ لان في الملازمة والكفالة أكثْرٌ من ذلك إضرارًا به من حيث 
منعهِ من السفرء وليس في ملازمة هذا القدر كبيرٌ ضرر فجاز» وقد مر 
الكلامٌ في كيفية الملازمة في الحجر”. 
قال : ( ولا پستحلف في حد في مجرد کح ورجعة» 
وفيءٍ» وولا وولاءِء وق ونسب» وقیل: يفت 
بقولهما ). 
فالآ نة 2 : ": لا يستحلف في الأشياءِ الستة وهي : النكاح» 
والفيءُ في الإيلاءِء والرجعية والرق والولاء والنسب. 


(۱) «الهداية» ۳/ ۱۷۷. و«الاختیار» ۲/ ۳۸١‏ و«حاشية ابن عابدين» ٠٥٤ /١‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .۲١١-۲٠٣١‏ 

(۳) في (ج): (جاهلا). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ۳٦٦-۳٠٥‏ و«وسائل السلاف» ص۷٥٥-۹٥٠.‏ واإيثار 


سے كتاب الدعوى 7(7( 


وقالا"“: يستحلف فيها وعلى هذا الخلاف الأستيلادُ؛ لأئه ملحق 
بهاذِه الستة؛ لأ الدعوى فيه دعوى النّسب أو دعوى الرق» وأجمعوا 
على أنه لا يستحلف في الحدود والكفارة ولذلك عبر بالجملة النافية 
أولاء ثم بالإسمية الدالة على الخلاف انيا 

وصورة المسألة في النكاح: أن يدعي رجل على آمرأةٍ نكاحَها أو دعت 
هي عليه نکاځا. وفي الفيء في الإيلاء إذا عى بعد مضي مدة الإيلاءِ أنه 
فاء إليها في المدة» أو دعت المرأةٌ ذلك. 

وفي الرجعة: إذا ادع بعد آنقضاء عدتها أنه کان راجعها في العدة. 

وفي الولاء: إذا ا النسب أنه معتقه“. أو أَذعَى 
معروف النسب أنه معتقّه» أو كان ذلك في الموالاة. 

وفي الولادِء أي: في النسب إذا أدعى الولدٌ على الوالدء أو الوالذ 
على الولد. 

وفي الأستيلادٍ: إذا أدّعت الأمةٌ على المولى أنه ولدت منه وأنكرّ 
المولى»ء ولا يضور العكس -أعني: الدعوئ- من قبله عليها؛ لان 
الأستيلاد يثبت بإقراره. 

وقوله : (بمجرد نكاح) قيدٌ زائدٌ لفائدة تنقيح الخلافي يريد به أنه إذا لم 
ك النقضرة هى الال فا ر6 كان ال فصر هن المال كه إا أذعت 


الإنصاف» ص1۹۸-٠٠۷»‏ و«فتح القدیر» ۸/ ۱۸۲-١۸۱١‏ و«اللباب» .۳١/٤‏ 
(1) «مختصر الطحاوي» ص ۳٦٦-۳٦٠٥‏ و«وسائل الأسلاف» ص‌۷٥٥۹-۰٥ه٠.‏ و«إيثار 
الإانصاف» ص۷۰۰-1۹۸» وافتح القدیر» ۸/ ۰۱۸۲-۱۸۱ و«اللباب» .۳٠/٤‏ 
(۲) من (ب)» (ج). (۳) في (ب)» (ج): (مجهول). 
() في (ج): (عبده). )٥(‏ في (ج): (مجهول). 
۲) من (ب). 


و ص ص ڪڪ 


آمرأةٌ على رجل أنه تزوجها بالف وطَلَقَها قبل الدخولِ بهاء ولها عليه نصف 
المهر. فإنه يستحلف بالإجماع فإذا نكل يقضي عليه بنصفِ المهر. 

لهما" : أن هه الأشياء شاركت غيرها في علة الأستحلاف فشاركها 
فيه؛ لأ الأستحلاف إنما شرع قاطعًا للخصومةء إمًا بتقدير الإقدام عليه 
فيكف المدعي عن دعواه» وإمًا بتقدير نكوله فيتمكن المدعي من 
الأخذٍ» لكون النكولِ إقرار معنى؛ لأ هله اليمين حرام وإلّا لأتي 
بها أمتثالًا لأمرِ القاضي"" المطاع» وامتناع العاقل الدين عن الإتيانِ 
بالواجب دلي حرمة اليمين ؛ لكونها كاذبةًء فيكون ذلك إقرارًا منه بالمدع 
دلالة» لكن في هذا الإقرار شبهة باعتبار كونه ثابتًا دلالةً لا صريخًاء 
فلا يشرع فيما يندرئ بالشبهاتِ كالحدود واللعانِ؛ لأ اللعانَ في معناهاء 
ويشرع فيما يثبت مع الشبهات كسائر الحقوق. 

وله“ : أن الأستحلاف فيها لا يفيد فائدته» فلا يشرع؛ لأته شرع لقطع 
الخصومة ولا ينقطع بالنكولِ؛ لعدم تمكنه من الأخذٍ؛ وهذا لأ الأمتناع 
عن اليمين [كما] يجوز أن يكون بحرمتها» وكونه كاذبًا في الإنکار يجوز أن 
يكونً صيانةٌ للعرضٍ عن نسبة التجاسر على اليمين الكاذبة ترفْعًا وتنزهًا عن 
اليمين الصادقة؛ ولاشتباه الحال عليه» فكأنه يقول: لا آتي باليمين وإن 
كنت صادقًاء ولا أمتنعٌ عن ما يدّعيه بل أبذلّه له فتمكنت فيه شبهة البذل 
والبذل لا يجري في هذه الأشياء فلا يجري الأستحلاف؛ لأ فائدكه 


(1) «الهداية» ۳/ ۰۱۷۷ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸۲ و«البحر الرائق» ۲٠٠-۲۰۹/۷‏ وادرر 
الحكام) /Y‏ € 

(۲) من (ب)» (ج). (۳) في (ب): (القاطع). 

() «الهداية» ۳/ ۱۷۷. و«الاختیار» ۲/ ۳۸۲ و«البحر الرائق» .۲٠١-۲۰۹/۷‏ وادرر 
الحكام» ۲/ €" 


سے كتاب الدعوى 


القضاء بالنكول ولم ينتصب النكولٌ حجة /١٤٠ب/‏ وجغله بادلا اول من 
جعله مقرًا صيانة له عن نسبة الكذب إليه في إنكاره. 
وقد ذكر القاضي الإمام قاضي خان له في «شرح الجامع الصغير ٠»‏ 
أن المنكرً يستحلف في الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل يحبس حتى يقرأو 
يحلف» والفتوى على هذاء ولذلك زاد في الكتاب: (وقيل: يفت 
بقولهما") ولمّا كان هذا البذل لرفع الخصومة ملكه والمكاتبُ 
والمأذونُ له فى التجارة؛ لما فيه من رفع الخصومة عنهما بمنزلة الضيافة 
اليسيرةء والإعارة وصحة البدل في الدين بناء على زعم المدعي أن 
الناكلٌ ليس بباذلٍ وإنما يوفي حقًا عليه» وإن زعم المدعى عليه (كونه 
باذلا) لكن أمر المال هين» ويجري فيه البذل الذي هو ترك المنع 
بخلاف الأشياءِ الستة؛ لامتناع جريان البذل فيها. 
قال : ( ويحلف فى دعوى القصاص فى التفس والطرفيء فإن 
نكل فالقصاص في الطرف والحبس في النفس حتى يقرا 
أو يحلف› وقالا : المال فيهما ). 
رجا ادع على آخر قصاصًا في نفس أو طرفي أستحلف با لإجماع“» 
فان جلف انقطفت الخضرمة ء:وإن نكل 


(۱) «الجامع الصغیر» ص۳۸۹-۳۸۸. 

(۲) «الهداية» ۱۷۷-۳ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸۲ و«البحر الرائق» ۷/ ۰۲۱۰-۲۰۹ 
وادرر الحكام» Tt /Y‏ 

(۳) من (ج). 

۰۲۱١/۷ و«البحر الرائق»‎ ۱۱۸-۵ ٩ «الاختیار» ۲/ ۳۸۲ و«المبسوط»‎ )٤( 
.۳۷ /٤ و«اللباب»‎ 


م 


قال أبو حنيفة” كل : الحكمُّ هو القصاص في الطرفي» والحبس حتى 
يقرًّء أو يحلف في النّفس. 

وقا ل : لا يقضى بالقصاص بل يقضى بالمالِ فيهما. لهما أن النكولً 
إقرارٌ دلالة على ما مر إلا أنه تمكنت فيه شبهةٌ يمتنع القصاص بالشبهة في 
الطرفي» كما يمتنع في النفس فيقضي بالمال لتعذر أستيفاء القصاص من 
جانب من عليه» كما لو أدعى عليه العمد فأَقرٌ بالخطأء وله أ النكول 
إن كان بذلا على ما مرّء فلا يجري في النفس وإن كان إقرارًا بالقصاصٍ 
يمتنع بالشبهة» ولا يمكن إيجابٌ ديّةٍ النفس بالنكولٍ؛ لأنها بذ عن 
النفس فيتحد الحكم فيهما فيجب الحبس حتى يقر أو يحلف» وأمًا 
الطرف فهو ها تق بالامرال سن جه أن لاف عل و ل 
الآدمي كالأموال» والبذل يجري في الأموال» فيجري فيما ألحقَ بهاء 
الافوال لا تمتنع بالشبهةء فكذا ما ألحق بها؛ ولهذا لو قال: أقطع 
يدي» فقطعها لم يجب عليه الضمان» إلا أنه غير مباح لخلوّهِ عن 
الفائدةء وهذا البذل ههنا مفيدٌ لرفع الخصومة فصار كقطع اليد للأكلةء 
وقلع السن للألمء وإذا آمتنع القصاص في النفس» واليمينُ مستحقةٌ 
وجب ال كا ف اا 

قال: ( ولو ظفرَ بجنس حقه أخذه أو بخلافه يمنعه الغريم ). 

إذا ظفر من مال غریمه بجنس ماله فله أخذه» وإن ظفرَ من ماله بخلاف 


(WD ^ .f 
. جنه لم يجز له آخذه‎ 


(1) «الاختیار» ۲/ ۳۸۲ و«المبسوط» ۱۱۸-١٠١ /۱١‏ و«البحر الرائق» ۲٠١/۷‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۳۷. 
)۲( (امختصر الطحاوي» ص۳۹۸ و«فتاوی قاضيیخان» 0/0 


سد كتاب الدعوى (۷)- 


وللشافعئ کا E‏ أحذهما: ياخذ ویرفع إلى القاضي حتى 


يبيعَه في حفّه بعد إقامة ال على استقاق المال» وفل آنه بقل 
بالنفع بغر جنس حمّه» وقیل : بل يتملك من العينِ بمقدار حقه. وجه 
القولٍ الأول بالجواز: أ ما ظفرَ به وإن لم يكن من جنس حقَّه لكن 
ماليته القائمة به من جنس حقّه» ل اا 
ما هو جنل حقّه إجماعًا" ولا وصول له إلى المالية إلا بأخذو» فجاز 
له أخذّه تمكيتا من الوصول إلى ماليتو. 

ولا" : أنه غير حقّه» فهو وإن کان له" بسبیل من حقه لکنه ممنوع من 
أخذ حقّه» والدليلٌ على أنه غير حقّه أنه لو دفعه إليه المطلوب لم ينزل 
افا أ برق هو كان فة لرل فاضا له بالتخلة كتا 
لو أحضر ما هو جنس حقّه فإنه ينزل قابضًا بالتخلية؛ لأنه عين حقه 
حكمًا؛ وهلذا لان قبض الطالب غير جنس حقّه أقتضاء عن حقّه لا يكون 
إلا بطريق المقاصة» وإنها في معنى البيع فلابدٌ فيه من التراضي". 


ووی دوچ ی وی 


(۱) «الوجیز» ۲٦۰/۲‏ واالتنبیه» ص٥٦۲»‏ و«المهذب» ۳۱۹-۳۱۸/۲ واحلية 
العلماء» ۸/ ۲۱۷-۲۱۴۲. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۸٥۳»‏ وافتاوی قاضیخان» .۲۲٣ /٥‏ 

(۳) من (جا). 


م 


فصل: 
فى كيفية اليمين والاستحلاف 


قال : ( ويحلفٌ باو ويؤكد بأوصافوٍ لا بالطلات والعتاق ). 

اَم اليمينْ بالله تعالى دون غيره» فلِما مر في كتاب الأيمان وقال ل : 
« من حلف بغير الله فقد أشرك “'» وإنما يؤكد بذكر أوصافه تغليظًا في 
اليمينِ كقوله: قل: والله الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرحيم عالم 
الخيب والشهادة الذي يعلم من السرٌ ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا 
عليك ولا فّلك هذا المال الذي“ يدعيه» وهو کذا وکذا ولا شيءَ 


(CY)‏ عل ما رتد 


منه» وللقاضي أن يزيد في التغليظ وينقص منه 
الحال ويحتاط كيلا يتكررَ اليمينٌ بإدخال حرف العطف» كقوله: وال 
والرحمن والرحيم. فإنها حينئلٍِ أيمان ثلاثة". 

وقیل : ا ا ع اوق بالڏِينِ والصلاح» ويغلظ على 
غيرو. 

ول :تلط في الخظير ن المال رة احير وإتما لا ساف 
بالظلاق والغاق؛ لاد الن يما نحن ي اال 


(۱) رواه بو داود .)۳۲١۱(‏ وأحمد ۰٤۷/۱‏ وابن حبان ۲۰۰-۱۹۹/۱۰ )٤۳٥۸(‏ من 
قال الشيخ أحمد شاکر في تعلیقه عل «المسند» (۳۲۹): إسناده صحيح. 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة) .)۲١٤۲(‏ 

(۲) من (ب)» (ج). 

(۳) «المہسوط)» ›۱۱۹-۱۱۸/۱٦١‏ و«بدائع الصنائع» ۳٦١/١‏ و«الهداية» ۳/ ۱۷۸٠ء‏ 
و«الاختیار» ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . 


س كتاب الدعوى 


وقيل في زماننا : إذا لح الخصم ساغ للقاضي التحليف بهما؛ لقلة 
المبالاة باليمين بالل 
قال : ( ولا یغلظ بزمانٍ ولا مکان). 
لأنٌ الغرضَ من اليمين تعظيمْ المقسم به» وذلك حاصلٌ بدون ذلك 
رقي جاب ذلك جر على القافتي بإبجاب جضر رة لاك الام 
أو الأزمنةً والحرح مرفوع'. 
قال : ( واليهوديٌ بالله الذي آنزل التوارة /٠٠١/‏ على موسئ› 
والنصرانئ بال الذي أنزل الإنجيلً على عيسئ› 
الخو بالله الذي خلق النارَ ). 
روي أن رسول اله ل قال لابن صوريا الأعور”: «أنشدد بالله 
أنزل التوراءً على موس أن حكم الزنا في كتابكم هذا" . 
فهلذا نص عليه يعمل عليه» ولأن اليهودي يعتقد نبوة موس 44# 
(والنصراني بنبوة عيسى 4#)“ فتغلظ على كل واحدٍ منهما بذكر 


3 


(1) «بدائع الصنائع» ۰)٦‏ و«الهداية» ۰۱۷۸/۳ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸۳ و«اللباب» 
./٤‏ 

(۲) هو عبد الله بن صورياء ويقال: ابن صور» الإسرائيلي» كان من أحبار اليهود» ويقال 
إنه أسلم» لكنه أرتد بعد ذلك. آنظر «الإصابة» 1/۲ 

(۳) رواه ابو داود )۳۹۲١(‏ عن عكرمة مرسلا. 
وأصله رواه البخاري )۳٣۳۲(‏ كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالى : « بعرفوتم 
کنا يغردونَ اهم » ومسلم (۱۹۹۹) كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود آهل 
الذمة في الزنا. من حديث ابن عمر. 
ورواه مسلم (۱۷۰۰) من حدیث البراء بن عازب. 

0) من (ب)» (ج). 


ما ال ل ت ودک م که في «الأصل»: أن المجوسئ 

بالل لدي خان الث وروي عن آي حي کله ا 
إل بالله خالصًا. وذکر النخضاف" که : أنه لا يستحلف غير اليهودي 
والنصرانيّ إلا بالله» وهو آختيارٌ بعض المشايخ» وقد لاحظ في ذلك 
لطيفة وهي أن في ذكر النارٍ مع اسم الله تعالى تعظيمًا لهاء ولا ينبغي 
ذلك بخلاف الكتابي“ لأنه كتب الله (تعالى معظمة)» والوثني 
يستحلف باله؛ لان الكفارَ مقرُون بال تعالى # وكين سألهم معفم 


3 3r 


کو اه 4 [الزخرف: ۸۷]. 

قال: ( ولا يحلفون في متعبداتهم ). 

لان القاضي ممنوعٌ عن حضورها". 

قال : ( وإذا جحد آنه باعه هذا العبد بالف أستحلف ما بينكما 
بيع قائم فيه» وفي الغصب ما يستحق عليك رده. وفي 
النكاح ما بينكما نكا قائم في الحال. وفي الطلاقٍ 
ما هي بائن منك الساعة بما قالت لا بنفيها). ٠‏ 

معن قوله: لا بنفيها أي: لا يحلف في البيع بالله ما بعت» ولا في 


(۱) «المہسوط) ١٠۲١-١۱۹ /۱٩١‏ و«بدائع الصنائع» ٦۲ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۱۷۸- 
۹. و«البحر الرائق» ۷/ ۲۱۳-۲۱۲. 

(۲) «المبسوط)» ۱۰۱/ ۱١١-١۱۱۹‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ ۳ و«الهداية» ۳/ ۱۷۸- 
۹. و«البحر الرائق» ۷/ ۲۱۳-۲۱۲ و«اللباب) .٤١-٤١ /٤‏ 

(۳) «الهداية» ۱۷۸/۳ و«البحر الرائق» .۲٠۱٤/۷‏ 

() في (ب)» (ج): (الکتابين). )٥(‏ من (ب)» (ج). 

0) «الهداية» ۳/ ۱۷۸ و«البحر الرائق» .۲٠٤/۷‏ 


سد كتاب الدعوى 


الخصب بالل ما غصبت» ولا في الطلات بالل ما طلقت؛ وهلذا لأ البيعَ قد 
يقال ويفسخ» والغصب قد يفسخ بالهبة أو البيعء أو النكاح قد يطراً عليه 
الخلع والطلاق قد يجدد بعد الإبانةء فاليمينُ على الحاصل في هه 
الوجوه؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه. وهذا قول أبي 
as Nz‏ اا الله 

أمّا على قول أبي يوسف» كلل فإنه يحلف على السبب إلا إذا عرض 
شيء مما ذكرناه فيحلف حينئلٍ على الحاصل» وقيل: يلحظ إنكار المدعى 
عليه» فإن آنكرّ السب حلف عليه E E‏ 
فعندهما"" اليمينٌ على الحاصل هو الأصل إذا كان السبب مما يرتفع كما 
بّناه» إلا إذا كان في التحليفِ على الحاصل تر النظر في حقّ المدعي 
فيحلف على السبب OES‏ النفقةَ على زوجهاء 
والزوج ممن لا يعتقد وجوبّهاء فإذا حلف على الحاصل» فقال: والله 
لا تستحق علي نفقة يكون صادقا في نفسه واعتقاده» وتتضرر المرأة 
فيحلف على السبب فيقول: واله ما أبنتها. 

وكذلك إذا أدعى الشفعة بالجوار والمشتري ممن لا يعتقدها به يحلف 
على السبب نظرًا في حقٌ المدعي هذا إذا كان السب" مما يرتفع فإن كان 
مما لا يرتفع برافع بخلاف العبدِ الكافر والأمة الكافرة فإن الرقّ يتكررٌ عليها 
بالردةٍ واللحاق» ويتكرر عليه بنقض العهدٍ واللحاق» ولا يتكرر على 
المشلم فافترقا . 
(1) «مختصر الطحاوي» ص٤٦۳-٥٠۳»‏ وافتاوی قاضیخان» ۲١۱-۲۰۰/۰‏ 


و«الاختیار» ۲/ ۳۸۰-۳۸٤‏ و«اللباب) .٤٤-٤١/٤‏ 
(۲) من (ب). 


قال : ( ويحلف الوارت على العلم والمشتري على الثباتِ ). 

هاتان مسالتان من الزوائدِ : 

الأولى: رجلٌ ورث عبدًا فادعاه آخر أنه له حلف بال ما يعلم 
استحقاقه له؛ لأنه لا علمَ له بما صنع مورثّه» ولا يحلف على الثباتِ؛ 
لأنه لا يتحقق عدم الأستحقاق'. 

الثانية : إذا آشترئ عبدًا أو وهب له فادعاه آخر يحلف على الثباتِ 
لوجود المطلقٍ لليمين» فإنً الشراء سبِبٌ لثبوتِ الملكِ وضعًاء فإذا أمتنعَ 
عن اليمينِ صار باذلا» وكذلك حكم الهبة". 


SILEX I IMEX IX 


(۱) «المہسوط» ٤۲-٤١/۱۷‏ وافتاوی قاضيخان» .۲٠٠ /١‏ و«الهداية» ۰۱۷۹/۳ 
و«البحر الرائق» ۷/ ۲۱۷. 

(۲) «فتاوى قاضيخان» ٠٠٠/٠‏ و«الهداية» ۱۷۹/۳ و«البحر الرائق» ۲٠۱۷/۷‏ 
و«اللباب» .١ /٤‏ 


س كتاب الدعوى 


فصل: في التحالف 


قال: ( وإذا أدعى البائ ثمنًا أكثر أو المشتري مبيعًا أكثر قضى 
لمن أقام البينة ). 

إذا آختلف المتبايعان في البيع» فادعى أحدهما ثمتا وادعى البائع أكثر 
منه أو أعترف بقدر من المبيع » فادعى المشتري أكثرَ منه فأقام أحدذهما البينة 
على دعواه حكم بها؛ لأن إحدى الدعوتين تنورت بالحجة» وفي الأخرى 
O 2‏ 
نجرد . 

قال: ( فإن برهنا قدم أثبتهما للزيادة ). 

لأ البينتين تعارضتا في الإثباتِ وخلا المثبتُ للزيادة عن معارضٍ» 
وإذا كان الأختلاف في الثمن والمبيع جميعًاء فبيّنة البائع أولى في 
الثمن» وبينةٌ المشتري أحرىئ في المبيع نظرًا إلى إثباتِ الزيادة. 

قال : ( وإلا دعيا إلى التراضى ). 

NL i و 8 ٍ 2 ا‎ 

أي: وإن لم يكن لكل واحلٍ منهما بينة قيل للمشتري: إما أن ترضي 
بالثمن الذي يذعيه البائع عليك وإلا فسخنا البيعَء» ويقال إما أن 
تسلم ما أدعاه المشتري عليك من المبيع وإلا فسخنا البيعَ؛ لأن الدعاء 
إلى الرضا جهة في قطع الخصومةء والمقصود قطعُها فقد لا يرضيان 
بالفيىخ» فإذا تحققاه تراضيا. 


(1) «الهداية» ۳/ ٩۱۸۰ء‏ و«الاختیار» ۳۸۹/۲ وادرر الحكام» ۲/ ۹-4 
و«اللباب» .٤]0-٤٤ /٤‏ 


قال: ( فإن أمتنعا أستحلفا وفسخ البيع وبُدئ بالمشتري في 
الصحيح ). 

وإذا طلبهما القاضي إلى التراضي فأبيا /١٤٠ب/‏ أستحلفَ كل واحدٍِ 
منهما على دعوى الآخرء وهذا التحالف قبل القبض جار على مقتضى 
القياس» وبعد القبض جار على خلافِ القياس ثابتٌ بالسْنة. 

أمّا الأول: فلأن البائ مدع لزيادة الثمنِ والمشتري منكر» وكذلك 
المشتري مدع؛ لوجوب تسليم المبيع بما يعد من الثمنِ والباثع منكرٌ 
فكل منهما منكر ما يدّعيه الآخرَ فيحلف. 

وأمًا الثاني : أعني بعد القبض فمخالف للقياس؛ لأن المشتري 
لا يدعي شا لان المبيع سالم له فبقیت دعوی اا الثمن 
حسب» والمشتري منكرٌء فالقياس يقتضي الأقتصارَ على تحليفه» إلا أنا 
عدلنا عن القياس؛ بقوله 8 : ١‏ إذا آختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وتراًا ويبدأ القاضي بتحليف المشتري عند أبي 
حنيفة" كه في روايةٍ وهو قول محم" كله وقول أبي يوسف" 
که الآخر هو الصحيحء والتنصيص على الصحيح من الزوائد. وهلذا 
RD EE CC EER‏ 
هو الذي يتعجل فائدة النكول بإلزام الثمنِ» ولو بدئ بيمين البائع تتأخر 
المطالبة بتسليم المبيع إلى حين أستيفاءِ الثمن. 


)۱( ينظر الحديث الاتي. 
(۲) «فتح القدیر» ۲٠۹-۲۰۸/۸‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۲١‏ و«حاشية أبن عابدين» 
٥‏ -+01. و«اللباب» .61-٤0 /٤‏ 


سد كتاب الدعوى 


ووجه قول أبي يوسف”“ ك الأول قوله 4 : ١إذا‏ ختلف المتبايعان 
فالقول ما قاله البائع »“ ولا يقصر" هذا التخصيص عن إفادة التقديمء 
هذا إذا كان الختلافث بينهما في السلعة والثمنِ» فإن ختلفا في بيع عين 
بعينِ أو ثمنِ بثمنِ بدأ القاضي باستحلاف من شاءَ منهما؛ لتساويهما في 
الإنكار» ولو أختلفا في المبيع يبدا بثمن البائع؛ لأنه أشدّهما إنكارًاء 
ولو ختلفا في الثمنِ والمبيع جميعًا يبدأ به (...) أستويا في الإنكار 
فیترجح E ET‏ و يمين المشتري : وال ما أشتراه بألفين› 
ويمين البائع : والله ما باعه بألفِ. وذكر في الزيادات أنه يضم النفي إلى 
الإثبات» فيقول المشتري: والله ما أشتراه بألفين» ولقد أشتراه بألف. 
والبائع : وال ما باعَه بألف ولقد باعَه بألفين. والغرض من ذلك التأكيدء 
إلا أن الأصحٌ هو الأول؛ لأ الأيمانً وضعت على النفي؛ لأنها على 
الإنكارٍ بدليل حديث القسامة بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتآاء فإذا 
حلفا فسخ القاضي البيعَ بينهماء» وفي هذا دليل على أنه لا ينفسخ 


(1) «الهداية» ۳/ ۱۸۱-۱۸۰ و«الاحختیار» ۲/ ۰۳۹۰-۳۸۹ و«درر الحکام» ۲/ ۳٤١‏ 
و«اللباب» .٤١-٤٥ /٤‏ 

(۳) رواه الترمذي (۱۲۷۰)ء وأحمد ٤٦٦/۱‏ من طريق ابن عجلان» عن عون بن 
عبد الله » عن ابن مسعود» مرفوعًا. قال الترمذي : حديث مرسل ؛ عون بن عبد الله لم 
يدرك ابن مسعود. ولهذا ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» 
.)٤٤٤٤(‏ ورواه ابن ماجة »)۲۱۸7١(‏ والدارقطني ۲۱/۳ من طريق هشيم عن ابن أبي 
ليلء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود وللحديث طرق 
أُخری ذكرها الألباني في «الإرواء» (۱۳۲۲) وصححه» دون لفظ : (تحالفا). 

(۳) في (ب): (يقتضي). 

)٤(‏ غير واضح بالأصل وساقط من (ب)»› (ج). 

() بياض في الأصل»ء وساقط من (ب)» (ج). يفهم من السياق أنه المشتري. 


لمجرد التحالف لأنه لم ثبت دعوی کل منهماء فیکون بی مجهول فیفسخه 
القاضي دفعًا للمنازعة» أو لما لم يثبت البذلٌ كان بيعًا بغير بذل وهو فاسد» 
ولابدٌ من الفسخ في البيع الفاسك. وإن نكل أحدّهما زمه دعوى الآخر 
لیکون باذلا بالنکول"'. 

قال : ( وإذا آختلفا في الأجل أو شرط الخيارٍ أو آستيفاء بعض 

الثمنِ كان القول للمنكر ). 

إذا ادع أحدهما أجلا وأنكره الآخرُء أو أذّعى أحدهما شرط الخيار 
وأنكره الآخر أو أنه ستوفى بعض الثمن فأنكر ذلك فلا تحالف بينهما؛ لان 
الحتلافت في هله الأشياء ختلافٌ في غير المعقودِ عليه والمعقودِ به» 
فينزل منزلةً الختلافي في الحط والإبراءء وهذا لان تقدم الأجل وشرط 
لارو اي ل خر ا عدا ما او ور ان 
بخلاف الختلافي في وصف الثمن وجنيه» حيث يكون بمنزلة 
الختلافِ في القدرٍ في جريان التحالفِ لرجوع ذلك الأختلافي إلى 
نفس الثمنٍ؛ لأن الثمنَّ دين وهو مما يعرف بالوصف ولا كذلك 
الأجل؛ لألّه ليس بوصف» ألا ترىئ أن الثمن موجودٌ بعد مضي الأجلء 
وإذا لم يجر بينهما التحالف» فالقول قول المنكر مع يمينه؛ لأن الأجل 
والشرط إنما يثبت بعارضَ الشرط» والقول (لمنكر)" العوارض“. 


(۱) «الهداية» ۳/ ۰۱۸۱-۱۸۰ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۹۰-۳۸۹ و«درر الحکام» ۲/ ۳٤١‏ 
و«اللباب» ›٤٦-٤٥ /٤‏ 

(۲) في (ب)» (ج): (قوام). (۳) في (ج): (قول منکر). 

٠٦١ /٠ واحاشية ابن عابدين»‎ ۲۲١ /۷ «الهداية» ۳/ ١1۱۸ء و«البحر الرائق»‎ )٤( 
.٤1/٤ و«اللباب»‎ 


سد كتاب الدعوى 


قال: ( أو في الثمنِ بعد هلاك المبيع أمر بالتحالف والفسخ 
على قيمتوء وجعلا القولً للمشتري). ۰ 
قال أبو حنيفة" وأبو يوسف”“ رحمهما الله : إذا تلف المتبايعان فى 
مقدارٍ الثمن بعد هلاك المبيع لا يتحالفان» و ا 
وقال محمد“ که : : يتحالفان ويفسخ البيعٌ على قيمة الهالكِ؛ لقوله 
##: «إذا آختلف المتبايعان تحالفا وترادًا»“ ولأن كلا منهما ينك 
ما يدعيه الآخرٌ فيتوجه اليمين عليهء فإذا تحالفا تعارضا وتعذر إمضاءُ 
البيع» فوجب رد كل منهما على ما هو حقه كان قائمًا وإلى بذله إن كان 
فاا ولهما أن التحالت بعد القبضٍ على خلاف القياس لسلامة المييع» 
ولا يطالب البائع بشيء ينكره وأما البائ فإنه يطالبٌ المشتري بزيادة 
الثمنِ والمشتري ينكره» فيكون القول قولّه مع اليمينٍ» وإنما يثبتُ 
التحالف فيه نصًا بشرط بقاءِ المبيع وهو قوله ##: «إذا آختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا و » والتحالف حال قيام السلعة 
يفسد الفسخ» ولا كذلك بعد الهلاكٍ لارتفاع العقَدِ بهلاك اله قوله : 
كل منهما ينكر دعوى الآخرء قلنا: لا أعتبارً بالدعوئ إذا لم يكن معها 
المطالبة بشىء في الحال» والمشتري لا يطالبُ بشيء في الحا 
لسلامة المبيع في يده» بخلاف ما قبل القبض لما مر بيائه". 


(۱) «الهداية» ۳/ .1۸١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۲١‏ و«حاشية ابن عابدين» ٥٦١ /١‏ 
و«اللباب» .٤٦/٤‏ 

(۲) ينظر الحديث السابق. 

۳) «لاختیار» ۲/ ۳۹۱-۳۹۰ وافتح القدیر» ۲۱۳/۸ و«البحر الرائق» ۷/ »۲۲١‏ 


قال: ( أو بعد هلاك بعضه فالتحالف ممتنعٌء إلا أن يبرضى 
البائ بترك حصة الهالك» والقول للمشتري ويأمر 
بالتحالف في القائم والفسخ فيه /٠٤١/‏ ويجعل القول 
لري في ق امالك رار يها 
إذا ختلف المتبايعان في الثمن بعد هلاك بعض المبيع » كعبدينِ مات 
أحدهما عند المشتري فقال البائع : الثمنْ آلف وماق وقال الشتري: 
بل ألف. 
لا يتحالفان عند أبى حنيفة"“ كه إلا أن يرضى البائعٌ أن يترك حصة 
الهالك» والقول قول ا مع يمينه؛ لأنه هو المنكرٌ على ما مرً. 
وقال أبو يوسف”“ #: يتحالفانِ في الحي» أي: يحلف المشتري 
بالله ما أشتراهما بألف وخمسمائة» ويحلف البائ بالله ما باعهما بألفِ» 
وإذا حلفا فسخ البيعٌ في الحي ويرده وحده. 
وقال محمد“ 5 : يتحالفانِ ويفسخ البيعٌ بينهماء فيرد الحي وقيمة 
الهالك وهذا الأختلاف بناء على ما قدمناه في المسألة السابقةء وهو أن 
قيام لترو هله فرظ جربان الالف بعد القيفض عند أي حف 
وابي E‏ وتك محمد لش يشرط اوعد ات یوسف يتحالفانِ 
ويترادان في القائم . والقول قول المنكر مع يمينه في قيمة الهالكٍ؛ لان 
آمتناعٌ جريانِ التحالفِ باعتبار الهلاكٍ فيتقدر بقدرٍ الهالكِ. وإنما يحلف 
المشتري عليهما جميعًا؛ لأنه لو حلفت على القائم وحده فقال: وال 
و«اللباب» .٤۷ /٤‏ 


(1) «الهداية» ۳/ ۱۸۲-۱۸۱ و«الاختیار» ۲/ ۳۹۱ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۲۳-۲۲۲ 
و«اللباب» .٤۸-٤۷ /٤‏ 


سح كتاب الدعوى 


ما أشتريته بمائة مثا لم يكن كاذبًا؛ لأنه ما أشتراه بمائة بل أشتراهما بألف 
أو بالف وخحمسمائة» فصار القائم مشتری ببعض الثمن في ضمن شرائه 
إيّاهما؛ لأنه لو أشترى القائم وحده بشيء معين» فإذا حلفا فسح البيع 
e‏ من الهالك ما أعترف أنه حصة الهالك من 

واو ا کا يقول : إن التحالف على خلاف القياس حال قیا 
المبيع وهو سم لجميع أجزائه فلا يبقى المبيعٌ بعد هلاك بعضه؛ ولان 
التحالفت فى القاء ثم على أعتبار حص من الشمنِ تستلزم القيمة على 
القيمة وهي مظنونة لاستنادها إلى الخرر" فيؤدي إلى التحالف مع 
الجهل وأنه غير جائز» إلا أن يرضى البائ بترك حصة الهالك؛ 
لأنه حينئذٍ يكون الثمن كله بمقابلة القائم» ويخرج الهالك عن العقَدِ 
فیتحالفان. 


ss N Tp 


قال: ( ولو آشترى عبدًا فباع“ نصفه»ء ثم أختلفا فالقولٌ 
للمشتري ويامر بالتحالف والفسخ في النصف إن 
رضي البائع» وأمر به في النصفين فيرد القائم وقيمة 
المبيع إن رضي وإلا فقيمتهما ). 
رل اش دا وقبضه» ثم باع نصقَّه من آخر ثم أختلف الأولانِ 
(1) «الهداية» ۳/ ۱۸۲-۱۸۱ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۹۱ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۲۳-۲۲۲ 
و«اللباب» .٤۸-٤۷ /٤‏ 


)( الخرر: التقدير والخرص «الصحاح» ص ۹ مادة خرر. 
) في (آ): (فباعه). 


م 


في الثمن لا يتحالفان عند أبي حنيفة“ كله بل القول قول المشتري 
مع يمینا. 
وعند بي يوسف” ES‏ 
ملكه إن رضي البائ به؛ لأنه تعيب بعيب الشركة فلا یمکن رده عليه إلا أن 
يرضى به» فإذا رضي تحالفا ورد المشتري عليه هذا الصف ونصف 
ما يعترف به من الثمن»ء وإن أبى البائعٌ ذلك لا يتحالفان» ويكون القول 
قول المشتري. 
وعند محمد" كث يتحالفان إن رضي البائ يعود النصف”" إليه فيفسخ 
SS E E‏ وإِن 
ا وی البيعٌ في العبدِ كله فيرد المشتري قيمة النصفين› 
وهاه مبنيةٌ عل ما سبقها. 
قال: ( أو في الإجارة قبل أستيفاءِ المعقودِ عليه تحالفا 
وترادًا ). 
يعني : وقع الأختلاف في البدلِ أو في المبدلٍء وهذا لما بين البيع 
الا من ا والتحالف في البيع قبل القبض جار على وفاقِ 
القياس» ا ف ا والكلام في الإجارة قبل 
اتاد انوه ` ۰ 


(1) «الهداية» ۳/ ۰۱۸۲-۱۸۱ و«الاختیار» ۲/ ۳۹۱ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۲۳-۲۲۲ 
و«حاشية ابن عابدين» .٥٦١ /١‏ 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ و«الاختیار» ۳۹۱/۲ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۲۳-۲۲۲ 
و«حاشية ابن عابدين» .٥٦١ /٠‏ 

(۳) في (ب): (التصرف). 


س كتاب الدعوى ر(" 


ویندا د بيمين المستأجر إذا وقع الآختلاف في الأجرة؛ لأنه هو المنكرٌ 
لوجوبهاء وإن وقح في المنفعة بدا بيمينِ الآجر وأيهما فكل عن اليمين لزم 
دعوى الآخر وأيهما أقام البينة قبلت بينته. 

ولو أقاماها كانت بينة المؤجر أولى بالقبولٍ إن كان الأختلافُ في 
الأجرة» وبينة المستأجر أولى إن كان الآختلاف في المنافع» وإن كان 
الخدت ها فيك ي واخ ههه سا دف س اقل و 
أن يدعي هذا شهرًا بعشرة دراهم والمستأجر شهرين بخمسة» ي 
بشهرين بعشرة فيعمل ببينة أحدهما في الزمانِ وبينة الآخر في مقدار 


اخ 


قال : ( أو بعده كان القولٌ للمستأجر ). 

إذا ختلفا في الإجارة بعد أستيفاء المعقودِ عليه لم يتحالفاء والقول 
قول المستأجر. أمّا على أصل أبي حنيفة”" وأبي يوسف” رحمهما اله 
فظاهر ؛ انها اترو عله مان بن اا وأمّا على أصلِ 
محمد" کله E‏ إنما لا يمنع التحالت في البيع؛ لما أن 
للمبيع قيمة تقوم مقامه فيتحالفان على القيمة» ولو جرى التحالف في 
الإجارةٍ وفسخ العقد لم تبق قيمة؛ لأن المنافعَ لا تتقوم بنفسها بل 
تقومها بالعقدٍ"» وبالفسخ ظهِرٌّ أنه لا عقدء وإذا أمتنعٌ التحالف على 
الأصلين كان القول قول المستأجر مع اليمين؛ لأنه هو المستحقٌ عليهء 


(۱) من (ب)» (ج). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱۸٥-۱۸٤‏ و«الاختیار» ۳۹۲-۳۹۱/۲ و«حاشية ابن عابدين» 
6-8 0. و«اللباب» .006-٤4 /٤‏ 

(۳) في (ب)ء (ج): (الهلاك). 


سم — 


وإن وقع الأختلاف» بعد أستيفاء بعض المعقودِ عليه يتحالفان ويفسخ العقدٌ 
فيما بقي» وكان القولٌ في الماضي قول المستأجر؛ لأن عقدَ الإجارة ينعقدٌ 
ساعة فساعة» E N‏ 
/ ۷ب لان العقدَ فيه ينعقد دفعة واحدة» فإذا تعذر ذ في البعض تعذر فى 
الكل 

قال : ( أو المولى والمكاتب في البدل والتحالف منتفِ› 

وقالا: يتحالفان ويفسخ ). 

إذا أختلف المولى والمكاتبٌ في مال الكتابة. 

قال أبو حنيفة" كه : لا يتحالفان. 

e‏ يتحالفان وتفسخ الكتابة ؛ لان الكتابةً عقدٌ معاوضة وهو قابل 
للفسخ» فكان كالبيع» وهذا لأنّ المولى يدعي بدلا زائدًا والعبد ينكره» 
رالد يدي غ مرل امتاق الى هه اناو ما بتع الزن 
ينكره فيتحالفان» كما إذا آختلفا في الثمن. 

وله: أن بدل الكتابة يقابل ترك" الحجر من حق الي والتصرف في 
الحال» وهذا حاصلٌ للعهدِ وإنما ينقلبُ البدل مقاباا بالعتقق عند الأداء 
قبيل الأداء مقابلة» فكان أختلافهما فيه أختلافًا في قدر البدلِ لا غير 
فلا يتحالفان". 


(۱) «الهداية» ۳/ .۱۸٥-۱۸٤‏ و«الاختیار» ۳۹۲-۳۹۱/۲ و«حاشية ابن عابدين» 
0-٥‏ و«اللباب» .06-٤4 /٤‏ 

(۲) «الاختیار» ۲۹۳/۲ ۰«اللباب» ٥١/٤‏ ۰ وافتح القدیر» ۸/ .۲٣۰٣-۲۳۲‏ 

(۳) في (ب)» (ج): (بفك). 


س كتاب الدعوى (yu‏ 


قال : ( أو الزوجان في متاع البيتِ› فما يصلح للرجال کان له 
اا ا ارما هو اة ازوق اا 
الأخز» نالصا مما لاقي نها وبا لها ها 
مثلها والباقي له وأمر بصرفه إليه أو إلى ورثته ). 
إذا آختلف الزوجان في متاع البيتِ فما يصلح للرجل فهو للرجل 
كالعمامةء أي أن القولّ ا له وا ا ا ا 
والمقنعة فهو للمرأة؛ لأنٌ الظاهرَ شاهدٌ له» وله فيما يصلح له» وفيما 
يصلح لها. وأمّا ما يكون صالخا لكل واحلِ منهما كآنية البيتِ فهو للرجل 
عند أبي حنيفة که ؛ لان المرأةً في يده حكمًاء 0 
حكمًا» فكان الظاهرٌ أنه يعارضه ظاهرٌ أقوى من هذا الظاهر» ولا فرق في 
ذلك بين قيام النكاح وبين الفرقةء ولو مات أحدهما فاختلف الباقي وورثة 
الان ال وا ا جا ای کی ال ي 
والمیت لا يد اله. 
وقال أبو يوسف” كاه : يدفعٌ إلى المرأة جهار مثلهاء والباقي يصرف 
إلى الزوج مع يمينه؛ لأنً الظاهرَ شاهدٌ له» فان المرأةً تأتي الزوج ومعها 
جهازها فيبطل الظاهرٌ القوي ظاهر الزوج والباقي عما يجهز مثلها لم 
يعارض ظاهرَ الزوج فيه ظاهرٌ أقوى منه» فوجب أعتبارّه» والطلاق 
والموت سواء؛ الورثة مقامَ المورث. 
وال ج : ما يكون صالخا لهما فهو للرجل» كما قال 
أ كه ولوارثِ الرجل إن كان هو الميت لا للمرأة؛ لقيام 


() «الهداية» ۳/ ۱۸١-۱۸٠١‏ و«البحر الرائق» ۷/ .۲۲٠-۲۲١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
04-0٥‏ و«اللباب» .01-0٩ /٤‏ 


u © 


الوارثِ مقامٌ الرجل والطلاق والموت سواء لقيام الوارثِ مقامّه. 

قال : ( ونفينا الحكم بقسمته بينهما ). 

قال زفر"“ ول : ما يصلح للرجال والنساء يكون مقسومًا بينهما بمنزلة 
عين في يد آثنين آدعياها. 

ولا" : آنها في ید الرجل حکمًا فما یکون في يدها یکونٌ في يده 
فيكون الصالح لهما في يد الزوج» فتكون المرأةٌ خارجة مدعية فالبينة بينة 
الغاز والنرن فزن دي البد مم الي 

قال: ( ولو كان أحدّهما مأذوتًا فهو للحرٌ» وقالا: حكمهما 

کالحرین ). 

إذا أختصم الزوجان وأحدهُما مأذونٌ له أو مكاتب والآخر حر 
فأخذهما في متاع البيتِ؛ فما يصلح لهما فهو للحرٌ أي : القول قوله فيه 
أنه له عند أبي حنيفة ° 5 

و کا و اا و ا کا کا وها 
ا ن للمکاتب والماذون له في التجارة يدا معتبرةًء ألا ترى أنه 
لو ختصم هو والحرٌ في ثوب هو في يدهما يقضیٰ به بينهماء ولا ترجح 
ea‏ 

و ان ال اى ا لأنٌ ما في يد الحر له من كل وجو 


)١(‏ «الهداية» ۳/ ١٠۱۸-٦1۸ء‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۲١-۲۲٠١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
0141-0٥‏ و«اللباب» /٤‏ 0۱-0۰. 

(۲) في (ب)» (ج): (الزوج). 

(۳) «الهداية» ۱۸٦/۳‏ و«الاختیار» ۳۹۲/۲ و«درر الحكام» ۳٤١/۲‏ واالبحر 
الرائتق» .۲۲۷-۲۲۹٣/۷‏ 


كتاب الدعوى 


وما هو في يد العباٍ ليس له من كل وجوٍء بل للمولى أو للغرماءِ من حيث 
المعنىء واعتبار اليد التي هي أقوى أولى» وأمًا المساواةٌ بينهما في 
التجاراتِ والخصومات فالأصل ما ينفي ذلك» إلا أنهما جعلا سواء في 
ذلك دفعًا للحرج عن معاملته» ومتاع البيتِ ليس من التجارة في شيء 
فجرینا على الف وقد حققتٌ موضعَ الخلافِ بقولي» وقالا : 
حكمهما كالحرين؛ لأنٌ ظاهرَ لفظ أبي حفص لله وهو قوله: زوجان 
ادون وحر خصمًاء وفي متاع البيتِ قد تكلما فذاك للحرّء وقالا: 
لهما؛ يشعر بان المتاعَ یکوت شترا نی 

ومن المعلوم أنهما إذا كانا حرين فن المراةً لا تشارك الرجل فيما 
و ی یا ر کف لا وا ا 
لكان ذلك ترجيجًا ليدها على يد الحرةء وآنه باطل» ومراده بذلك أن 
حكمّ المأذونِ حكمٌ الحر عنده" فما كان الحكم ثمة فهو الحكم ههنا 


فصرحت به إظهارًا لمراده وإيضاحًا لهه الفائدة". 


OS ORO OO 


(1) «الهداية» ۱۸7/۳ و«الاختيار» ۲/ ۲ وادرر الحكام» ۳٤۳/۲‏ و«البحر 
الرائق» ۲۲۷-۲۲۹/۷. 

(۲) في (ب): (عندهما). 

(۳) «الهداية» ۳/ 1, و«الاختیار» ۲/ ۳۹۲ و«البحر الرائق» ۲۲۷-۲۲۹/۷ وادرر 
الحكام) Er /Y‏ 


م 
فصل: فیمن لا یکون خصمًا 
قال : ( وإذا أدعى الخصم أن الغائبَ أودعني الشيء أو رهنه 
أو غصبته منه أو أستأجرته» وأقام بيّنة فليس بخصم ). 
إذا دع رجلٌ على آخر عينا في يدي» فقال المدعى عليه: هذا الشيء 
أودعنيه فلان الغائبُ أو رهنه عندي أو استأجرته منه أو غصبته منه» وأقام 
على ذلك بينةً /٠١۸/‏ فلا خصومة بينه وبين المدعي› لان بينته أثبتت أن يده 
ليست يد خصومة حيث تضمنت إثبات الملك للغائب. 
ال ابو ا مر عت ب اه لها تدر فا الاك لاف 
لعدم الخصم عنه» لم تندفع الخصومة عن هذا؛ لأنَ أندفاعها بناء على 
ثبوت الملك للغائب. 
قلنا: مقتضل هذه البيّنة شيئان: ثبوت الملك للغائب» ودفع 
الخصومة" فما صادفت البينة فيه خصمًا ثبت موجبهماء وما لم تصادف 
لم يثبت»› والغائبُ لا خصم عنه ليثبت الملك له فلم يثبت»› والمدعي 
خصم في ذلك فيثبت آندفاع خصومته» وهذا نظيرٌ الوكيلِ بنقل المرأًة 
أو العبد والأمة وإقامتهم البينة على الطلاق والعتاق. 


(۱) عبد الله بن شبرمة : اللإمام العلامة» فقيه العراق» أبو شبرمة» قاضي الكوفة» كان ثقة 
في الحديث» شاعرًا» حسن الخلق» جوادًا» روی ابن فضیل عن أبیه قال : (کان ابن 
شبرمة»› ومغيرة» والحارث العكلي يسهرون فی الفقه فریما لم يقوموا إلى الفجر)»› 
توفي سنة أربع. 
«طبقات خليفة» ۷٦ء‏ و«طبقات الشيرازي» ۸٥‏ و«الكامل» ٥۲۸/١‏ واميزان 
العتدال» ۳/ .)٤۳۷٥( ۱٥١۲‏ 

(۲) «المبسوط» ۷/ ۳۷. 

(۳) فی (ج): (خصومة المدعي). 


سد كتاب الدعوى س 


وصورتها: رجل وکل وکیا بنقلِ آمرأتِه من مكان كذا إليه» أو بنقل 
عبيه إليه و أمتهء والعبد والأمة في يد آخر» فأقامت المرأةٌ البِينةً أنها 
مطلقة ثلاثاء وأقام العبدٌ والأمة البيّنة (أنهما معتقانِء فان البينةً مقبولة 
في قصر يد الوكيل عن ثقلهم؛ لأنه خصمهم لقيامه مقامٌ الوكيل في 
القبض فتكون البينة على خصمه)“ على خصم فيقتصر يده» ولا يثبت 
ال وقوع الطلاتي والعتاق» بل ينتظر لذلك قدوم الغائب فتعاد إقامةٌ 
البيَّنةٍ لشبوتهماء وهلذا هو الستحسان وإن كان القياسٌ أن يتمكن من 
نقلهم؛ لأن البيّنةٌ قد قامت على غير خصم فلا تعتبر» وإنما شرط في 
دفع الخصومة إقامة البيّنة؛ لأنه صار خصمًا بظاهر يدو فهو بإقراره يروم 
ا و ا الوه د شق ع ن ا ا 
آدعى تحول الدينِ من ذمته إلى ذمة غيره". 

قال: ( وإن قال شهوده: لا نعرف من أودعه لم تندفع ). 

لاحتمال أن يكون المودَع هو المدعي إذا لم يعرفوه؛ ولأنه لم يعين 
شخصًا يمكن المدعي أن يدعي عليه؛ لاستحالة الدعوى على مجهول 
فلو أندفعت الخصومة لقضترر بذلك المدغي. 


() من (ج). 

(۲) «المبسوط» ۳۸-۳۷/١۷‏ و«الهداية» .۱۸۷-۱۸١/١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
.0¥-0٥‏ و«اللباب» /٤‏ ۹-۳۸". 

(۳) «المہسوط» ۱۷/ ۳۸-۳۷ وافتح القدیر» ۸/ ۲٠٥۲-۲٤۰‏ و«الاختیار» ۲/ -۳۸٩٥‏ 
۲٣‏ و«البحر الرائق» ۲۲۸/۷. 


0ے 


قال: ( أو نعرفه بوجهه دون نسبه فهي مندفعةٌ ویخالفه إن کان 
معرونًا بالحيل لا مطلقًا ). 

رج آدعیٰ عتا في يد آخر أنه ملكه. وقال ذو اليد: خو وة غائب 
عندي» ولا خصومة لك معي. فإنها لا تندفعٌ حت يقم الي على أن يده يذ 
أمانةء فلو قال شهوده: أودعه هلذا الشيء (مَنْ) لو رأيناه عرفناه لكنا 
لا نعرفه باشنمة ونسبه اندفحت الخصومة عند أبي ن لان 
الحاجة إلى الأسم والنسب للحكم» ولا حكم على الغائب» افا ل 
هذه البينةٌ في دفع خصومة هذا المدعي (و) قصر يده» وهو وخصمه 
معلومان حاضران. 

وقال آبو يوسف”: إن کان ذو اليد معروقًا (بالاحتیال)' لا تقبل بینته 
کک لجواز آنه واضع من يعينه على دفع دعوى المدعي فيسلمه 

E‏ كذا في الشهودِ» ثم يغيب فلا يقبل ذلك ممن 
يعرف بالتحيل ا للحقوق عن التلف. 

وقال ماد : لا تندفع الخصومة مطلقًا معروفا بالحيلة كان 
أو غير معروفي حتى يذكر الشهودٌ سمه ونسبَّه؛ لأنٌ القضاءَ للمجهول 
لا يصح. 


(۱) من (ج). 

(۲) «المبسوط» ۳۸-۳۷/۱۷ وافتح القدیر» ۸/ ۲٥۲-۲٤۰١‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۸۵- 
و«البحر الرائق» ۲۲۸/۷. 

(۳) في (ج): (في). 


س كتاب الدعوى 


قال : ( وإن قال: ابتعته منه کان خصمًا ). 

لأنه ثبت باعترافه أن بده: ند ملك فت كرت و 

قال : ( أو آبتعته من فلانِ» وقال ذو اليد: أودعنيه. آندفعت 

إذا قال المدعي : هذا الشيء أبتعته من فلان. وقال ذو اليد: أودعنيه 
فلان ذاك. سقطت الخصومة بغير بينةٍء لأنهما أتفقا على أن أصل الملك 
في المدعى كغيرهماء ففكون يذ ذي اليد يد أمانة لا يد خصومة إلا إن 
يقيم المدعي اة أن فلاتًا وكله بقبضه؛ لأنه أثبت بِيَّنة كونه هو الأحق 
ON‏ 

قال: ( أو سرق مني. وقال ذو اليد: أودعنيه فلان» وأقام بينة 

على ذلك کان خصمًا وحکم بسقوطها ). 

إذا قال المدعي : هذا الشيء سرق مني. وقال ذو اليدِء بل هذا الشيء 
أودعنيه فلان» وأقام بيّنةَ على ذلك. قال أبو حنيفة وأبو يوسف” : لم 
تندفع الخصومة وهو الأستحسان» والقياسلُ ما قال محمد" أن الخصومة 
تندفع ؛ لأنه أت بالفعل غير مسمي الفاعل»› فلم يكن مدعيًا للسرقة عليه» 
فصار کما لو قال: عُصِبَ مني» عل ما لم يسم فاعله. 
(۱) «الهداية» /١‏ 1۱۸۷ء و«حاشية ابن عابدين» ٠1۹-٥٦۸/١‏ و«البحر الرائق» 

۷ و«اللباب» /٤‏ ۳۹. 
(۲) «فتاوی قاضیخان» ۰/ ۳۱۰» و«فتح القدیر» ۸/ ۲٤٤‏ و«درر الحکام» ۳٤٤/۲‏ 

و«البحر الرئق» ۷/ ۲۳۳ و«اللباب» .۳۹/٤‏ 


(۳) «فتح القدیر» ۲٤۳/۸‏ و«درر الحکام» ۲/ ۳٤٤‏ و«حاشية ابن عابدين» ٥٦۹ /١‏ 
و«اللباب» .۳۹/٤‏ 


0 ڪڪ 

ولهما"“: أن الظاهرَ أن الفاعل هو ذو اليد وإتما ستره درءًا للح عنه 
أو أقامه لحسبة الستر» فصارَ كما لو صرح به بخلاف قوله غصب”"' مني» 
لأن الغصبَ لا حدً فيه ليكون حذف الفاعل حسبة أو شفعة آخر لدرء الحد 
فافترقا. ۰ 


قال : ( أو أن العين التي في يده كانت في يدي مس وبرهن 
يأمر بتسليمها اليه ). 

رجل ادع عل آخر أن هذا الشيء الذي في يدك الآن کان في يدي 
أمس» فمرّه أيها القاضي بدفعه إلى ء وان کان له فيه حق فلتبته عليّ» وآقام 
البينةَ على كونه في يده أمس. 

قال أبو يوسف”": يقضي بهه البيّنة ويؤمر بالدفع إليه» وقال 
أبو حنيفة ومحمد : لا يقضي بها. لها اتن وص كاك 
فتقبلٌ الشهادةٌ بها على ما مضى» كما لو قامت البيُنةٌ أنه كان في يدٍ 
فلان يوم مات» وكما لو شهدوا على إقرارٍ المدعى عليه أن اليد على 
هذا كانت للمدعي أو شهدوا بالأخذٍ من المدعي. /۸١٠ب/‏ 

ولهما: أن الشهادةً قامت على يل منقطعةٍ فلا تصح؛ لأنها شهادةٌ 
بالمجهولٍ» وهلذا لان الأيدي متنوعة إلى يدِ ملك وغازية ووديعة وغصبة 
وغير ذلك وبعضها يوجب الإعادة» وبعضها لا يوجبها فلا تجب الإعاد 
بالشكٌ بخلافي ما أستشهد به. أَمّا الشهادةٌ باليدِ عند الموتِ فهي شهادة 


2 
2 
» 
° 


() «فتح القدير» ۸/ ۲٤۳‏ و«درر الحكام» ۲/ ٤‏ و«حاشية ابن عابدين» »٥٦۹ /٥‏ 
و«اللباب» .۳۹/٤‏ 

(۳) من (ج). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲٥›‏ و«المبسوط» ۳۷-۳٦/۱۷‏ و«الاختیار» .۳۸٦/۲‏ 


سد كتاب الدعوى - 


بالملكِ؛ لأنها إما إن كانت يد ملك أو يد أمانةٍ أو غصب» فإن كانت يد 
ملك فظاهر» وإِن كانت يد غصب فبالموتِ تقرر عليه الضمان فصارت يد 
ملك وإن كانت يد آمانةٍ فإنها تصير يد غصب بالموتِ عن تجهيل» فتصير 
يد ملك بإایجاب الضمان» وأمًا الشهادة على إقرار المدعى e‏ لان 
الإقرارَ بالمجهول يصح» أمّا الشهادةٌ به فلا تصح» وأمًا البيّنةٌ على 
الأخحذٍ؛ لأنه يجب عليه نقض آخذو؛ لقوله #4#: «على اليد ما أخذت 
ی ری 


ALEX ITI A8 


(۱) رواه ابو داود »)٣٣۱(‏ والترمذي ١۱۲۱)ء‏ والنسائی فی «الکبرئ» ٤۱۱/۳‏ 
(۵۷۸۲)» وابن ماجه (۰۰٤۲)ء‏ وأحمد ۰۸/۵ ۰۱۲ ۱۳ من طرق سعید بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي بي قال : «على اليد ما أخذت حتى 
تۇذي ¶. 
والحديث تكلم في إسناده؛ من أجل سماع الحسن من سمرة» قال ابن حزم في 
«المحلى» ۹/ :۱۷١‏ الحسن لم يسمع من سمرة. وقال الحافظ في «الفتح» ۲٤١ /١‏ : 
سماع الحسن من سمرة مختلف فيه. وکذا قال في «التلخيص» ۳/ ٣ه.‏ والحديث 
ضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١۱١(‏ 


© 


فصل: فيما يدعيه الرجلان 


قال : ( وإِذا تنازعا عینّا فی ید ثالث وبرھنا قضیٰ بها بینهماء› 

رجلان ادع كل واحد منهما أن هذه العينَ التى فى يد فلان ملكه» 
ESA f‏ () 
وآقام بينة على ذلك قضي بالعين بينهما 

aa A Da a A AOD 0 

وفي قول الشافعي”: تهاترت البينتان. وفي قول آخر: يقرع القاضي 
بينهما؛ لاستحالة صدق البينتين جميعًا؛ لاستحالة ثبوتِ الملكِ في كل 
الخين لكل واخ مهما فن جال واحادة وقد تعدر الفيز ماران 
أو تصار إلى القرعة؛ لما روي أنه ## أقرعَ في مثله وقال: «اللهم 
أنت الحكم بينهما »". 

ولنا : حديتُ تميم بن طرفة الطائي”“ أن رجلين آختصما إلى النبيّ ## 
في ناق وأقامَ کل واحد' بینة عل دعواه فقضیٰ بها بینهما. 


V/ «مختصر الطحاوي» ص۲٥" و«المبسوط» ۱۷/ ۳۲ و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۳۲ /٤ و«اللباب»‎ ۷٠٥-۷۰ ٤ص و«الهداية» ۳/ 1۱۸۸ء و«إيثار الإنصاف»‎ 

(۲) «الأم» ۳٠٠/۷‏ و«المهذب» ۳٠٤/۲‏ و«الوجيز» ۲/ ۲۷١‏ و«روضة الطالبين» 
۸“ واحلية العلماء» ۸/ ۱۸۹-۱۸۸. 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» )۳۹۸١( ۲٠٤/٤‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
٤‏ ۷: فيه أسامة بن زيد القرشي وهو ضعيف. بلفظ : «اللهم آقض بينهما ». 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )۹۳٥۸( ۱۹٤/۰٩‏ والطبراني ۲۰٤/۲‏ (۱۸۳۳)» والبيهقي 
4,, وقال الشافعي : تميم بن طرفة لم يدرك النبي بي ولم يسمع منه» والمرسل 
لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذه. 


)٥(‏ من (ج). 


کڪ تاب الدعوی س“ 


وما رواه محمولٌ من حدیث القرعة كان في أول الإسلام ثم نسعَ؛ 
ولان المطلق لأداء الشهادة في حقّ كل فريق من هؤلاء الشهود محتمل 
الوجودٍ لجواز أعتمادِ إحدى البيّنتين على سبب الملك» والأخرى على 
اليد فتصح الشهادتان فتنزع من يد ذي اليدِ؛ لتصادف الشهادة من 
الفريقين على أن يده ظالمة غازية» وتجعل بين المدعيين لاستوائهما 
في سبب الاستحقاق". 

قال : ( ولم يرجحوا بالعدالة ). 

إذا ادع رجلان دارا في يد ثالث» وأقام كل منهما بيه عادلةً على 
دعواه تنزع مِنْ يَِ مَنْ هي في يده ويقضى بها بينهما. وقالَ مالك“ 
ط4 : تترجح أعدل البيّنتين فيقضى بها؛ لأنهما تعارضتاء وللعدالة أثرٌ 
في الترجيح فترجح. 

ول : أن شهادةً كل فريق حجةٌ تامةٌ موجبةٌ على القاضي للقضاء بها 
عند آنفرادهاء فلا يجوز تعطيل إحديهما عند الجتماع» وإذا رجُجَ إحديهما 
بالقدالا فق عطل فا وج فول وان لا ن 


قال: ( ولا ترجیح بكثرة الحجج ). 
يريد أن أحدهما إذا أقام شاهدين والآخر أربعة شهود فهما سواء؛ لأنً 
شهادةً كل شاهدين علةٌ تامة» كما في حالةٍ الانفرادء والتر جي إنما يقم بقوة 


)1( في (ج): (عادية). 

)۲( «التفريع» ۲ و«المعونة» ۳/ ١١١٠ء‏ و«التلقين» ۲/ ٠٤٤‏ و«بداية المجتهد» 
.A€0 /Y‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲٥‏ و«المبسوط» ٤۱/۱۷‏ و«الاختیار» ۳۸۷/۲ 
و«البحر الرائق» ۷/ .۲٣٠٣-۲۴۳۲٤‏ 


7م 
في العلة لا بكثرةٍ فيها على ما عرفت في الأصول". 

قال : ( وتقدم بيّنة الخارج على ذي اليد في الملكِ المطلقٍ ). 

رجلان تنازعا في الملك المطلقٍ وأحدهما خارج والآخر ذو اليدء 
وأقام کل واحلٍ منهما بيّلةٌ على دعواهء فبينةٌ ذي اليد أولى بالعمل بها 
عند الشافعي"“ 

وعندنا" : لا تسمع ا الخارج أولىٰ بالعمل والقبول. 

له : أن البيّنتين تساويا في الإثبات؛ لقيام كل منهما في محلِها 
وهو الملك» فكانت اليد مرجحة لبيّنة ذي اليد لكونها دليل الملكِ» 
فكانت بينته اتم إظهارًا لاعتضادها بالید» وصار كالنتاج والنكاح ودعوى 
الملكِ مع الإعتاتي أو الأستيلادِ أو التدبير. ۰ 

ولا : أن بيْةً الخارج أكثر إظهارًا فكانت أحقّ بالقبول؛ وهذا لان 
الملك لذي اليد ظاهر من وجو باعتبار دلالة اليد» وظهوره من كل وجه ينفي 
كون بيّنة ذي اليد مظهرة له من ذلك الوجه؛ لاستحالة إظهار الظاهر» وبينة 
الخارج مظهرة من كل وجهء فكانت أكثْرَّ إظهارًا فكان ملك الخارج 
هو الظاهرٌ دون ملك ذي اليد لأعتضاص بية الخارج بمزيد الإظهار 
فكانت غلبة الظن بثبوتِ موجبها فوق غابة الظن بثبوت موجب بينة ذي 


)١(‏ «المبسوط» ۷ و«الهداية» ۳/ ۰۱۹۳ و«الاختیار» ۲/ ۳۸۹ وادرر الحكام» 


.A/Y 
و«المهذب» ۲ ۲ و«الوجیز» ۲“ واروضة الطالبين»‎ “1٦ «الأم»‎ (۳) 
. Yo /۸ 


(۳) «مختصر الطحاوي» ص۱٩»‏ و«المبسوط» ۳۲/۱۷ وافتاوی قاضیخان» 
۴/٥‏ و«الهداية» ۳/ ۰۱۹۱-۱۹۰ و«الاختیار» ۲/ .۳۸٩‏ 


تاب الدعوی 


اليد والترجيح باليد غير مستقيم لجواز أن تكون شهادة شاهديه بناء 
عليها بخلافِ النتاج؛ لأنٌ اليد لا تدل عليه» وكذا لا تدل اليد على 
الإعتاق والاستیلاد والتدبير والولاء الثابت بها» فأمکن الترجيح بهله 
ا 


ت 


قال: ( ولو أدعئٰ أحدٌ ثلاثة في يدهم دار كلهاء والآخر 
ثلثيهاء والآخر نصفَها وبرهنوا فهي مقسومةٌ بالمنازعة 
أربعة وعشرين» للأول خمسة عشر» وللثاني ستة» 
وللثالث ثلاثة. وقالا: بالعول مائة وثمانون» للأول 
مائة وثلاثة› وللثاني خمسون» وللثالث سبعة 
وعشرون ). 
زنل ور وبکر في يديهم دار آدعیٰ د أن كلها له» وادعێٰ/۹٤۱۱/‏ بشر 
أن ثلثيها له» وادعى بكر أن نصفها لهء وأقاموا الييةَ على ذلك. 
قال أبو حنيفة “ وله : تقسم الدارٌ بينهم بطريق المنازعة على أربعة 
وعشرين سهمًاء» لزيد خمسة أثمان الدارٍ وهي خمسة عشر سهمّاء ولبشر 
ربعُها وهي ستة أسهم» ولبكر ثمنها وهي ثلاثة أسهم؛ لأ زيدًا يقول: 
لي الكل» وفي يدي الثلث» والثلثان في يدي صاحبي؛ لأنها إذا كانت 
في آيديهم كان في يد كل منهم الثلث شرعًاء وبشر يقول: لي الثلثانء 
(۱) «مختصر الطحاوي» ص۱ و«المبسوط» ۳۲/۱۷ وافتاوی قاضیخان» 
“٥‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹۱-۱۹۰ و«الاختیار» ۲/ .۳۸٦‏ 
(۲) «المبسوط» ۸۷-۸۳/۱۷ و«بدائع الصنائع» ۳۸٠-۳۷۹/٦‏ و«افتح القدير 


۸ ۲۷1-۷. و«البحر الرائق» ۷/ ۲٤۹-۲٤۷‏ و«حاشية ابن عابدين» -٥٦۷ /٠‏ 
0۷ . 


کے 


وفي يدي ثلت والثلث في يدي صاحبيٌ › وبکر يقول: لي النصف وفي يدي 
الثلتُ والسدسل الباقي في يدي صاحيَ» ومعلوم ان يه كل منهم على ما في 
يده غير مقبولة؛ لكونه ذا اليد» وأنً نة الخارج أولى في الملك المطلق' 
ولما كان في يدِ كل منهم ثلثها جعانا الدارَ على ثلاثةٍ أسهم وقلنا : إن زيدًا 
ورا اتا عل بکر ما آدعیاه؛ لأنهما خارجان» وبکر صاحب ي في ثلثه 
وزيدٌ یدعیه کله له وبشرٌ يدعي نصمَّه» فسلم لزيد نصف ما في ید بكر وتنازعا 
النصفَ الآخر فانقسم أرباعًا ثلاثة أرباعه لزيد وربحّه لبشرء فضربنا أربعةً في 
ثلاثةٍ فكان الحاصل أثني عشر فجعلنا سهامٌ الدارِ ثني عشر في يد كل منهم 
أربعة أسهم. 

ثم إن زيدًا وبكرًا أثبتا ما أذعياه على بشر؛ لأنهما خارجانٍ فانقسم 
ثلاثة على ثمانيةٍ بين زيد وبكر؛ لأن بكرا يقول: لي نصف الدار وفي 
يدي لها والسدس الباقي نصفه في يد زيل ونصفه في يد بشر. وزيد 
يقول : لي كل ما في يد بشر. فقد سلم لزيد ثلاثة أرباع ما في يد بشرِ 
بغير نزاع وبقي الربعٌ متنازعًا فيه بينهماء وقد آستوت منازعتهما فيه 
فاق انصفين»وكان لزيد سب تان ها في بد بش ولک تمه وا 
أنقسم هذا الثلتُ عل ثمانيةٍ أنقسم الثلثان الباقيان كذلك» فكانت سهامْ 
الدار أربعة وعشرين سهمًا. 

ولمّا أثبت بشر وبكر ما أدعياه على زيد صار ما في يده وهو ثمانية أسهم 
أربعة أسهم لبشر» وسهمان لبكر وبقي لزيد سهمان بلا نزاع فحصل لزيد 
ی ا لأنه سل له مما في يده سهمان» ر ا 
بكر ستة أسهم»› ومما في يد بشر سبعة أسهم ومجموعها خمسة عشرَء 


)١(‏ في (ج): (المعلق). 


سد كتاب الدعوى - 


وحصل لبشر ستة أسهم أربعةٌ مما في يد زي وسهمان مما في يد بكر» وحصل 
لبكر ثلاثةٌ أسهم» سهمان مما في يدِ زيد وسهم مما في يد بشر. 
وى رحمهما الله : تقسم الدارٌ بينهم بطريق 
العول والمضاربة على مائة وثمانين سهمًا لزيد مائة سهم" وثلاثة 
أسهم» ولبشر خمسون سهمّاء ولبكر سبعةٌ وعشرون سهمًّا؛ لأن زيدًا 
وبشرًا لما أثبتا ما آدعيا على بكر أنقسم ما في يده من الثلثِ بينهما 
آثلاثاء الثلثان لزيد والثلث لبشر؛ لأن ما أثبته زيدٌ ضعفُ ما أثبته بشر؛ 
لأن زيدًا يدعي كل ما في يد بكر وبشرًا يدعي نصمَهُ“ و 
وبکر ما أدعياه على بشر أنقسم الثلتٌ الذي في يده بينهما أخماسًا أربعة 
أخماسه لزيد وخمسه لبكر؛ لأن ما ثبت بکر مثل ربع ما أثبت زید وکل 
شيء زدت عليه مثل ربعو كان خمس المجموع» ولما أثبت بشر وبكر 
ما أدعياه على زيد أنقسمَ ما في يدِ زيلِ بينهما أرباعًاء ربعان لبشرٍ وربع 
لبكر وبقي ربع لزيد فيضرب الثلاثة في خمسة تكون خمسة عشرَ في 
أربعة فتكون ستين» ثم ستون في ثلاثة فتكون مائة وثمانين» فيقسم كل 
ثلث بستين سهمًاء فتقسم الستون التي في يد بكر بين زيل وبشر أثلااء 
أربعون لزيد وعشرون لبشر. 

وتقسم الستون التي في يد بشر بين زيد وبكر أخماسًاء ثمانية وأربعون 
لزيد واثنا عشر لبكر» فتقسم الستون التي في يد زي بينهم أرباعا» لبشر 
ثلاثون ولبكر خمسة عشر فيحصل لزيد مرة أربعون ومرة ثمانية وأربعون» 


وقال ابو يوسف 


(۱) «المبسوط) ۱۷/ ۸۷-۸۳. و«بدائع الصنائع»٦/‏ ۳۸۰-۳۷۹ و«فتح القدیر -۲۷١ /۸٠‏ 
1 و«البحر الرائق» ۷/ ۲٤۸-۲٤١۷‏ و«حاشية ابن عابدين» .0٥۷۷-٥٦۷ /٥‏ 
(۳) من (جا). 


م 


وسلم له مما في يده خمسة عشرء فالمجموع مائة وثلاثة آسهم» وحصل 
لبشر مرة عشرون وأخرئ ثلاثون» فالحاصل له خمسون» وحصل لبكرٍ 
مرة أثنا عشر» ومرة خمسة عشر فالحاصل له سبعة وعشرون. 

لهما": أن الأصل في جنس هله المسائل أن تقس بالمنازعة 
ولذلك حلف ابن عباس له : أن اله لم يخلق في مال واحدٍ نصفين 
وثلئًا ولا ثلثين ونصمًا لما يبدل رأيه من العول إلى النزاع في قسمة 
الو ا اه اج عا ا و في الات 
وفي قضاء الديون التي على الميتِ وتركته لا تفي بديونهم» وإجماعهم 
حجةء فوجب العدول عن القسمة بطريق المنازعة إلى العول فيها وفيما 
يشبهها تحررًا عن مخالفتهم» ومسألتتا شبيهةٌ بذلك» لان حقوقَ هؤلاء 
في الدار ظهرت معا على سبيل الشيوع عند قضاءِ القاضي وتضايقت 
عنها فالتحقت بالحقوق الثابتة في الذمم والحقوق المتعلقة بالمال 
المتضايق عنها معا على سبيل الشيوع لحقوق الغرماءِ وأصحاب 
الفرائض؛ لأ حن كل منهم ثابت من جميع الوجوه؛ لعدم التنافي في 
أسبابها كما لا تنافي في أسباب حقوق الغرماء. 

/؛ب/ وهذا خلاف ما إذا باع فضولیّ رجلا دارا لزيد بثمن معينِ› 
وباع فضولي آخر رجلا آخر نصف هه الدار بثمن معينِ وعلم زيد بهما 
فأجازهما؛ لان حقهما ثبت على سبيل التمييز لانفضال سبب حى الأول 
عن سبب حقٌ الثاني» فلم يمكن نيا لحقوق الغرماءِ» فجرينا في 
(۱) «المبسوط» ۸۷-۸۳/١۷‏ وابدائع الصنائع» ۳۸٠-۳۷۹/١‏ وافتح القدير» 


۲۷٦-۷۵ ۸‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲٤۹-۲٤۷‏ و«حاشية ابن عابدين» -٥٦۷ /٥‏ 
۷. 


س تاب الدعوى 


هذه المسألة على القسمة بالنزاع» وفي مسألتنا على العول. وله أن القسمة 
بالمنازعة هي الأصل فلا يعدل عنها إلا فيما أنعقدَ الإجماعٌ عليه وما أشبههء 
ومسألتنا شبيهة بمسألة الفضوليين» وهلذا لأنٌ حقوق الغرماء ثابتة في الذمة 
بأسبابها ولا تضايقَ في الذمة ولا تنافي بين الأسباب لكن (المحل)“ الذي 
تعلقت به الحقوق الثابتةٌ في الذمة لا يفي بالكل وحقوق أصحاب الفرائض 
وإن لم تكن ثابتة E‏ لعدم إضافة أسبابها إلى أشياءَ 
معينةٍ» فكانت في معنی معنى الحقوق الثابتة في الذمة إذا تعلقت بالمال 
المضايق عنها؛ لعدم التنافي بين أسبابهاء وعدم دعوى واحلٍ منهم شيئًا 
معينًا؛ بخلاف مسألتنا؛ لأنٌ زيدًا يدعي شيئًا معينًَا وهو جميع الدارء 
ونه معينٌ فصارت هه المسألة كمسألة الفضوليين» فإن يدعي الكل 
يدعي شيئًا معيتّاء» وسبب حقّه وهو شراء كل الدار مضافٌ إلى شيء 
معين وهو كل الدار وإذا كان سببٌ حم أحدهم مضافا إلى كل الدار 
يعلم قطعًا أن حقّ كل واحدٍ ليس بثابتِ في هه العين» لاستحالة ثبوت 
حقّ في بعض العين مع ثبوت حقّ الآخر في كلها من كل وجه؛ لأن 
eg E N‏ 
الوصية بجميع عبده أو ماله لرجل وببعضه لآخر. ومسألة الفضوليين 
ومدعي بعض الدار ومدعي کا ی کون بعض العينِ لهذا لا ينافي أن 
يكون لغيره فيه حق. وعلى هلذا الأصل بن أبو حنيفة كله قوله فجعل 
القسمة نزاعية وما جعلها ضربية في الوصية بربع ماله لرجل وبثلثيه لآخر. 


)١(‏ في (ج): (المجلس). 
(۲) «المبسوط» ۱۷/ ۸۷-۸۳. و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۳۸۰-۳۷۹» و«فتح القدیر -۲۷١ /۸٩‏ 
٠‏ و«البحر الرائق» ۷/ »۲٤۹-۲٤۷‏ و«حاشية ابن عابدين» .0۷۷-0٦۷ /٥‏ 


و 
وفي العبِ المأذونِ يباع بمائة ولرجل عليه مائة ولآخر خمسون» وفي 
الوصية بالمحاباة والعتق» وفي الوصية بألفٍ مرسلةٍ وألفين وفي الخرماءِ 
وأصحاب الفرائض. وهما" بنيا على ما أصّلا فجعلا القسمة نزاعية في 
دفع العبد لقتله إنسانًا خطأً وفقاً عين آخر. 

۰ وفي عبد مأذونِ يباع نمائة ولواحك عليه مائة ولآخر خمسون» وفي 
المدبر يقتل إنساتًا خطاً وآخر عمدًاء وبيع الفضوليين» وجعلاها ضربية 
في الوصية بجميع عبده لرجل وبثلث ماله لآخر» وفي المحاباة والعتقِ 
في المرضٍ› وف الوصية ا مرسلة وبآلفين لآخرء والغرماء 
وأصحاب المريض”" والدار يدعي كلها رجلٌ وآخر نصمَها. 

قال e‏ بوغرم ن فوط على اني جر 
للأول سبعةًء وللثاني ثلاثةء وللثالث سهمان. وقالا: 
ثلاثةٌ عشر ستةٌ وأربعةٌ وثلاثة ). 


زید وبشر وبکر ادعوا دارا في يد خالډٍ» فزید يدعي كلها وبشر ثلثها 


وبکر نصقها. 
(Vane, ۹ 0»‏ بللا e‏ مم 8 1 2 ا » 
قال أبو حنيفة طه : تقسم بينهم على أثني عشرَ سهمًا بطريق 


المنازعة لزي سبعة أسهم ولبشر ثلاثة ولبکر سهمان» وطریق ابي 
حنيفة"“ كه إما يحتاج إلى حساب » له ثلثان ونصف وأقله ستة فمدعي 


الفشن كى رة وماغ الصف تدع حه ول مارغ ف سي 


(۱) «المبسوط» ۱۷/ ۰۸۷-۸۳ و«ابدائع الصنائع» ۳۸۰-۲ وافتح القدیر» 
.۲۷٦-۷۵ ۸‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲٤۹-۲٤۷‏ و«حاشية ابن عابدين» -0٦۷ /١‏ 
۷ . 

(۲) من (ج). 


كتاب الدعوى yyy(ں)-‏ 


فسلما"" لمدعي الكل نفي أربعة» ومدّعي النصفِ لا يدعي إلا ثلاثة 
فخلا سهم عن منازعيه وتنازع فيه مدعي الكل والثلثين فكان بينهما 
فانكسر» فاضرب أثنين في ستةٍ فكان أثنى عشر فمدعي” الثلشين 
لا يدعي أكثرّ من ثمانية» فسلمت أربعة لمدعي الكلٌ» ومدّعي النصفِ 
لا يدعي أكثرَ من ستة» فسهمان لمدعي الكل والثلثين لكل واحدِ منهم 
وبقیت ست استوت منازعتهم فيهاء فکان لکل واحد" منهم سهمان فقد 
أصاب صاحبً الكل سبعة أسهم» وذلك ثلاثة أسداس ونصف سدس» 
وأصاب صاحبَ النصفِ سهمان وذلك السدسْ» وأصاب صاحب الثلثين 
ثلاثة أسهم» وآمّا طريقةٌ صاحبيه فصاحبٌ الكل يضرب بالكل وهو ستة. 
وصاحبٌ الثلثين بالثلثينِ وهو أربعةٌ وصاحبُ النصف بالنصفِ وهو ثلاث 
فصار الكل ثلاثة عشرّ فيستقيم منهم كذلك. 

قال : ( أو أحد آثنين على شراءِ كلّهاء والآخر على نصفها فله 

ثلاث الأرباع وللآخر الآخر. وقالا: كلها“ أثلانًا ). 

ذذ وعمرو آدعيا دارا فأقام ر البيْنة على أنه آشتری ا وعمرو 
البيْنةَ على أنه آشترى نصمَهاء فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها بطريق 
المنازعة عند أبي حنيفة كله ولمدعي النصفِ ربعُهاء وعندى(“ 
لمدعي الكل ثلثاهاء ولمدعي النصفِ ثلثها؛ لأن مدعي الكل يضرب 
بكلّها ومدعي النصفِ بنصفها بطريتي العولِء والوجةٌ من الطرفين ما مرٌ. 


)۱( في (ب)» (ج): (فسلم). )۲( في (ب): (فصاحب). 
(۳) من (ب)» (ج). 0) من (ب). 


)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ص٤٠"‏ و«المبسوط» ۱۷/ .۸٤-۸۳‏ و«الهداية» ۳/ 1۱۹۳ء 
و«اللباب» .٤١-٤۲ /٤‏ 


قال : ( ولو كانت في يدهما سلم للأول نصفها بقضاء ونصفها 
بغیره ). 
لأ صاحبَ الكل خارحّ في النصفِ فيقضي ببيّنته» والنصف الذي في 
يده سالمٌ عن دعوی صاحب النصفِ فيه» فإذا لم يرد عليه دعواه فلا تنزع 
من يدو؛ إذ الحكمُ يستلزمٌ الدعوئ فتبقى في يده لا على وجه القضاء. 
قال : ( أو کل منهما أن زیدًا باع ملکه من صاحبه والثمن 
مختلف وبرهنا يقضي بھا بینهما ملگا وحکم يه /15۰/ 
» ۰ » 
وببیع کل منهما نصفها بنصفه ). 
زد کان في يده دار فادعیٰ عمرو انها ملکه وأن زيدًا باعها من بكر 
بمائة دينار» فقال بكر: بل هي ملكي في يد زي وقد باعها من عمرو 
بألفِ درهم» وأقامٌ كل منهما البينة على ذلك. 
قال أبو يوسفت: يقضي بالدارِ بینهما ملکا ولا يقضى بالمبيع ؛ 
لأنهما استويا فى دعوى الملكٍ والبينة عليه فتتهاتر بينتاهما على البيع 
للتعارض. 
وقال E‏ کا : يقضیٰ بالدار بینهما ولکل میا بيع نصف الدار 
بنصفب الدين الذي قامت عليه بيْننّه؛ لان العمل بالبيناتِ واجبٌ مع 
الإمكان» وفي الحكم بذلك تحقيق العمل به كل واحلِ منهما في حق 
النصف فكان أولى من إهدارهما. 
)١۱(‏ «مختصر الطحاوي» ص٤٥٠‏ و«المبسوط» ۸٥ /١١۷‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹۴۳ء و«البحر 


الرائق» ۷/ .۲٤۹‏ 
(۲) من (ب). 


كتاب الدعوى (yy‏ 


قال : ( أو إتيان نكاح أمرأةٍ لم يقض بواحدةٍ من البيّنتين ويرجع 
إل تصديقها ). 
أمّا الأول فلتعذرٍ العمل بالبينتين جميعًا لعدم قبول المحل للاشتراك 
ولا وجه لترجيح إحديهما على الأخرى. 
وأمًا الثاني فلأن النكاحَ مما يحكم بتصادق الزوجين»› وهذا فيما 
إذا كانت البينتانِ مطلقتين عن الوقتِ فإن وقَتًا كان العمل بالأسبق منهما 
تاريځًاء وإن أقرت هي لأحيهما قبل إقامة البينةَ فهي آمرأنّه لتصادقهماء 
فإن أقامَ الآخر البيّنة قضي بها؛ لرجحان البيّنة على الإقرار» ولو تفرد 
أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد وأقامٌ البيْنةَ وقضى بهاء ثم ادع آخر 
وأقام بيّنةَ على مثل ذلك لا يحكمٌ بها؛ لان القضاء بالبيّنة الأولى 
صحيح فلا ينتقص بما هو مثله بل بما هو دونه؛ لعدم أتصال القضاءِ 
الفا إل ق كرد ال اكات ارخف ارا انت جو الارن 
المحكوم بها؛ لأنه ظهرَ الخطاً في الأول بيقينِ» وكذا إذا كانت المرأةُ 
في يد الزوج ونكاحه ظاهرٌ لا يحكم ببيّنة الخارج إلا على وجه 
ا 
قال: ( أو کل منهما آنه آشتریٰ هذا العبدَ من آخر وبرهنا خير 
كل منهماء فإن شاء أخذ نصقّه بنصف الثمن وال ترك ). 
اکن القاضي يقضي به بينهما نصفين؛ لاستوائهما في سبب 
الأستحقاتي» فصار كالفضوليين يبيع كل منهما دار زيدٍ ويجير المالك 


(۱) «فتاوی قاضیخان» ٦٠-۳٦٤ /٩‏ و«الهداية» ۳/ ۰.۱۸۸ و«البحر الرائق» ۷/ ۲۴۳۷ء 
و«اللباب» /٤‏ ۳۲. 


م 


ت 


البيعين› و کا واد لأنه تغْيّر عليه شرط عقدِه؛ لجواز أن 
تكونَ رغبتةُ في تملك الكل فيرده ويأخذ كل الثمنِ'. 
قال : ( فإن فضي به بينهما فقال أحدّهما: لا أختارٌ لم يأخذ 
الآخر جميعَه ). 


لأنّ القاضي لما قضى به بينهما فقد قضى عليه بالنصف فانفسح 
البيعُ لظهور أستحقاقه بالبيّنة لولا بين الآخر» بخلافِ ما لو قال ذلك 
قبل تخيير القاضي» حيث يسوعٌ له أخدٌ الجميع؛ لأنه يدعي الكل ولم 
e‏ 

قال : (فإن وفك أحدُهما قم ). 

إذا أرخت إحدى البيتين ولم تؤرخ الأخرى قدم صاحبٌ التاريخ ؛ لأن 
نه تلبت مله في ذلك الوقتِ المعين» والآخر يحتمل ثبوت الملك له قبل 
ذلك الوقتِ وبعده» ولا يقضى له بالشكڭ". 


(قال: (أو وتا فم الأسبق ). 


إذا ذکر کل واحدِ منهما تاریځًا فُدَّمّ أسبق التاریخین وحم له به؛ لأنه 
أثبتَ ملگه في المدعى في زمانِ لا منازعَ له فيه فاندفعَ بها الآخر. 


(۱) «الهداية» ۱۸۹-۱۸۸/۳ و«الاختیار» ۳۸۷/٤‏ و«البحر الرائق» ۲۳۸/۷» 
و«اللباب» /٤‏ ۳۳. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۲ و«الهداية» ۳/ 4٩1۸ء‏ و«حاشية ابن عابدين» ٥۷۲ /١‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۳۳. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

»۲۳۸/۷ و«البحر الرائق»‎ ۲٥۳/۸ وافتح القدیر»‎ ٠۲ «مختصر الطحاوي»‎ )٤( 
.۳۳ /٤ و«اللباب»‎ 


کے كتاب الدعوى 


قال: ( أو أهملا ومع أحدهما قبض فم ). 


إذا لم يذكرا تاريًا» لكن العبد في يدِ أحدِهما وهو المرادٌ بالقبض فُدَمَ 
صاحبٌ اليد؛ لأن تمكنه من القبض دليل سبق الشراء؛ ولأنهما أستويا فى 
الإثباتِ فلا تنتقض يده الثابتةٌ بالشكڭ)". 


قال: ( أو أحدهما شراءً والآخر هبةٌ وقبضا ولم يوقتا قدَم 
الشراء). 


اثنان آدعىٰ أحدهما أنه آشترى هه العينَ من زيل وادّعى الَحرٌ أنه 
وهبّه إِيّاه وقبضصَة منه (وأقام) " بيْنةّ ولا تاريخ معهما فالشراء أولى؛ لأنه 
أقوى باعتبارٍ أنه معاوضة من الجانبين؛ ولان الشراء يثبتٌ الملكٌ بنفيه 
والهبة تثبته بواسطة القبض» وحكمٌُ الصدقة مع القبضٍ والشراءِ حكمٌ 
الهبة مع الشراء» ولو ادع أحدهما هبة وقبضصًا والآخرُ صدقة وقبصًا 
فهما سواء حت يقضي به بينهما؛ لاستوائِهما في التبرع» ولا ترجيح 
باللزوم؛ لان ذلك راجح إلى المال“» او ي أن کون 
لمعن موجود في الحالء وهلذا فيما لا يحتمل القسمة صحيخ» واختلف 
فيما يحتمل القسمةء فعند البعض يصحٌ؛ لأنٌ الشيوعَ طارئ» وعند 
البعض لا يصحٌ؛ لأنه لا تفي الهبةٌ في الشائع فائدتها وصار كإقامة 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱۸۹4ء و«البحر الرائق»۷/ ۹ و«درر الحكام» ۲/ ۳٤۷‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٥۷۲ /٥‏ 

(۳) في (ج): (وأقاما). 

() في (ب): (المالك). 

() في (ب): (والراجح). 


م 


البينتين على الأرتهانِ وهذا أصح. 
و 


قال : ( أو أحدهما شراءً وامر أ أنه مهرها وبرهنا یحکم به 
بينهما ولها بنصفِ القيمة» وقدَمَ الشراءُ وحكم لها 
کا 


رجل ادع أنه أشترى من زيدٍ هذا الشيء الذي هو في يِه وأقام بين 
على ذلك» وادعت المرأة أن زيدًا تزوجها على ذلك الشيءِء وأقامتِ اليه 
على ذلك. 

قال أبو يوسف 5 : یقضی به بینهماء ولها نصفه وله نصفه ویتمم 
لها صداكًها بنصفِ القيمة مع نصفِ العين لتساويهما في القوةء فإن كلا 
منهما عق معاوضة يثبت الملك بنفيه. 

وقال محمد کا “: بَيّنة المشتري أولى /١٠٠ب/‏ فيقضل له بالمدعى» 
ويقضى للمرأةٍ بالقيمة كاملة؛ لأنً العمل بالحجج واجبٌ بقدر الإمكانِء 
وقد أمكنَّ بتقديم الشراءِ عملا ببينته» وأمكن الحكم بقيمة المدعى 
للمرأة؛ لأن التزوجًّ على مملوك الغير صحيح› فکان هذا عملا 
بالحجتين معنى» ولو سوّينا بينهما كان تركا للعمل بهما في النصفِ› 
فكان تقديمْ الشراءِ أولى". 


)١(‏ «المبسوط» ٥4۹/١۷‏ وافتاوىٰ قاضيخان» ۴۷۲/١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
و«اللباب»)٤/ .٤‏ 

(۲) «المبسوط» ٦٠-٥۹/١۷‏ و«الهداية» ۳/ ۱۸۹-١۱۹ء‏ «البحر الرائق» ۷/ »۲٤١‏ 
و«اللباب» .٤/٤‏ 

(۳) «المبسوط» ٥۹/١۷‏ و«بدائع الصنائع» 4/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۰۱۹۰٩-۱۸٩۹‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ ۲٤١‏ و«اللباب» .٠٤/٤‏ 


سد كتاب الدعوى 0Ş‏ - 


E SE E 

قال : (آو رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا وبرهنا قم الرهنْ ). 

ودا اساد ولان أن کر نال ا ان ال عقت و جت 
الملك والرهن لا يوجبه» ووجه الأستخيان أن المقبوض بعقد الرهن 
مضمون وبحكم الهبة غير مضمونِ» وعقدٌ الضمانٍ أقوئ فيكون أولى› 
وهذا بخلافي الهبة المشروطة بالعوض؛ لأنٌ الهبةً بشرط العوض بيع في 
الآنتهاءء والبيعُ أقوى من الرهن؛ لأن البيعَ عقدٌ ضمانٍِ يوجبٌ الملكَ 
صورة ومعنیٰ › والرهن ١‏ بشت الملك إل علد الهلاك معنیٰ ل صورة» 
فكذا الهبة بشرط العوض”'. 

قال: ( وإن برهنا الخارجان على الملك والتاريخ قذّم 

أسبقها ). 

إذا اعيا ملكا في يدٍ آخر» وأقاما البينةً وتا فصاحبٌ التاريخ الأسبق 
أولى؛ لأن بينته تبت أنه أوّلهما ملكاء ومن ضرورة ذلك أن لا يتلقى الثاني 
الملك إلا من قبله ولم يتلقه منه". 

قال : ( وإن آدعيا الشراءَ من واحل» وأقاما اليه على تاريخين 

قذّم أسبقًهما ). 

وهذا يعني بالواحدِ غير ذي اليدِ لما تقدم أن صاحبً التاريخ الأسبقٍ 
یثبت ملکه في وقتٍ لا مناز له فيه" . 
(۱) «فتاوی قاضیخان» /٩‏ ۲ وافتح القدير» ۸/ ٠٠۷‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۱١٤۲ء‏ 

.۳٤/٤ و«اللباب»‎ 


(۲) «الهداية» ۳/ .,.٠‏ و«درر الحکام» ۲/ ۳٤۷-۳٤١‏ و«حاشية ابن عابدين» ٥۷٤ /٥‏ 
و«اللباب» .٤ /٤‏ 


ا 

قال: ( أو کل منهما على الشراءِ من آخر وذکرا تاریًا كانا 

ا 

ولو كانت إحدى البينتين وقتت وقتًا ولم توقت الأخرى قضى به بينهما 
نصفين؛ لأ هذا التوقيت لا يدل على تقدّم الملكِ لجواز كون ملك البائع 
الآخرء أقدم بخلافي المسألة التي تقدمت هذِه» وهي كون البائع ا 
لأنهما أتفقا على أن الملكٌ لا يتلقى إلا من جهتهء فإذا أثبت أحدذّهما 
تاریځًا یحکم به حت يتبينَّ أنه تقدمه شراءٌ غيرو. ولو أدعىٰ أحذهما 
الشراءَ من رجل والثاني الهبةً والقبض من غيره» والثالتٌ الميراك من 
أبيه» والرابع الصدةة والقبض من آخر» وأقاموا البيْنة قضى به بينهم 
أرباعًا؛ لأنهم يتلقونَ الملك من تلقيهم» فيجعل كأنهم حضروا وآقاموا 
اليه على الملكِ المطلق'. 

قال : ( أو الخارج على ملك مورخ وذو اليد على ملك أقدم 

کان أولیٰ ). 

إذا عى رجلٌ على ذي اليد أن الملكَ الذي في يده له وأقامّ البينةَ على 
ذلك» واذعى ذو اليدِ أن الملكٌ له وأقام بيّنةً وتاريځه أقدمٌ كان ذو اليدٍ 
أولى» وهلذا المذكورٌ هو قول أبي حنيفة“ وأبي يوسف” رحمهما الله 
ورواية عن محمي". وعن محمد كه" أنه رجح عن ذلك ورجح 
الخارجَ بناء على أن البيّنتين ههنا على مطلقٍ الملك دون جهته» فكان 
(1) «بدائع الصنائع» “٦‏ وافتاوی قاضیخان» /٩‏ ۳۷۲ و«الهدایة) ۳/ ۰۱۹۰ 

و«البحر الرائق» ۷/ .۲٤١‏ 


(۲) «مختصر الطحاوي» ۳۳ و«المبسوط» ۱۷/ 1۰ و«فتاوی قاضیخان» /٩‏ ۰۴۷۱ 
و«اللباب» .۳١ /٤‏ 


کد كتاب الدعوىی 


التقدمُ والتاًخر فيه سواءء ووجه قولهما أن البينة مع التاريخ تتضمن دفعَ 
دعوى الخارج» فان الملك a‏ فشبؤتة بد ذلك 
الوقتِ لغير لغير ذلك الشخص يستلزم التلقي منهء وبينة ذي اليد على الدفع 
مقبولةء وعلىٰ هذا الخلاف إذا كان المدعى في أيديهما. 

قال: ( أو كل منهما على النتاج قم ذو اليد ). 

إذا أقام الخارجٌ وذو اليد كل منهما بيْنةٌ على النتاج فذو اليد أولى؛ لأن 
بینتّه قامت علیٰ ما لا دلالة لليدِ عليه فاستويا ورجحت بيه ذي اليد فيقضى 
بها» وهذا هو الصحيح خلافًا لما ذهب إليه عيسى بن أبان ك من أن 
البينتين تهاترتا وتترك في يد يد ذي اليد بغير قضاءِء ولو کان کل منهما قد تلقی 
الملك من رجلٍ وأقام البيةَ على النتاج عنده فذلك بمنزلة إقامتها على النتاج 
OOS‏ : 
في يد دعسو . 

قال: ( أو أحدهما على الملكِ والأخرٌ على النتاج قذَمَ هذا ). 

إذا آقام أحدهما بينةَ على الملك والآخر بينة على النتاج» فصاحب 
النتاج أولى اُيهما کان؛ لأن بيْنة صاحب ب النتاج تثبت E‏ تقبت آولية الملك له» 
ك ن التلقي من جهته» ولو كان الدعوئ بين 
لدی a‏ إل ا 


(1) «مختصر الطحاوي» .٥۳‏ و«المبسوط) ۱۷/ ٠۰‏ . و«فتاوی قاضیخان» ۰/ ۳۷۱ 
و«اللباب» .۳١ /٤‏ 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) «المبسوط» 1٤/۱۷‏ وافتاوی قاضيخان» ۳۷۳/٥‏ و«الهداية» ۹۱/۳ 
و«اللباب» ١ /٤‏ 


البينةً؛ لأن الثالتٌ لم يصر مقضيًا عليه بالقضاء الأول فساغت الدعوى»› 
وكذلك المقضل عليه بمطلق الملك إذا أَقام اينه على النتاج قبل بينته 
قفن القفات لان هدا بمو ال 

قال: ( أو على نسج لا يعاد أو سبب في الملك لا يتكرر 

قد ). ۰ 

إذا أقام اليّة على النسج في الثياب التي لا تسج إلا مرة واحدة كغزل 
القطن قدمت اليينة به وكذلك كل سبب في الملكِ لا يتكرر؛ لأن ذلك في 

معنى النتاج كحلبٍ اللبنِ واتخاذٍ الجِبنِ واللب" والمرعزي و 
الصوفِ» وأمًا إذا كان يتكررٌ يقضى به للخارج كالملكِ المطلقء وذلك 
مثل الجر والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوب» فإن أشكل الحال 
في تعرف ذلك أعتمدَ في كشفهٍ على أهل الخبرة به» فإن أشكل على 
أهلِ الخبرة أيضًا قضى به للخارج et‏ لأ القضاءَ ببيّنة الخارج 
هو الأصلٌء والعدول عنه إلى بيّنة ذي اليد يجي النتاجّ»» فإذا لم يعلم 
رجع إلى ما هو الأضا*. 


(۱) «بدائع الصنائع» ٦‏ ۷۳ و«الهداية» ۳/ ١۱1۹ء‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۲٤۳‏ و«جامع 
الفصوليين» ۱ واللباب» .۳٦/٤‏ 

(۲) اللبد: الصوف. «الصحاح» ص ٩"٤‏ مادة لبد. 

(۳) المرعزي : هو الصوف يخلص من بين شعر العنز» أنظر «تهذيب اللغة» (۳/ .)١٤٤‏ 

«VY /٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٠٦٠-٦٤ /١۷ «مختصر الطحاوي» ۴۳ و«المبسوط»‎ )٤( 
.۳٦/٤ و«اللباب»‎ ۳۷۳ /٩ و«فتاوی قاضیخان»‎ 


کڪ كتاب الدعوى 


قال : ( أو كل منهما على النتاج عنده ووتتاء وسن الدابة يوافق 
أحد الوقين حكم به فإن أشكلٌ كانت بينهما أو خالفهما 
بطلتا ). 
رجلان ادع کل واحر“ منهما أن هزه الدابة ننجت عنده وأقام بذلك 
بيْنةٌ وذگرا تاريخًا فلا يخلو إِمَّا أن يوافقَ سن الدابة أحد التاريخين 
أو يخالفهما أو لا يعلم الحاڻ» فإن واف أحدَ التاريخين فهو أولى 
بشهادةٍ الحالِ له فتترجح بينثّه» وإن أشكل ذلك فلم يعلم الحالٌ فيه 
كانت بينهما؛ لأنه سقط التوقيثُ فصار كما إذا لم يذكرا تاريځًاء وأمًا 
إذا خالف سن الدابة كل واحلٍ من التاريخين» قال الحاكمْ الشهيد: 
بطلت البينتان وتترك في يدِ من هي في يله؛ لظهور كذب الفريقين في 
شهادتهماء وهه من الزوائ". 
قال: ( أو الخارج على الملكِ المطلتق وذو اليد على الشراء 
منه قَذّم الشراء). 
لأن بيه الخارج وإن كانت تثِتُ تبت أولية الملكِ وعلى الشراءِ له لكنٌ بيه 
ذي اليد تثبت التلقي منه ولا تنافي بين البيّنتين (حينئذٍ فصار كما إذا افر 
الم اراد لى الاد ©0 


(۷) من (ج). 

(۲) «المبسوط» ٠1- ٦٥ /١۷‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۳۷۲ و«البحر الرائق» ۲٤۳/۷‏ 
و«حاشية ابن عابدین» .۲۷٠١-۲۷۵ /٥‏ 

(۳) من (ج). 

(6) «المبسوط» ٦۱-٦۰/۱۷‏ وافتاوی قاضیخان» ۷۳/٥‏ و«الهداية» ۱۹۲/۳ 
و«البحر الرائق» ۷/ ۲٤٠١‏ و«اللباب» ."٦/٤‏ 


قال : ( أو كل منهما على الشراء من صاحبه ولم يوتا تهاترتاء 
ورج ذا اليد إن برهنا على القبض› وإلَا فالخارج ). 

إذا أدّعى الخارج على ذي اليد أنه آشترئ منه هزه الدارَ التي في يده 
بكذا من الثمن وأقام نة على ذلك وأقام ذو اليد البينة أنه آشترى من 
الخارج ملك الدارٍ بكذا من الثمنِ. 

قال أبو حنيفة“ وأبو يوسف”“ رحمهم الله : تهاترت البينتانِ فتجعل 
الدار في ي من هي في يدهِ. 

ال ةد و إن لم يذكرا قبضا ولم تقم البيّنة عليه حكم به 
للخارج» ون ذکراه حك لذي اليدِء لان العمل بهما واب ما أمكن 
وقد أمكن. ووجهه أن يجعل عند آنتفاء ذکر القبض كأنٌ صاحب اليد 
آشتراها من الخارج أولا وقبض» ثم باعها إياه فيجب عليه تسليمها إليه 
فيؤمر بذلك» وهذا أولى من أن يجعلَ كأن الخارج آشتراها ا ف 
ذي اليد وقبض ثم باعها من ذي الي؛ لأ قبضَ الخارج غير ثابتِ 
بعيان ولا بينة» فكان منتفيًا بالأصل» وبيع العقارِ قبل القبض لا تخو 
منك جا 4 مادا قات نذإ منهما على الشراء مع القبض 
يقضى بالعقدين» ويجعل القبض المعاين آخر القبضينء فیجعل کأن 
الخارج آشتراها أولا وقبض ثم باعها من ذي اليد وش إليه» وهذا 
أولى من أن يجعلٌ كأن ذا اليِ أشتراها أولا وقبض ثم باعها الخارج 


»۲٤١-۲٤٤١ /۷ «الهداية» ۲/۳ و«الاختیار» ۳۸۷/۲ و«البحر الرائق»‎ )١( 
."٦/٤ و«اللباب»‎ 

(۲) «المبسوط» ۷ 11-۰ و«الهداية» ۳/ ۱۹۲ و«الاختیار» ۲/ ۳۸۷ والبحر 
الرائق» ۷/ ۲٤١-۲٤٥١‏ و«اللباب» .۳٦/٤‏ 


سد كتاب الدعوى 


وسل هن اول على الدارٍء فيؤمر بتسليمها إلى الخارج ضرورة 
الأفتقار هنا إلى نقض القبض المشاهدِ بغير دليل؛ فلذلك يجعل كَأنَ 
الخارجَ أشتراها أولا ثم باعها من ذي اليدِ فيقضى بها لذي اليدِ؛ ذلك 
لاستحقاقه ذلك بالبينة. 
ولهما : أن الإقدامَ على الشراء إقرارٌ منه بالملك للبائم» فصار كأن 
البينتين قامتا على الإقرارين وفي ذلك التواتر بالإجماع» فکذا هنا . 
قال : ( وان اَدّعيا عيًا في يِ آخر میراتًا أو ملگا مطلمًا وأرّخا 
فهو لأسبقهما وتاریخ آحدهما ملغي» ويحکم له به في 
قوله الآخر. وألغي التاريخ في الإرثِ مطلمًا وحكم 
لأسبقهماء وللساكتِ عنه» وإن كان في الملكِ في يدهما 
أو يدِ أحدهما ألغاه مطلقًا ووافق الإمام في رواية ). 
قال أبو حنيفة كا : إذا ادع رجلان عينَّا كل واحدٍ منهما أنه ملك 
مطلق له أو إرتٌ من أبيه وأقاما البيّنة على ذلك فإن ذكرا تاريسًا وأحدٌ 
التاريخين أسبق حكم للأسبق منهما؛ لأنه قد أثبت الملكّ لنفسه في 
وقتٍِ لا منازع له فيه» وإن أرّخ أحدذهما دون الآخر فلا أعتبار بتاريخه؛ 


لجواز أن يكون تاريخ الجر لو أَرٌّخ أسبقَ منه» وكان أبو يوسف“ 


(1) «المبسوط)» ۱۷/ ٦١-٦١‏ و«الهداية» ۰۱۹۲/۳ و«الاختیار» ۲/ ۳۸۷ و«البحر 
الرائق» ۷/ ۲٤۹-۲٤٥‏ و«اللباب» ."٦/٤‏ 

() «المبسوط» ٤٤-٤۳/۱۷‏ و«الهداية» ۱۹۳-۱۹۲/۳ و«الاختیار» ۳۸۷/۲ 
و«البحر الرائق» ۲٤۲-۲٤۱/۷‏ و«اللباب» ."٦/٤‏ 

(۴) «المبسوط» ٤٤-٤۳/۱۷‏ و«الهداية» ۱۹۳-۱۹۲/۳ و«الاختیار» ۳۸۷/۲ 
و«البحر الراتق» ۷/ .۲٤۲-۲٤١‏ 


يشوكو ك سواء ارخا أو أرّ أحدهما دون الآخر» 
ثم رجع عن ذلك» فقال: إذ خا قف بلاس ما ها فلا لاي 
حنيفة» وإن اَرَحَ أحذهما له به» فالخلاف في تاریخ أحدهماء 
أما إذا أرخا جميعًا فهو للأسبق منهما عنده في قوله المرجوع إلا 
هو مذهبٌ الإمام. ووجه الحكم للمتفرد بالتاريخ أنه يثبت ملك نفسو من 
حين تاريخه» والذي لم يؤرخ يثبت ملكه للحال يقيًا وفي ثبوتهِ الوقتُ 
الذي عينه صاحبه بذلك فلا يعارضه. 


وروی وو ا أنه قال مثل قول ات هه فی 


الميرات والملك المطلق جمیعًا › وقد تقدم وجهه. 

ورو أ ااه هاه فال فى عرف الراك ا غج 
لتاریخهما ولا لتاريخ أحدهماء ويجعل كأنهما أطلقا؛ لأنهما لا يدّعيان 
الملكٌ لأنفيهما بل يدعيانه لمورٹهما ثم ينقلانه إلى أنفيهماء ولا تاریخ 
في ملك المورثين فاستويا في ذلك» فأمًا في دعوى الملكِ المطلقء فإن 
أا فهو لأس غهما ناريا لامر فن قول :بى EIS‏ 
وإِن أحذّهما فان كانت المي 2 بها في يدِ ثالثِ 


وابي 


والمطلى کت الملك من الأصل؛ ولهذا E‏ 
ویستحقی الزوائد المنفصلة فکان العظلق منھما / ۱۱ ب/ ا ارخا 
فيقضی له› وإن كانت العينٌْ فى يدهما أو يد أحدهما فلا عبرة لتاريخ 


.۲٤۲ /۷ و«البحر الرائق»‎ ٤١/١۷ «المبسوط»‎ )١( 
تقدمت ترجمته.‎ )۲( 
.٤١١/١۷ «المبسوط»‎ )۳( 


سد كتاب الدعوى 


أحدهما؛ لأنٌ المطلق إن كان ذا اليد لم تقبل بيمّه؛ لأنٌ يده تدل على 
الملكِ المطلق» فكانت بينةٌ الخارج هي المقبولةٌ» وإن كان هو المؤرځُ 
فهو محتاج إلى الملك المؤرخ؛ e E OD ON‏ 


على الخارج» ويجب قبول بيةٍ الخارج إلا أن الخارجَ أولى؛ لأنه أسبق 
ارا ن انه ال ف دا لاي ل ر ا ل و 
يده تدل عليه بغير بيْنة» والذي ارخ يجب قبول به لان و ل ندل 
على لار إلا أت لا يكن قرلهاء لان الأغر ايق ازا فصار كتا 


۶ 


» و . )0 

لو لم يقيما بينة فيقضى بينهما بتساويهما في اليد . 

قال : ( ولو تنازعا دابة أو قميصًا أحدهما راكبها أو لابسه کان 

ن التو اه ف و و غ ا ا 
أحذهما راکبًا في السرج والآخر رديفٌ له فالراكبٌ أولى»ء ولو تساويا في 
الركوب كانت”"بينهما لا ستوائهما في التصرفِ» وكذلك لو كان المتنازع 
فيه بعيرًا ولأحدهما عليه" جملٌ كان هو الأول لظهور التصرفِ المختص 
الك : 


.٤۳١/١۷ «المبسوط»‎ )1( 

ODD 

(۳) من (ج). 

(6) «الهداية» ۳/ ۱۹٤-۱۹۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۰.۳۸۸ و«الجامع الكبير» ١۲۷٠ء‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٥۷۸/٩‏ و«اللباب» .٤٤/٤‏ 


قال: ( أو حائطا أو خصًا والوجه أو القمط إلى أحدهما 
فهو بينهما وقالا: لمن إليه الوجه والقمط ). 
إذا تناز رجلان في حائط ووجهه إل أحيهما أو تنازعا في خص ٠‏ 
وقمطه إلى أحدهما ولا بيه لهما فالحائظ والخص بينهما عند أبي حنيفة". 
وقالا" : هو -أي الحائظ والخص- لمن الوجه والقمظ إليهء والقّمط 
-بكسر القاف- ما تشد به الأخصاص ومنه معاقدٌ القمط. 
لهما : أن الظاهرَ شهدَ له» فيكون القولٌ قولّه كالاتصال بالتربيع بأن 
يكونَ طرف الحائط المتنازع فيه متداخلا في طرف الا ارك ف 
ان ا اغا ۰ 
وله" : أنهما متساويان في اليد والدعوى ولا ترجيح بالقمط» فقد 
يجعل إلى الجارء وكذلك قد يحسن وجه الحائط لأنه بمرأى العين»› 
فلا يصلح ذلك مرجسًا. 
قال: ( وكلٌ من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه 
إلا بإذن الآخر» وأجازاه إن لم يضر به). 
إذا كان علو لرجل وسفله لآخر فليس لصاحب السفل أن يد فيه وتدًا 
أو يدخل فيه جذعًا ا کوة بدون إِذنِ صاحب العلوء وكذلك صاحبٰ 
العلوّ لا يبني عليه كنيمًا ولا يضع جذعًا بدون إذنِ صاحب السفل. 


(1) الخص: البيت من القصب (المصباح المنير» ص ٠٠١‏ مادة خصص. 
(۲) «مختصر الطحاوي» .٠١ -٠٠٤‏ و«المبسوط» 4۱-۸۷/١۷‏ وافتح القدير 
۸ -۲۸۸» و«درر الحکام» ۲/ 0° . 


ڪڪ - 


وقا لا : له ذلك إذا لم يكن ضررٌ ظاهرٌ؛ لأنه يتصرف في ملكه 
ولا ضرر فيه علیٰ غیره. 

وله" : أن ملگه قد تعلق به حقٌ غيره» ولیس للمالك أن يتصرف فى 
ملکه إذا کان فيه حقٌ غيره بدون إذنه؛ كالراهن لا يتصرف فى المرهون 
إل بإذنِ المرتهنِ»ء وعلل في كتاب «الحيطان» لأبي حنيفة" أن 
الي عل واحت السفل يبني بعينه لصاحب العلوٌ فلا تجوز الزيادة 
على ذلك قلیلا ولا کثيرّ وعلل لهما أن ما لا يتمانعُ في العادة ولا يبين 
ضرره يجوز كالسطيحة والفضاءِ مع الراكب على الجمل. قال: وكان أبو بكر 

(Y) (N) ٤ ٤ ۰ :‏ : 
الخوارزمي يفتي في المسألتين بقول ابي وشت و ¢ وكذلك 
الخلاف في البيتِ يكون سفله لرجل وعلوه لخر فعنده لا يجوز 
لصاحب السفل أن يهدمٌ سفله» وليس لصاحب العلو أن يبني على علوه 
ده خلاقا او 


() «الجامع الصغير» ۳۸٤‏ وامختصر الطحاوي» ٠٠١‏ و«المبسوط» .٩۱-۸۷ /١۷‏ 
(۲) «الجامع الصغير» ۳۸٤‏ و«مختصر الطحاوي» ٠١‏ و«المبسوط» .٩١ /١۷‏ 
( «الجامع الصغیر» ۳۸٤‏ و«بدائع الصنائع» ۳ و«حاشية ابن عابدین» .0۸١ /٥‏ 


فصل 
قال : ( وإذا كانت تركة في يد زيل فجاء أحدٌ الزوجين (فصدقه 
زيد يأمره بإعطاءِ أقل النصيبين لا أكثرهما ). 

رجلٌ في يده مال زعم أنه تركة فلانِ» فجاء أحدٌ الزوجينٍ) فطلب 
نصيبّه من التركة» فاعترف ذو اليدِ بالزوجية وصدقه على ذلك» فإن كان 
المدعي هو الزوجً يعطيه الربع» وإن كان هو الزوجة يعطيها الثمنَ عند 
اَن E‏ 

وقال محمد 8# :يعي الزوح النصفت» والزوجة الربعَ؛ لأ سببَ 
الأستحقاق ظاهر بتصادقهما والمزاحمُ منتفٍ» فوجب إكمال النصيب 
وصار كما لو ثبت بالبيّنة ولم يظهر وارثٌ وقال الشهود: لا نعلم له 
وازتا او 

ولاأبي يوسف كاه" . أن أقلٌ النصيبين هو المتيقنُ به والزائدٌ عليه 
مشكوڭ فيه فيعطیٰ ما هو المتيقنُ به. 

قال: ( ولا يشترط جر الميراث). 

رجل ادع هزه الدارَ آنها ملکه» فشهد شاهداه 
لأبيه أو لجده» وهذا ابنه أو ابن ابنه لا وارتٌ له غيره. 


e)۳‏ اک 
ان دو لار کات 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» »٠١-٠١٠١/۳‏ وامختصر الطحاوي» ٠٠٤٠١‏ 
و«المبسوط» .٥۳ /١۷‏ 

(۳) في (أ): (شاهداه). 


قال أبو حنيفة”“ ومحمد" رحمهما الله : لا يثبت المدعى حتى ير 
الاف E‏ مات وتر کا سر انال وقال ایر زم ر 
ولا حاجة إلى جر الميراث؛ لأنهما أثبتا أنها كانت لأبيه أو (لجدء 
وأثبتا أن المدعي وارثه)" وأثبتا سب زوالٍ الملكِ عن المورث 
وهو الموت فينتقل إلى الوارثِ ضرورةًء فقد شهدا له بالملك. 

ولهما: أن موافقة الشهادةٍ الدعوى شرظ ثبوتها ولا موافقةً فإن 
المدعي يدعي الدارَ ماكا لنفسه وهما يشهدان بالملك لغيره» وليس ملك 
الوارث عي ملك المررث؛ ن لت ارت يتجدذ في العينِ» ولهذا 
قان التركة لو كانت صدقة حل للوارث الغني تناولهاء» ولولا تجدد ملکه 
لما جارَّء نخان ملك لوار ت ملا جد فلا بد من إثباټه له /۲٥٠ا/‏ 
لتوافق الشهادةٌ الدعوئ» وذلك بإثباتِ الأنتقال إليه بأن يشهد أنه مات 
وتر ھا سا ب ود اي كانت ملك مورثو عند موته لیصح 
الانتقال» أو يشهدا بما هو دليل الملك» وهو اليد عند الموت". 

قال : ( والمدعي آنه ابن هذا الميتِ إذا لم يقل شهوده: لا نعلم 

له وارتًا غیره لا يؤخذ منه کفیل ). 

إذا ادع رجا أنه ابن هذا الميتِ وأنه وراله» وأقامَ بين على ذلك 
فقال شهوده : : نشهذ آنه ابن هلذا المي وأنه وارثه» ولم يقولوا : لا نعلم له 
واا غيره حت يلزمٌ القاضي زماتاء فلم يظهر له وارتٌ آخر» فدفع إليه 
المال لا يوؤخذ منه كفيلا. 


۱٤۳/۳ و«الهدایة»‎ ۳11-۳٦۰ /٥ و«فتاوی قاضیخان»‎ »٤۸/۱۷ «المبسوط»‎ )1( 


و«البحر الرائتق» ۱۱۸/۷. 
(۲) بياض في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 


م 


وقالا" : يؤخذ كفيلا احتياصًا ؛ لأنه قد یکون له وارتٌ آخر فیحضر› 
فتيسر إحضاره في مجلس القضاءِ بواسطة مطالبة الكفيل به ففي ذلك نظرّ 
للغائب إن کان. 

وله" : أن هذا الشيء احتاط له القضاءٌ ونه ظلمٌ ؛ لأنه قد لا يجد من 
یتکفل عنه» أو یجد إلا أن يتأخرَ وجودٌه فیكون فيه منعٌ حقو مع توجهو 
أو تأخيرهِ لأمر و ونه لا یجوز. 

قال: ( ولو برهن أن هله الدارَ ميراث له ولأخيه الغائب 

لا وارث له غیرهما فالقاضي يحکم له بحصته ویترك 
حصة الغائب مع ذي اليد. وقالا: إن نكر وضعت 
الحصةٌ في يد عدلٍ). 

رجل أدعئ أن هذه الدارَ التي في يد زيد تركة له ولأخيه الغائب» وأقام 
البينةً أن أباه مات وتركها ميراتًا بينه وبين أخيه الغائب» ولا وارت له 
اهما 

قال أبو حنيفة 5ة : يعطي له الحصة ويترك نصيبً أخيه في يد مَنْ 
الدار في يده. 

وقا لا : إن كان ذو اليد منكرًا أخرجَ نصيبَ الغائب من يده ووضعه 
في يد عدل. قيل : الأختلاف في جواز القضاءِ (بنصفه)" للغائب» فعندهما 


يقضى له. 


.۱۲١ /۳ و«الهداية»‎ ۳٦۰ / «المبسوط» ۷ و«فتاوی قاضیخان»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» ۷ --64» وافتاوی قاضیخان» ۳۰۷/٥‏ و«الهدایة» ۳/ -۱۲١‏ 
,١‏ و«البحر الرائق» .٤٦/۷‏ 

د (ج): (بتصفها). 


سد كتاب الدعوى - 


وعنده" لا يقضى. وقيل: بل الختلاف في نزع حصيه من يدِ ذي اليد 
والترك فيها. 

لهم" : على القول الأول أن الواحدَ يصلح خصمًا عن المورثِ في 
إثباتِ حقَهِء فيثبت للميتِ ثم ينتقلٌ منه إلى الورثةء فإذا جاز القضاءٌ وجب 
النزع من يده؛ خوفًا عن إنكاره. 

وله: أن الوارك خصم عن الميتِ لا عن غيرهِ من الورثة فلا يملك 
إثبات الملك لمن غاب منهم. ٠‏ 

ولهما: على القولِ الثاني أنه لو ترك نصيبَ الغائب في ي ذي اليدٍ 
فعس أن ينعزل هذا القاضي أو يموت ويحضرٌ الغائبُ وينكر ذو اليد 
فيتعسر عليه إثباتّهء فالنظر للغائب في آنتزاع نصیبه من يِه ووضعه في يد 
ذل وله أن الخاقت فد يكوت زاضا اک تھے فی د کی اليد 
فلا ينزع بالشكٌ» والعقارٌ لا يخاف عليه التوی لأنه محفوظ بنفسه. 


AEX I&XI I382 


(۱) «المبسوط» ٤۸-٤۷/۱۷‏ وافتاوی قاضیخان» ۳۰۷/٩‏ و«الهداية» ۳/ -۱۲۵١‏ 
,.٦١‏ و«البحر الرائق» .٤٦/۷‏ 
(۲) التوى: الهلاك. «المصباح المنير» ص ٥١‏ مادة توى. 


فصل في دعوى النسب 


قال : ( ولو ادع ولد جاريةٍ باعها وقد أتت به لأقل من ستة 
ا 
وفسح البيع› ورد د الثمن). 
رجلٌ باع جارية فجاءت بولك فادعاه فن جاءت به 2 من 
ستة أشهرِ من يوم باعها فالولد ولده» والجارية أمٌ ولد له» ويُفسح البيعُ 
ورد القرء وها المذكرر هن الأمستخسان والقيانن هو قول زئ" 
والشافعي“ رحمهما الله- أن هذه الدعوئ باطلة؛ لأن إقدامه على 
البيع اعتراف بان ا على العبودية وكان في دعواه مناقضًاء وإذا 
لم تصح الدعوى لا يثبتٌ النسب؛ لأنه ينبني عليه» ووجه الأستحسانِ 
أن الظاهر عدم الزناء واتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة بكون الول 
منه؛ ومبنی النسب على الخفاءِ فيعفى عن هذا التناقض فيه» ومتى 
صحت الدعرى أستندت إلى دعوى (وقت العلوق)“» فتبين أنه قد ب 


آم ولدِه ف فیعسح فيفسخ ابيع ؛ لأنه لا يجوز بيعهاء ويرك الان لأنه مقبوض 
)0( 
جی:. + 


« 


»۲٤۹/۷ و«البحر الرائق»‎ ۰۱۹٩-۱۹٩ /۳ و«الهداية»‎ ٠١ «مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.0١/٤ و«اللباب»‎ 

(۲) «التنبیه» ۱۹۱-۱۹۰. 

)۳( في (ج) : (البيع). 

(6) من (ج). 

() «مختصر الطحاوي» ٥‏ و«الهداية» ۱۹٦/۳‏ و«البحر الرائق» ›»۲٤۹/۷‏ 
و«اللباب» .0١/٤‏ 


نين - 
قال : ( وتقدم علي دعوی المشتري ). 


إذا ادعاه المشتري مح دعوی البائع أو بعد دعواه فدعوی ول ؛ 
انها اميق يك تد إلى وقت العلوق» ودعوى المشتري دعوى 


استیلاد» وهي متأخرة عن دعوی البائع» فيقدم الأقدم. 


aT 
.) إن صدقه المشتري ثبت ولا ي يفسخ البيعٌ‎ 

الجارية المبيعة“ إذا تت بولدٍ لأكثرّ من سنتين من يوم باعَها مولاها 
فادعى الولد لا يصح؛ لعدم I E‏ العلوق 
ااه الا ا المشتري في دعواه ثبت نسب الولد منه» 
وحمل على أن البائ ستول الجاريةً بالنكاح» ولا يبطل البيعٌ لتيقننا أن 
العلوق لم يصادف ملكه» فلم تثبت حقيقة العتقي ولاحق العتق» وهاه 
دعوى تحرير والمالك غيره فلم تعتبر. ولو تت به لأكثرَّ من ستة أشهر 
من يوم باعٌ ولأقلً من سنتينِ لم تصح دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه 
المشتري؛ لاحتمال أن لا یکون العلوق في ملكه فلم تتم الحجةٌ فافتقر 
الحال إلى التصديت» ثم إذا صدقه المشتري ثبت النسبُ» وبطل البيعء 
والولك ا وأمة أم الولدِ كما في المسألة الأولى؛ لتصادقهما مع أحتمال 
أن يكودٌ العلوق في ملك" . 


(1) «المبسوط» ۷١/١١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ٦۱۹7ء‏ و«الاختيار» ۲/ ۹٤‏ و«حاشية ابن 
عابدین» /٩‏ 0۸۲. 

(۳) من (ج). 

(۳) «الهداية» ۱۹٦/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۹٠‏ و«البحر الرائتق» ۷/ ۲٤۹‏ و«حاشية ابن 
عابدین» /٩‏ 0۸۲. 


م 


قال: ( وإن أدعاه بعد موتو وقد أتت به لأقلٌ من ستة أشهر لم 
يثبت الاستيلاد ). 
معناه في الأمٌ أن الأمٌ تاع للولدء والولدٌ لم يثببُ نسبه بعد موته؛ لعدم 
حاجته إلى ذلك بعد الموتِ والبيعٌ » وإنما يثبت حكمه بعد ثبوتِ حكم 
الافل : 
قال: ( أو بعد موتها أو عتقها ثبت نسبه وأخذه» وعليه رد كل 
الثمنِ»› وقالا: رد حصته ). 
إذا أدعى البائعٌ ولد الجارية المبيعة بعد موتها أو عتقها ثبت نسبه» وقد 
أتت به لأقلٌ من ستة أشهر ولم يصرح في المتنِ بهذا القيدِ أكتفاء به في 
سابقتها. والمسألة واحدةء ولدلالة ما سبق من المسائل على ثبوت 
النسب» وبطلان البيع ينبني على شهادة الظاهر؛ لحصول العتق في 
الملك» وذلك مستلزم لکون المدة أقلٌ من ستة أشهرء فياخذه البائع ؛ 
لأنه ولذه؛ وهلذا لأنٌ الولد"“ أصلٌ في النسب فلا يضره موت أمهِ وهي 
تبع» وإلا كان الولدٌ أصلا؛ لأنٌ الأمٌ تضاف إليه فتقام أم الولدء 
وحريتها مستفادةٌ من جهة الولد. قال بلة: «أعتقها ولدها»"“ ون 
الثابتَ لها حقٌ الحرية وله حقيقةٌ الحريةء والأدنى تاب للأعلىء ثم 


الواجبُ 8 کل الثمن عند ای نيفة ر٢‏ 


(1) «الهداية» ۰۱۹٦/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۹٠١‏ و«درر الحكام» 0/1۲ 
(۲) في (أ): (المؤاخد). 
(۳) رواه ابن ماجه )۲٥۱۱(‏ والدارقطني ۰۱۳۱/٤‏ والحاکم ۲۳/۲. وقال الذهبي في 


«التلخيص»: حسين متروك. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه). 
(6) «المبسوط» ٠١۳/۱۷‏ و«المداية» ۳/ ۰۱۹٩‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۹۰ و«اللباب» .٥۴ /٤‏ 


سے کناب الدعوی 


وعندهها' : رد حصة الام 
وهلذا الخلاف ينبني على تقوم أ الولدٍ كلما لم ينقض البيع في 
الجارية؛ لقيام المانع وهو الموثُ أو العتق من المشترى ويسلم له 
عندهما ما پإزائها من الثمن» وعنده لما لم یکن لمالیتها تقوم لا يكون 
بازائها شيء من الثمن فلم يسلم له شيء من الثمن فيرد جميعه. 
قال : ( ولو باعها المشتري فاستولدها الثاني فاستحقت يضمن 
قيمةً الولدٍ ورجع بالثمنِ فبائعها لا يرجع على الأول 
إل بالثمن. وقالا: یرجع به وبقیمته ). 
رجل با جارية فباعها المشتري من آخرّ فاستولدها المشتري الثاني ثم 
أستحقت بعد ذلك وضمنَ قيمة الولدِ فيرجع بشمِها على بائيه وهو المشتري 


الأول : 
قال أبو حنيفة كار : لا يرجع المشتري الأول على البائع الأول 
I‏ جع عليه بالثمن وبقيمة الولدٍ؛ لِأنْ المشتري الثاني يرجم 


بالثمن وبقيمة ا لمكانٍ الغرورٍ» فكذا هو يرجع على الأول بهما؛ لأنه 
ضمنَ سلامة المبيع لمشتريه بالثمن وبقيمة الول كما أن هذا ضمنَ سلامته 
لمشتریه» وکما ال مشتري هذا يرجح بهماء فكذلك يرجعٌ هو على بائیه 
E‏ البائ ضمن سلامتها لمشتريه وسلامة الحاصل له منها 
لا غير» فلهذا يرجِع المشتري الثاني على بائيه -وهو المشتري الأول- 
بالشمنٍِ وبقيمة الول التي لزمته بسب الولدِ الحاصل له منهاء ولا يكون 


(1) «المبسوط» ۱۰۷/۱۷ و«الهداية» ۱۹۷-۱۹٦/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۹۵. 


9ے 


للمشتري الأول الرجوعٌ على بائعه بقيمةٍ الولِ؛ لأنها ما لزمت المشتري 
الأول بسبب الولدِ الحادثِ له منها بل لزمته بسبب ضمانوه للمشتري 
الثاني ORS‏ 
قال : ( ولو آشترى آمرأته المدخول بهاء ثم أعتقهاء ثم آتت 
بولد SD IME‏ 
إل بدعوة» وأثبته إل سنتين بدونها ). 
رجل آشترى آمرآته الأمة e‏ انت برل 
لأكثرَ من ستة أشهر منذ أشتراها. 
الا وار ر ت ی ان 
الزوٌ؛ لأنه لما أشتراها رتفع النكاح وصارت بحال لا يثبث نسب ولدِها منه 
إذا جاءت به لأكثرَ من ستة أشهر من حينٍ الشراء إلا بدعوةٍ؛ وهذا لأن الوطء 
الحلال لا يقتضى به العلوق من أبعدِ أوقاتِ الإمكانِ من أقربها لحصول 
الشكَّ في الزائلِء والوطء الحرامٌ يقضي به بالعلوقٍ من أبعدِ أوقاتِ 
الإمكان وهو إلى سنتين؛ لأنّ في الحمل على أقرب الأوقاتِ تضييعَ 
النسب والماءء وههنا الوطءُ حلالٌ في ملك اليمين فلا يحمل على العلوقِ 
e‏ يثبت بدون دعوی. 
ر ر 


وقال محمد #5 : يثبتُ نسبه إلى سنتين من غير دعوئ؛ لأن العلوق 


محمولٌ على حين النكاح؛ لأنٌ العدةً قائمةٌ وإن لم تظهر في حق المنع عن 


(۱) «المبسوط» ۱۷/ ۷١٠۱ء‏ و«الهداية» ۳/ ۰۱۹۷-۱۹٦‏ و«الاختیار» ۲/ .۳۹٩‏ 

() في (ج): (جاءت). 

(۳) «المبسوط» ۱۷/ ٥١٠٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ۳۹٠‏ و«فتح القدير» ۸/ ۲۹٠‏ و«البحر 
الراتق» ۷/ .۲٤۹‏ 


س كتاب الدعوى (yg‏ 


الوطء بسبب ملك اليمين؛ ولهذا فإنه لا يملك أن يزوجها قبل آنقضاء 
العدةء فإذا أعتقها ظهرَ حكمُ العدة في حقه أيصًاء فهازِه مبانة معتدةٌ لم 
تقر بانقضاءِ العدة فيثبت نسب ولدها من زوجها إلى سنتين. 

قال : ( ولو باعها ثم أشتراها فأتث به كذلك منڈٌ باعها لا یشته 

إا بتصديتي المشتري وشرط دعواه). 

رجل اشتری أمرأته الأمة ثم باعها من آخر ثم آشتراها منه» فولدث 
ولدا لأكثر من ستة أشهر من حين باعهاء فادعى الول لا يثبت نسبه 
عند أبي يوسف 4 ا اة ال ىة ل االو خملا الوق 
في ملك اليمين كان ثبوتٌ النسب متضمتا بطلان الشراء المتخلل 
وقد تعلق به حقٌ المشتري› فلا يمك تقض الا برضا فاد دق و 
رضي به. 

وقال محمد که : إذا صدَقَة المشتري ثبت نسبه منه بشرط أن يدعيه› 
وقد جاءت به قبل تمام سنتين منذ أشتراها وإلا فلا؛ لأ العلوق محمولٌ 
عل حصولو في ملك النكاح لما مر وكان ينبغي أن ثبت من غير دعو 
تستلزم فسا البيع فيعود إلى ملكه» وإن عادت إلى ملك لا يثبت النستُ؛ 
لقيام البائع من ظهورِ العدة وهو حل الوطء بملكِ اليمين. وإذا لم بظهر لم 
ا على العلوقٍ في ملك النكاح»ء لأنا (قد بيّنا)“ في المسألة 
السابقَّة أمكننا حمل العلوقٍ في ملك النكاح لظهور العدة في حقه 
بالإعتاتي ولا إعتاقٌ هلهناء وإذا تعذرّ ذلك وجب الحملٌ على العلوق في 
ملك اليمين» وإذا حمل عليه لم يثبت النسبُ بدون الدعوى وإذا لم 


() «المبسوط» ۱۷/ ٠٠١‏ و«فتح القدیر» ۸/ ۲۹٥‏ و«البحر الرائق» ۷/ .۲٤۹‏ 
(۲) من (ب). 


سے 


يشت بدون الدعوى بقي البيع› فيؤدي إلى الدور» فقلنا باشتراط الدعوة 
قطعًا له" . 

قال : ( ولو اذعیٰ ولد مبیعتو وبرهنَ عل بيوِها منڏ شهر فبرهنَ 

المشتري على أكثرَ من ستة أشهر يحكم له به لا للبائع ). 

رجلٌ باع أمتّه وقبضها المشتري فأتت بوللٍ فادّعاه البائعٌ» وقال: 
هو ولدي»› والبيع وقعَ من منذ شهر واحلٍ» فقال المشتري : تل الول 
و والبيعٌ وقعَ سابقا على ستة أشهر»› وأقام كل منهما البينة. 

فال ا د ا امقر اول لاه تت راد 
المدةء وما عدا ذلك فثبوته بقولِ البائع عا أن الد شن ج 
البيع أقل من ستَة أشهرء فإذا د ثبتت المدةٌ الزائدةٌ لا یثہت يثبت شىء مما يدعيه 
البائع. 

وال م و ا البائع أولى؛ لأنه هو المدعي والمشتري 
منکرٌ» ولهذا کان القول و ول الس ولش :ذلك إل لکونه 
هو المنكرء والتات وضعت دات الدعاوى وتي تعن المدعى عليه 
(تعین المدعي)" فتکون بکنته ول با 


(۱) «المبسوط» ٠٠٥١/۱۷‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۹٠١‏ وافتح القدير» ۸/ ۲۹١‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .۲٤۹‏ 

(۲) «المبسوط» ٠٠١/١۷‏ و«الاختيار» ۲/ ٥‏ وافتح القدير» ۸/ ۲۹٤‏ واحاشية 
ابن عابدین» /٩‏ 0۸۲. 

(۳) من (ب) و(ج). 

() في (ب): (القبول). 

)٥(‏ «المبسوط» ٠٠١/۱۷‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۹٠١‏ وافتح القدير» ۸/ ۲۹٤‏ واحاشية 
ابن عابدین» ٥۸۲ /٩‏ و«اللباب» .٥۲ /٤‏ 


سد كتاب الدعوى 


قال : ( والمنعي إليها زوجها إذا أعتدت وتزوجت وأتت بولك 
فجاء الأول فهو له مطلقًاء وللثاني في روايةٍء وعليها 
الفتوئ» ويجعله للأول إِنْ أتتْ به لأقلٌ من ستة أشهر 
من حين العقد» وحکم به له إن کان من حين آبتداءِ 
الثاني بالوطء إلى الولادة أقل من سنتين ). 
قال أبو حنيفة ل : المرأةٌ إذا نعي إليها زوجُها فاعتدت ثم تزوجت 
بزوج آخر وأتت بأولادِ» ثم جاء زوجُها الأول الغائبٌ فالأولادٌ له على كل 
حالٍ؛ لقوله ##: «الولدٌ للفراش › أي: لصاحب الفراش» والزوج الأول 
هو صاحبٌ الفراش؛ لأ نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسدٌ والصحيح 
أولى بالاعتبار من الفاسكِ»ء بخلاف ما إذا وْجِدَ النكاح الفاسد وحده 
حيث يثبتٌ به الفراشٌ إلحاقًا له بالصحيح في حقّ ثبوتِ النسب عند عدم 
المعارض. 
وقال أبو يوسف كث : إن كان من وقتٍ النكاح الثاني إلى وقتِ الولادة 
أقل من ستة أشهر» فالولد للأول؛ لأنًا تيقنًا أن العلوقَ ليس بعد النكاح 
الثاني» فلم يكن جعله من الثاني فكان من الأولء آنا إذا كان أكثر من 
ستة أشهرء فالولدٌ للثاني؛ لأنه هو المستفرشُ حقيقة» وفراشة وإن كان 
فاسدًا فإنه فراش. 
وقال محمد 48 إن كان الزمان المعخالل كين (أول الوطء) وين 
وضع الولدِ أقلٌ من سنتين فالولدٌ للأول» لاحتمال أنه من وطء الأول 


(۱) «المبسوط» ۷١/١١١-۲١1ء‏ و«البحر الرائق» /٤‏ ١۷٠-١1۷ء‏ و«اختلاف أبي 
حنيفة وابن ابی لیلی» .۱۸٤-۱۸۳‏ 
(۲) في (ب): (الوطء الثاني)» وفي (ج): (أول الوطء والثاني). 
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أو لاحتمال العلوق به في وقتٍ يُحتمل العلوق منه» واحتمالٌ كونه من وطء 
الثاني صحيحٌ إلا أن النكاحَ الأول صحيخٌ والثاني فاسد» والصحيح أولى 
بالاعتبار» وإن کان أكثر من سنتين من وقتِ النكاح الثاني فهو من الزوج 
الثاني ؛ ناتقا آنه ليس من الأول فتعينَ الثاني ؛ لانه هو المستفرش 
حفيقة» والصحيح في هذا الباب ما رواه عبد الكريم الجرجاني ك 
عن أبي حنيفة كله : أن الأولاد من الزوج الثاني رجع إلى هذا القول 
وعليه الفتوىئ» ذكره الحسامٌ كه في الراقناتة وال إل ذلك 
من الزوائدِ. 
قال: ( ولو ولدب مكاتبة من أحد الشريكين فنصيبه أم ولد 
(له ) ولها الخيار» فإن عجزت نفسها فكلها أم ولد 
ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتهاء 
وإلا اخذت العقرء فإذا أدت عتقت والولاء لهما. 
وقالا : کلھا آم ولد ومكاتبة ويغرم نصف قيمتها ). 
رجلان مشتركان في أمةٍ فكاتباها فأتت بولكٍ من أحدهما صارَ نصيبه أَمُ 
ولل لهء ثم لها الخيار إن شاءت عجزت نفسُها فتصير كلها أَمّ ولك لهء 
ويضمنٌ المستولد نصف عقرها ونصف قيمتهاء وإن شاءت مضت على 
الكتابة وأخذت عقَرَهًَا منه» وإذا أدثْ عَتقَتْ والولاءُ للشريكين» وهذا 


تلل ا حنيفة کن ٤‏ 


(1) «المہسوط» ۱۷/ .٠١١‏ 
(۲) في (ب): (والإشارة). (۳) من (ب). 


-۲۹٦/٤ و«البحر الرائق»‎ ٠٥٤-۳٥۳/۲ و«الهداية»‎ ٠۲١/۱۷ «المبسوط»‎ )٤( 
.۱۲٣-۱۲ ۴٤ /۳ و«اللباب)‎ ۷ 


س كتاب الدعوى ر(" 


وقالا"“: كلها أَمُ ولل له وکلها مکاتبةٌ له» ویغرمٌ لشریکه نصف 
قيمتها ؛ لان الكتابة قابلة للفسخ› والاستيلاد لا يتجزاء وإذا آنفسخت 
الكتابةٌ عادث مكاتبة للمدعي ؛ لان أمتناع الفسخ لحقٌ المكاتبة وهى 
e‏ الوجو لما لها فيه من النفع الظاهر» ا 
الكتابة مانعة للنقل من ملك إلى ملك كالتدبير» ولو كانت مدبرة فجاءت 
بولك فادعاه أحدّهما يصير نصيبُه أمٌ ول ويلقى نصيبٌ الآخر مدبرًا 
على حاله بالإجماع» فكذا هذا قولهما : تنفسح الكتابة ليتم الستيلادٌ له 
ھا م 

(وقلنا : المل له في فصل الأمة إنما يثبت في نصيب شريكه)"“ ضرورة 
صحة الأستيلادِء وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء ولا تبن عليها ضرورة 
أخرئ. ولو قلنا ههنا بذلك أفضى إلى ترتيب ضرورة على الضرورة» وهذا 
لان تملك نصيب الشريك لضرورة الستيلادِ /١١٠ب/‏ وفسح الكتابة لضرورة 
التملك E‏ 


ااه الدليل (لضرورة أمر آخر 6 الدليل) ممتنع» وهاه من فروع الخلاف 


فی تجزيء الإعتاق› وقد م ر الكلام ا 


قال : ( والأمةٌ المشتركة إذا آتت بولد فادعوه پثبت منهم ومن 
آثنين لا ثلاثة ). 
الجاريةٌ المشتركة بين جماعة إذا أتت بوللٍ فادعوه كلهم ثبت نسبه منهم 


۶ 


مطلقا. 


(1) «المبسوط» ٠١/۱۷‏ و«الهداية» ۲/ ٠٤-۳٥۳‏ و«البحر الرائق» -۲۹٦/٤‏ 
۷ و( اللباب) ۳/ ۱۲٣۹-۱۲١‏ . 
(۲) ساقط من (ب). 


وقال أبو يوسف كل : يثبتٌُ من أثنين» فإذا كانوا ثلاث لم 

وقال محمد كھ" : إن کانوا ثلاثة ثبت فإن زادوا لم يثبت 

ای ا ی ا ی و 
حقيقةء وإنما أثبتناه من الأثنين؛ لحديث عمر طله : هو ابنهما يرثهما 
ویرثانه. ولا نص ذ في الزائد على الأثنينِ فجرينا فيه على الأصل. 

ولنمد کر ا .0( انين ت من ثلاثة؛ 


وأبو حنيفة ك يقول: العلة هو الأشتباه ومساسٌ الحاجة إلى من 
يربي الولدّء والأربعة فصاعدًا كالاثنين في ذلك. 

قال: ( أو مسلم وذمي أو أب وابن جعلناه للمسلم والأب 

لا لھما). 

هاتان مسألتانِ : 

الأولى: جاريةٌ مشتركة بين مسلم وذميّ» فأتت بول فادّعياه فالولد 
ثابت النسب من المسلم. 

وقال زفر کل“ : ÊL‏ ؛ کما إذا کانا مسلمينِ بجامع اَن للذمي 
فيها من الملك المطلتي للتصرفي وصحة دعوئ نسب وليها ما للمسلم. 

و : أن مصلحة الولد في ثبوتِ نسبه من المسلم > فوج أن يقضیٰ 


(1) «مختصر الطحاوي» ٥۷‏ و«الهداية» ۲/ ۳٠٤-۳۴۳‏ و«البحر الرائق» »۲۹۸/٤‏ 
و«اللباب» ۳/ .٠۲١‏ 

() في (ج): (بين). () ساقط من (ب). () في (ج): (بين). 

() «مختصر الطحاوي» ۳٥۷ -۳٥٦‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۲/ ۰۱۹۸ 
و«البحر الرائق» .۲۹۹٩ /٤‏ 


سد كتاب الدعوى -(7(yG_‏ 


به للمسلم؛ وهذا لأنهما تساويا في الملك الثابتِ فيهاء ويرجح هذا 
بالإسلام؛ لقوله ي : «الإسلام يعلو ولا يعلى »'. 
المسألة الثانية : إذا كانت الجارية مشتركة بين الأب والابنء فأتت بول 
فاڏعیاه ثبت نسبّه من الأب BE‏ 
وقال زفر كه“ : هو بينهما لتساويهما في الملكٍ الثابتِ فيها. ولنا أن 
الأب أولى؛ لأنه لو أدعى ولد جارية الان ثبت نسبه منه» والابنْ لو ادع 
نسب ولد جارية أبيه لا يثبتٌ» فكان آستيلادٌ الأب هه الجاريةً صحيخًا من 
كل وجه واستيلادُ الأبن إيّاها صحيٌّ من حيث ثبوتِ ملكه في بعضهاء 
غير صحيح من حيث أن بعضَها ملك الأب فيترجح استيلادٌ الأب 
فكرة زات اس تار 
قال : ( ولو برهن كل من أثنين أن هلذا العبد له ولد على ملكو 
من عبدِهِ وآمته کان لهما ونسبه ثابتٌ من الأبوين› وقالا : 
من العبدين ). 
رجلٌ في يده عبد فادعى آخر عليه أن هذا العبد الذي في يده عبده» 
وَلِدَ في ملكه من عِبدِه هذا وأمته هذِه» وأقام بيّنةَ على ذلك» وادعى 
ثالث مثل هذه الدعوئ» وأقامَ البيّنة عليها قضي بالعبدِ بينهما إجماعًا من 
أ 8 لا ا 


(۱) رواه الدارقطنی ۳/ ۲٠۲‏ والبیهقی ۲۰٣ /٦‏ كلاهما عن عمرو بن عائذ وفى الباب عن 
عمر بن الخطاب» ومعاذ. ورواه البخاري تعليقًا موقوقًا على ابن عباس كتاب: 
الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه؟. 

)۲( «الجامع الكبير» ٠١٤‏ وامختصر الطحاوي» ۳٥۷-٩‏ و«بدائع الصنائع» 
.AV-A1/1٦‏ 


© 


ثم أختلفوا في ثبوتِ النسب» فقال أبو حنيفة كه : نسبه ثابتٌ من 
العبدين والأمتينٍ. وقال: لا يثبت من الأمتين ؛ لان الين تهاترةا في 
حق ثبوتِ النسب من الأئين» ن ثبوته مبني على الولادةء إذ 
لا يتصور ثبوتٌ النسب منها بدونهاء وولادة الواحدِ منهما محال بخلافِ 
ا ر ا ا و واو کان ما غا 
لکنه لیس بمستحیل في نفسه» والحاجة ماسة إلى إثباته من الأبوين 
تحصياًا لما يتعلق بذلك من المصالح المتعلقة بالنسب» ولا استحالة 
حقيقة ولا تدافعَ فيثبت منهماء > اما ثبوّه من الأمَيْن فمستحيل حقيقةً 
ولا حاجة إلى إثباه منهما؛ لحصول الغرض بإثباته من الأبوين» وله أن 
المشترك من المصلحة بين إِثباتِ النسبٍ من الرجلين بعلة الأشتبا (وبين 
اا نوجو في ى الان فت 
القت مها عملا بالعلة» كيف وهاتان الشهادتان معتبرتان في حق 
ثبوتِ الملكِ لهما في العبِء وفي حقّ ثبوتِ نسبه (من عبديهما)"؟ 


1 . 6 
فیجب اعتبارُهما فی حق ثبوته من الأمي”. 


قال: ( ولو آذّعىٰ مولى أمة أتت بثلاثةٍ في أبطن أكبرهم أثبتناه 
لا الكل ). 
أمة أتت بثلاثة أولاٍ في بطونِ مختلفةٍ ولا زوجّ لهاء وبين كل ولادتين 
ستة أشهر» فادعیٰ مولاها أن أكبرهم سا ولده لنت مته نبنت الأول وحده. 
() «الجامع الكبير» ١١٠٠ء‏ وامختصر الطحاوي» ٠٥۷-٠١‏ وابدائع الصنائع» 
."AV-A1/1‏ 


() في (ب): (الأمتين). (۳) ساقط من (ب). 
(5) في (ب)» (ج): (الأمتين). 


سے كتاب الدعوى 


و 


وقال زفر ه4 : يثبتٌ نسب الكل منه لاستناد دعوته إلى زمان 
العلوق» ولكونها أَمٌ وله وقت ولادة الثاني والثالث» ونسبٌ ولد أَمٌ 
الول يثبت من غير دعوى. 
ولنا": أن الأستناد لا يظهرٌ في المنفصل» والولدان منفصلان من 
الأم وقتَ ثبوتِ الأستيلادِ منها فظهرّ ا في حقه دونهما؛ لقيام 
المانع ی ا ا ع و 
نسب الأكبر مما يمكن أن نستدل به على تفي الآخرين وولد آم الول 
قال: (أو قال أحدهُم: ولدي ومات مجھلا فثلتُ کل حر 
وعليه السعاية في باقيه وأفتى بثلثِ الأول ونصفِ 
الثاني وكل الثالثِ» ويوافق في الآخرين ويُعتق نصف 
الأول في روايةٍ). 
رجلٌ له جاريةٌ فولدث ثلاثة أولادِ في بطونِ مختلفةٍ بان کان بين كل 
ولادتين سه أشهر فصاعداء فقال المولى: أحدٌ هؤلاء ولدي» ومات 
قبل البيانِ عتقتِ الام بغيرٍ سعايةٍ. 
وأمًا الأولاد فقال أبو حنيفة كله : /٠٠١/‏ يعتق من كل واحلِ ثلثه 
لأنه لا تعذر النسبُ في المجهولٍ جُعل هذا الكلامٌ مجارًا عن التحرير. 
وقال محمد ك : يعتق ثلث الأكبر ونصفُ الأوسط وكل الأصغر؛ 
لان ثبو النسب في المجهول وإن كان متعذَرًا لكن ثبوت العتق المبهم ليس 
)١(‏ «المبسوط)» ٠٤١/١۱۷‏ و«بدائع الصنائع» ۹/٦‏ . 


(۲) «مختصر الطحاوي» ٥۹‏ و«المبسوط» -١۱٤١/۱۷‏ ۳٤٠١ء‏ و«بدائع الصنائع» 
۳۲/٦‏ 


ا 


بمتعذر فينزل العتق بناءَ على العلوق فتعتبرٌ الأحوال» فنقول: إن أرادَ الأول 
عَيِقَ وكان مقرًّا بان الثاني والثالتٌ (ولِدا من آَم ولده)'“ فيعتقان» وإن أراد 
الثانى عتق هو والثالت ولا يعتق الأول» وإن أراد الثالث عَيَقَ وحده» 


2 ت 


قالغال حر بكل حال» والقاني يختق فى حالين ويرق في حال إلا أن 
وال لاا ال واخ وا وال الجر مان اول ل صا ن 
الإصابة إشارةٌ إلى الثبوتِ» والشيء إذا ثبت بسبب لا يكون ثابتًا بغير 
ذلك السبب» والحرمان إشارةٌ إلى العدم» والعدمٌ يتحقق لانتفاءِ سبب 
الوجود» ويتحقق لانتفاء شرط الوجود ولانتفائهما جميعًاء فيعتق نصفةُ 
الأول يعتقٌ في حال ويرق في حالين» فيعتق ثلثه ويسعٰ في ثلشيه. 
ويروى عن أبي يوسف كه كما قال محمد كه" في الثاني 
والثالث» وقال في الأول: يعتق نصفَةُ باعتبار جَعل أحوال الحرمانِ 
سا الأول هي ظاهرٌ المذهب. 
قال : ( ولو ولدب المبانة المعتدة ولدين في بطنِ أحدهما لأقل 
من سنتين من وقت الإبانةء والآخر لأكثرَ منهما فنفاهما 
ثبت نفيهما وهما نسبهما ). 
مبانةٌ معتدةٌ أتت بولدين في بطن أحدهما لاقل من سنتين من وقتِ 
البينونةء والولد الآخر لأكثرَ من سنتين من وقتها فنفاهما الزوج. 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : لا يصح النفيٰ ويثبتُ 
ا 
(۱) في (ب): (وَلَدَا ام ولدِه). 
(۲) «ختصر الطحاوي» ۳٥۹‏ و«المبسوط» ۱۷/ ۱٤١-٠٤۲‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۳۹۲. 
(۳) «الهداية» ۲/ ٠٠١-۳۱٤‏ و«الاختيار» ۳/ .۱۷١‏ و«البحر الرائق» .١۷١/٤‏ 


سے کتاب الدعوی .` 


وقال محمد 5ة : يصح في ولا يثببٌ نسبُهُما منه ولا يحدٌ الزوحُ؛ 
لأنا تيقنًا أن العلوقَ بالولدِ الثاني لم يكن من وطءٍ قبل الإبانة لتجاوزه 
أككر مدة الحملٍ الأول تابعٌ له؛ لأنهما توأمان ولا يتبعٌ الثاني الأول 
ههتاء لن اسب الول الأول الو تت لبت بالاجتهاو والغانى مقف 
بالنص» وهو قول عائشة وا: لا يبقى الول في بطن أمّه أكثْرَ من 
نوالا جتهاد رك بالتص ول تعكش» وها أن الولد .الأول عند 
a‏ نسو ؟ لعدم e e‏ لثبوته قائم 

e 

ET‏ البيع» والآخر TT‏ فادعی 

الأول أو أدعاهما ثبت نسبُهما منه بدونٍ تصديق المشتري؛ لاستتباع 
التاق :اللاعى كذا هه 


قال : ( ولو أدّعى عبد و" زوجته أمة لقيظًا وصدقه المولى ثبت 
م 
منه"» ویحکمُ برقّه و بحریته ) 
عبد لرجل أدعئ أن هلذا اللقط ولده من زوجته و ا ا و 
عل ذلك :ت الفط مء لكر نة مله ف حه اویکرن عدا 
لولاا ع ا و ا 


(1) «الهداية» ۲/ ۳٠١-۳٠٤‏ و«الاختيار» ۳/ ١1۱۷ء‏ و«البحر الرائق» .١۷١/٤‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) فی (ب): (نسبه). 

)€( ا الطحاوي» ٠٤١‏ و«الهداية» ٤1۸/۲‏ و«الاختيار» ۳١/۳‏ و«اللباب» 
۲/. 


م 


وقال محمد ۾ : (هو حرّ؛ لأنٌ اللقيّط)" هو حر بالأصالة 
وتصادق العبد ومولاه لا يصلح حجة عليه في إبطالِ حريته الثابتة 
e‏ 


LEI IHX A &X2 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ٠٤١‏ و«الهداية» ٤11۸/۲‏ و«الاختيار» ۳٠٦/۳‏ و«اللباب» 
1/۲ 
(۲) من (ب) و(ج). 


سد كتاب الشهادات ص - 


کتاب الشهادایت “۰ 


قال : ( يفترض أداؤها؛ لطلب المدعى ). 

قال الله تعالی : ل ولا یاب الہآء إا ما دُعواً ‏ [ابترة:٠۸٠]‏ أي : ولا يأب 
الشهداء غير أداء الشهادة. 

وقيل: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا إلى تحملها أن يجيبوا إلى ذلك 
وعلىٰ هذا القول فتسميتهم شهداء باعتبارٍ مشارفتهم إيّاها» والأول أقربُ 
إلى الحقيقة باعتبار أستمرار الشهادة كأنهم يلابسوها. 

وقال تعالی: ولا کنا اة وس يکنه وه افم اند 4 
[البقرة: ۲۸۳] وهو صریح في ذلك» وإنما قال: بطلبٌ المدعى؛ أن ذلك 
خی له فر فت غل له 

قال : ( ویخیر فی الحدود ویفضل الستر ). 

الشاهد بالحدٌ مخيّرٌّ بين الإظهارٍ والستر إلا أن السترّ أفضل أمًا الخيارُ 
فان فی کل من انرو وة اة فإقامة الحدٌ يقتضي الإظهارَء والتحررُ 
عن هتكِ المسلم يقتضي السترً إلا أن السترً أفضل”"؛ لقوله ## للذي شهد 


(1) وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن حجية الشهادة عند أقامت الدعوئ. 
«المستجمع شرح المجمع» .1٥۴‏ 

(۲) الشهادة لغة: خبر قاطع الاطلاع على الشيء عياناء وكذلك العين في القضاء. 
امختار الصحاح» ص۳۱۷ مادة شهد » و«المصباح المنیر» ص ۱۹١‏ مادة شهد »› 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ٤4۷‏ مادة شهد. 

(۳) «الهدایة» ۱۲۹/۳ و«الاختيار» ٤١١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۲۰۸-۲۰۷/٤‏ 
و«اللباب» .٥٤/٤‏ 


م 


عنده: «لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك وقوله #4: «من ستر على 
مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة»". 
قال : ( ويقول في السرقة: أخذه لا سرق). 
أا الأول فلأنً إحياء حى المسروق منه في المالِ يحصل بقوله: أخذ. 
وأمّا الثاني فامتناعه من لفظة السرقة محافظة على المندوب إليه من 
الستر؛ ولأنه إذا قامت الببّنة بالسرقة فظهرت عند القاضي فإنه يقطع› 
والقطمٌ مع الضمانِ لا يجتمعان فيكون في أداء الشهادة بالحدٌ تضييعٌ حق 
المسروق منه بالمالء ففي لفظة الأخذٍ جمع بين الستر وإحياء الحق". 
قال: ( ولا يثبت الرّنا إلا بأربعةٍء ولا الحدود والقصاص 
إلا برجلين» ويسمع فيما عداهما شهادة رجلٍ 
وامرآتین» ولا نقیده؟ بالمال ). 
الشهادةٌ على مراتبَ» منها الشهادةٌ على الزنا ويعتبر فيه" شهادة أربعةٍ 
من الرجال»ء وقد مر ذلك في كتاب الحدود. 
ومنها /٤٠٠ب/‏ الشهادة في الحدودِ والقصاصٍ› والمعتبر فيها شهادة 
الرجال فقطء ولا يجوز فيها شهادة النساءِ مع الرجال؛ لحديث الزهري 


(۱) رواه ابو داود )٤۳۷۷(‏ وأحمد /٩‏ ۲۱۷ والحاكم ٠/٤‏ وقال: صحيح الإسناد؛ 
والطبراني ۲ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١٤٦١(‏ 

(۲) رواه ابو داود )٤۹٤٩(‏ والترمذي )۱٤٩١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود». 

(۳) «الهداية» ۳/ 1۱۲۹ء و«اللباب» ٠/٤‏ . و«الاخيتار» ٤1١١/۲‏ واتبيين الحقائقا 
.*A-V/&‏ 

©) في (ب): (تقبل). 

)٥(‏ في (ج): (فيها). 


س كتاب الشهادات س"( 


كه : مضت السنة من لدن رسول الله 4# وللخليفتين من بعدِه أن لا شهادءً 
للنساء في الحدود والقصاص؛ ولأن في شهادتهن شبهة البدلية عن شهادة 
الرجالِء فلا يسمع فيما يندرىء بالشبهاتِ» ويسمعٌ في نفس الحدود 
والقصاص شهادة رجلین؛ لقوله تعالی: ‏ سدوا یکین ين رلڪ 
[البقرة:۲۸۲]. ومنها الشهادة فيما عدا ذين من الحقوقٍ المالية وغيرها تقب 
فیها شهادةٌ رجل وامرآتین 

وقال الشافعي كل" : لا تعتبر شهادةٌ الرجال والنساء إلا في الحقوقٍ 
المالية وتوابعها» والخلاف يظهر في مثلٍ النكاح والطلاق والعتاق والوكالة 
والوصية. له أن الأصل 2 شهادتهنُ عدم القبول لنقصان العقلِ وقصور 
الولاية واختلال الضبط؛ ولهذا لا تقبل شهادتهنٌ في الحدودِ والقصاص 
ولا شهادة الأربع منهنّ عندكم» وقبولها في الأموالٍ على وجه 
الضرورة؛ لكثرة وجودها وقلة خطرها» فلا يلحق بها ما هو أقل وجودا 
وأعظم خطرًا کالنکاح. 

و ان اف القبول لوجود ما تبتنى عليه أهلية 
الشهادة وهو المشاهدةٌ والضبط والأداء» فالمشاهدةٌ عله (حصول العلم 
للشاهدِ بالمشهود بو» والضبظ علة بقائه» والأداء علةً)“ حصول الغ 


(۱) «المبسوط)» ١١١-١١٤ /١١‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ ۳۸٤-۳۹٤ء‏ وادرر الحكام» 
۲“ - ۳۷۲ و«البحر الرائق» ۷/ .١١-٠٦١‏ 

)۲( «الأم» ۳/1 و«التنبیه» ۲۷۰ و«الوجیز» ۲/ ۲٠۳-٠٠۲‏ و«روضة الطاليين» 
۸ -1۲4. 

(۳) «المبسوط» »١١١-١٠١ /١١‏ و«حاشية ابن عابدين» /٠‏ ٥4۹٤ء‏ و«درر الحكام» 
۲/ ۲ و«اللباب» .٥٦/٤‏ 

(6) ساقطة من (ب). 


EIR CA 


به للقاضي› ولهلذا فإنها مقبولة الرواية والإخبار» وما يعرض له من قلة 
الضبول فهو مجبور بض الأخرئ إلبها فلم ثبي شهادتهن إلا الشبهة فيؤثر ٠‏ 
فيما يندرىء بالشبهةء والحقوق الغير المالية مما تثبتُ ا ر 
قبلت فيها الشهادة على الشهادة» فتقبل شهادتهنّ فیها وعدم قبول شهادة 


الأربع منهرًّ عل خلاف القياس صر إليه؛ كيلا يكثر خروجهئ". 
قال : ( ولا يشترط أربعًا فيما لا وقوفت للرجال عليه ولا عينوا 
ثنتين فتكفى الواحدة). 


شهادة النساءِ وحدهن RY‏ فیما لا طلاعَ للرجال عليه کالعیوب 
بالسًاءِ والبكارة 

فمذهبُ الشافعی ك Ch‏ انه لابد في ذلك من شهادِة ربع نسوة؟ لان 
آلشهادة المطلقة شهادةٌ رجلين»ء وقد أقامَ الشرع ال مقام الرجل 
فالأربع يقمن مقامٌ الرجلين. 

وعن مالك # أنه أشترط ثنتين؛ لأن الواحدةً في هذا الباب 
كالرجل» فيشترط العددٌ فيه كالرجال فيما ثبت بشهادتهم. 


() في (): (فیورٹ). 

(۲) في (ب): (الشهادة). 

(۳) «المبسوط» ١‏ -١١١ء‏ و«حاشية ابن عابدين» ٤۹٥ /١‏ و«درر الحكام» 
۲/ ۲ و«اللباب» .01/٤‏ 

)€ «الأم» ٦‏ ۰ و«التنبیه» ۲۷۱ و«الوجیز» ۲/ ۲٠۲‏ و«روضة الطالبین» ۸/ ۲۲۷. 

)٥(‏ في (ب): (انتین). 

0) «التفريع» ۲ و«الكافي» ٤۷٠-٤٨٩‏ و«بداية e‏ ۲/ ۱ و«التلقین» 
0/۲. 


سد كتاب الشهادات 


ولنا"“: في الأكتفاء بالواحدة؛ لقوله ##: «شهادة النساء جائزة فيما 
لا يستطيع الرجل النظر إليه ". والجممٌ المحلَّى بالألِفِ واللام يراد به 
الحا ااال مارا دراه معط ا 
الذكورة تخفيمًا من حيث إن نظرَ النساءِ إلى مثلهنّ خف فيسقط أشتراط 
العددِ أيضًاء إلا أن الأحتياظ في الثنتين والثلاثِ لموضع الالزام. 


قال: ( وشهادتهن على الأستهلالِ مردودةٌ في حقٌ الإرثِ). 


قال أبو حنيفة كه : شهادةٌ القابلة على أستهلالِ الصبي وهي 
صياحته عقيب الولادة مردودة في حقّ الإرثِ لا في حق الصَلاة عليه. 

وقالا : هي مقبولةٌ في حى الإرثِ أيصًا؛ لان ذلك أمرٌ يكون عند 
الولادةء فكان مما لا يطلعٌ عليه الرجالء فتجوز شهادتَهنٌ فيه» لما 
روينا» وصار کشهادێهن على نفس الولادة واعتبارًا بقبولِها في حق 
الصلاة عليه. وله أن الإرتٌ من الأمورٍ الخطيرة الدنيويةء فإذا وق فيه 
الختلاف لم يثبت إلا بما تبت به سائر الحقوق الماليةء والاطلاعٌ على 
ذلك ممكنٌ؛ لأنه آستماعٌ صوتِ الصبي» وليس ذلك بأمر عزيز» بخلافي 


(۱) «الهداية» ٠۳۰/۳‏ و«الاختیار» ٤۱۳-٤۱۲/۲‏ و«تبيين الحقائق) ۲٠۹/٤‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ .1١‏ 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» ٠٠١/٤‏ : غريب ولكن رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
۸ عن الزهري قال مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل 
فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين وفي غير ذلك من أمر النساء الذي 
لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن. 

(۳) «المبسوط) /۱١‏ ٤٤ء‏ وافتاوئ قاضيخان» ۲٦۳ /٠‏ و«البحر الرائق) ۷/ ٦۲-١١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ٤1٠-٤٦٤ /٠‏ و«اللباب» .٥٦/٤‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 


© 


قبول الشهادة في حقّ الصّلاةٍ؛ لان ذلك أمرٌ أخروي» وبخلافِ شهادتهنّ 
على نفس الولادة؛ لأنه لا أطلاعَ للرجال عليه . 
قال : ( وشرط في ترجمة لغة الشاهِ وتزكية السرٌ عدد البينة 
واكتفينا بثقة ). 


قال أبو حنيفة“ وأبو يوسف رحمهما الله : إذا كان القاضي لا 
يعرف لغة الشاهدِ أو المدعي أو المدعى عليه يترجم له عنه رجل" 
مسلم ثقة E‏ 

وقال محمد #65 : لا يجوز في الترجمة أقل من رجلين أو رجلٍِ 
وامرأتين» وعلى هذا الخلافِ المزکي؛ لان الترجمة والتزكية في معنى 
الشهادة على الشهادةء فيشترط فيهما ما يشترط في الشهادة بالحقوقٍ 
إل بلفظ الشهادةء كما شرط فيها الإسلامٌ والعدالةٌ والحرية والبلوعٌ؛ 
وهلذا لأ ولاية القضاءِ مبنيةٌ على ظهور العدالة» وظهورها بالتزكية 
فيشترط فيها العدة كما تشرط العدالة اوكما تشرط الد كورة في المزكى 
في الحدود. 

ولهما: أن التزكية والترجمةً خبرٌ؛ ولذلك لم تشترط فيهما لفظة 
الشهادةء والخبرٌ لا يشترظ فيه العددٌ كرواية الأحاديثِ ولا يلزمٌ من 
أشتراط العدالة والإسلام والحرية والبلوغ أشتراط العدد أعتبارًا 


(۱) «المبسوط) ۱٤٤/۱١‏ وافتاوی قاضيخان» /١‏ ۲۹۳ و«البحر الرائق» ۷/ ۰٦۲-١١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ٤٦٥ -٤٦٤ /٥‏ و«اللباب» ›»٥٦/٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۳۲۹ و«المبسوط» ۹٩-۸۹/۱١‏ وافتاوی قاضيخان» 
٥/٥‏ و«الاختيار» "٤۸/۲‏ . 

(۳) من (ب)» (ج). 


سد كتاب الشهادات Şف‏ ق 


بالقاضي» وهذا لأنه أنابهما منابًَ نفسه» لتعذر قيامه بنفسه /٠٠١/‏ على 
ذلك» وإنما قال : تزكية السرٌ؛ لأنٌ الخلاف في ذلك فلذلك زاده 
وأمّا في تزكية العلانية فالعد شرظ إجماعًا“ على ما قاله الخصاف؛ 
لاختصاصها" بمجلس القضاءِء وقالوا: تشترط الأربعةٌ في تزكية شهود 


قال : ( ونجیز تلقین الشهود في غير الحدود). 

قال أبو يوسف كط : يجوز للقاضي أن يلقن الشهود كيفية أداء 
الشهادة إلا في الحدودٍ؛ لأنها تندرئ بالشبهةء وفي غيرها فلا باس به 
إحياء لحقوقٍ الناس؛ لأ مهابةً مجلس القاضي قد تمنمٌ الشاهدَ من 
ار اغ اه ااج 

ولهما : أن في ذلك إعانةٌ لأحدِ الخصمين على الآخر فيكون خارجًا 
عن حد الانصراف فيجب أجتنابه نفيًا للتهمة. 

قال : ( وتشترط العدالةء ولفظة الشهادة). 


أمّا الأول فلقوله تعالی : # ممن رَضونَ من لاء چ [البقرة: ۲۸۲]. 
ولقوله تعالی : ¥ سدوا ذویٌ مدل تنک 4 [الطلاق : ۲]. 


(۱) «مختصر الطحاوي» ۳۲۹ و«المبسوط» ۹٩-۸۹/۱١‏ وافتاوی قاضيخان» 
٥‏ . و«الاختیار» ."٤۸/۲‏ 

() في (ب)» (ج): (لاختصاصهما). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ۳۲۸ و«المبسوط» ۸۷/۱١‏ و«فتاوی قاضیخان» ۱٠٤٠٥ /٥‏ 
و«الهداية» ۳/ .٠١١‏ 

)€( في (ب): (الإنصاف). 

)٠(‏ «مختصر الطحاوي» ۳۲۸ و«المبسوط» ۸۷/١١‏ و«الهداية» ۳/ ١٠١٠ء‏ واتبيين 
الحقائق» .٠۷۹ /٤‏ 


سے 


ولأ الال هي الى تفلت عل ظط القاضى صدف لان هن يتوق 
آرتکابَ محرم دینه» فالظاهرٌ (توقیفه)“ الکذب»› كما أن من يرتكبُ 
وعن ابي يوسف كان" أن الفاسقَ إذا کان وجيها عند الناس ذا مروءة 
تقبل شهادته؛ لأنه لا ساج لموضع الوجاهة» ومروءته تمنع الكذبٌ 
والأول أصحُء إلا أن القاضي لو حكمّ بشهادة الفاسق صح القضاءُ 
عندنا“ عل ما عرف. 
ا وهو الإتيانُ بلفظة الشهادة فشرط› حتى لو قال عوضًها : 
“e gl u wf © HANI ۳‏ 
î‏ ر 3 ر2 و رو ھ2 م 
ا اق ذوی دل تنک [الطلاق: ۲]» واستشې دوا شين 4 
[البقرة: ۲۸۲]. ولأن في هه الكلمة زيادة تأكيد فإنها من ألفاظ اليمين»› 
فكان النطقٌ بها آدعیٰ إلى الأمتناع عن الكذب» وهلذا الشرط في کل 
ما تقدم إلا في ترجمة لغة الشاهدِء والتزكية حتى ل تشترط العدالة ولفظة 
الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح ؛ لان ذلك 
شهادة ؛ لما فيها من معنی الإلزام ولاختصاصها مجلس القضاءء 
وتشترط فيها الحرية والإسلام". 


(1) في (ب)» (ج): (توقیه). 

(۲) «المبسوط» ١١١-٠١١ /٠١‏ و«بدائع الصنائع» ٤۲١ - ٦‏ واتبيين الحقائق» 
۲٠١-۹ /٤‏ واإيثار الإنصاف» 1۷١‏ و«اللباب» /٤‏ 0۷. 

(۳) في (ب): (لم ). 


کد كناب الشهادات 


قال : ( والقاضي يعمل بظاهر العدالةء ولا يسأل إلا فيما 
يندرئ بالشبهة”' أو لطعن الخصم» وقالا: يسأل سرا 
وعلانية ويفت بقولهما ). 
قال بو حنيفة ك : يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلمى 
ولا يسأل إلا في الحدودِ والقصاص؛ لأنٌ ذلك مما يندرئ بالشبهة 
فيحتاط في السؤال تحيلا في الدرء» والأصل فيه قوله 4#: «المسلمون 
عدولٌ بعضهُم" على بعض إلا محدودًا في قذفي». وروي عن عمرٌ 
يه مثله؛ ولان الظاهرَ من حال المسلم أن ينزجر عمّا حرّمه الله تعالى 
عليه» وبالظاهر كفاية؛ لأ الفطحَ مما يتعذرٌ الوصول إليهء وإذا طعنٌ 
الخصمُ في الشهودِ يسأل عنهم؛ لتعارض الظاهرين» فإ الظاهرَ في 
حال الشاهدِ عدالتة وصدفّه» والظاهرٌ من حال الطاعن أيضًا مثل ذلك 
فلابدٌ من السؤالٍ طلبًا للترجيح. 
وقا لا : لابدٌ من أن يسأل القاضي من الشهودِ سرا وعلانيةً في سائر 
الحقوقٍ؛ لأن مبنى القضاءِ على الحجة وهو يقومٌ بشهادة العدول فيجبُ 
تعرفها؛ صوتًا لقضائه عن البطلانِ» وقد قيل: هذا ختلاف زمانء فإنً 
عصرَ الإمام أبي حنيفة ك كان من الأغصر المشهود لها بالعدالةء (وفي 
عصرهما تغير الحالٌ عكّا كان عليه فيجبُ على القاضي في هذا الزمان 


(۱) فی (ب): (بالشبهات). 

)۲( ا الطحاوي» ۳۲۸ و«المبسوط» »۸۸/۱١‏ و«بدائع الصنائع» 2/٦‏ - 
۷ وافتاوی قاضیخان» 1٤۷-۱٤٦/٥‏ و«اللباب» /٤‏ 0۸-0۷. 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 


سے 


تعرف العدالةء فلذلك زاد ويفتى بقولهما)“. 


قال : ( وإن أكتفى بالسرٌ جاز» ويقول المزكي: هو عدل" 
جار الشهادة). 
تزكية السرٌ أن يبعت القاضي سرا إلى المعدل بنسب الشاهكِ وحليته» 
ويرد المعدل إليه سرا لئلا يظهرّ ذلك فيخدع أو يقصد» وتزكية العلانية لاب 
فيها من الجمع بين المعدل والشاهد؛ لتنتفي بذلك تهمة تعديله لغيره» 
وتزكية العلانية كانت كافيةً في الصدر الأولٍ» ويكتفي بتزكية السرٌ الآن؛ 
تحررًا عن الفتنة؛ لئلا يزكي من لا تجوز تزكيته أستحياءً منه. 
ويروى عن محمد كه : تزكية العلايةٍ بلاءٌ وفتنةء ولابد من أن يقولَ 
المعدلٌ هو عدلٌ جائ الشهادة؛ لأ العبد قد يعدلء وقيل : لو آقتصرَ على 
قوله هو عدلٌ كف ذلك؛ لثبوتِ الحرية بالدار» وقيل: هذا أصح. 
لاان س ا 
قال : ( ویجوز أن یشھدَ بکلٌ ما سمعه أو أبصره من الحقوق 
والعقود من غير إشهاد» ويقول: أشهد» لا أشهدني 
إل الشهادة على الشهادةء فلا يجوز حت يشهده). 
ما تيك الاه فلن خر 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۸“ و«الميسوط» ۸۸/١١‏ وابدائع الصنائع» -٤۲٦/١‏ 
۷ وافتاوی قاضيخان» 1٤۷-1٤1/٥‏ و«اللباب» /٤‏ 0۸-0۷. 

(۳) فی (ب): (عدول). 

)€3 «المبسوط) ۲/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲١۱۳ء‏ و«الاختيار» ۲/ ٤٤ء‏ و«البحر الرائق) 
1£/۷. 


س كتاب الشهادات "(yy‏ 


أحدهما: : ما ثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرارٍ والغصب والقتل 
ت الحاكم فإذا سمعَ ذلك ىرخال ن يشهد به» وان لم 
يشهده المقر أو البائع أو الغاصبُ عليه؛ لأنه علمّ ما هو الموجبتُ 
بنفسه» وعلم ذلك هو المجوز لإطلاق الشهادة. قال الله تعالى: ‏ إلا من 
شهد الق وهم د يعمو 4 [الزخرف: ١‏ وقال 44: «إذا علمت مثل 
الس اسهد ٠‏ فاي6 وانها قول أشهد أنه باع أو غصبً أو أقرً 
أو قتل» ولا يقول: أشهدني تحررًا عن الكذب» ولو سمعَ من وراء 
حجاب (لا يجو له أن يشهدَ» ولو فسّر للقاضي أني شهدت عليه 
زو زرا حجاب)”" لا يقبله القاضي لاشبتاءِ النغماتِ فيفوت العلم 
بالمشهودِ عليه» اللهم إلا أن لا يدخل البيتَ ويعلم أنه ليس فيه أحدٌ 
سوى ذلك الشخص» ثم يجلس على الباب ولا مسلك للبيتِ غيره» فإذا 
سمح إقرارّه من داخل البيتِ فله أن يشهد؛ لحصول العلم بالمشهود عليه 
في هاه التو 


والضربٌ الثاني : (ما) لا يثبت حكمه بنفسه كالشهادة على الشهادةء 
فإذا سمعَ شاهدًا يشهد بشيء لم يجز له أن يشهدَ على شهادة ما لم يشهده» 


(۱) من (ب). 

(۲) رواه آبو نعيم في «الحلية» ٠۸/٤‏ وقال: غريب من حديث طاوس» والبيهقي في 
«الشعب» )۱١۹۷٤( ٤٥٥ /٤‏ وقال : لم یرو من وجه یعتمد عليه وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير /٤‏ ۱۹۸ : في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف. 

(۳) ساقطة من (ب). 

() «مختصر الطحاوي» ۳۳١‏ و«الهداية» ۱۳۳ و«تبيين الحقائق» ۳/ .۲٠۳‏ و«اللباب» 
.0A/6‏ 

)٥(‏ من (ب)» (جا). 


0ے 


أو سمع شاهدًا (فیشهد)"“ آخر عل شهادټه لم يجز له أن يشهد إلا بإشهاء 
ا ا ل 
مجلس القضاءِ فيشترط فيها التحميلٌ ولم يُوجد فلا يجوز" 

قال: ( ولا یشھد بما لم یعاینه إلا اللسب والموت والدخول 

والنكاح وولاية القاضي إِذا أخبره من يثق به ). 

الشاهد له أن يشهد بهذه الأشياءِ إذا حصل له بها بالتواتر 
أو بإخبارٍ رجلينِ أو رجل وامرأتينِ ن¿ أو بإخبار من يثق به » وقد قيل في 
یکتفیٰ بإخبار واحل أو ا لأئّه قلا يوقف عليه فیکون فی 

شتراط العدد بعض الحرج ولا كذلك التسب والنكاح» في شش فیشترط فيه 

لعدد ليحصل للشاهد نوع علم یما يشهد به» وهذا اسان والقياس 
أن لا تجور هله الشهادة؛ لأنها TELE‏ من الشهود وهر هو الحضور 
والعلمٌ ولم يحصل» وصار كالييع. 

س E‏ ا هالا اء جا ۷ بطل علیٰ تاتيا 
TT TT‏ ا 
البيع ؛ لأنه مما يسمعه کل آ فافترقا» وينبغي للشاهد ادع أن 


o 


يطلقَ أداءَ الشهادةٍ ولا يفسرهاء أَمًا ! إذا فسر للقاضي أنه يشهدٌ بالتسامع 


)١(‏ في (أ): (يشهد). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۳١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ٠۲٠٤١‏ وافتح القدیر» ۷/ -۴۸٤‏ 
٥‏ و«اللباب» .٥۹ /٤‏ 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (واحد). 


كتاب الشهادات ا 


لا يسمعها القاضي كما أن معاينة الي في الأملاكٍ مطلق لأداءِ الشهادة ثم 
إذا فسر لم تقبل كذلك ههناء ولو شهدَ عل دفن فلانٍِ أو الصّلاةٍ على جنازته 
وفسرّ كذلك قبلت شهادته وهه معاينةء والاقتصارٌ على هه الأشياء 
مما ينفي جوا غيرها بالتسامع. 

وقد روي عن أبي يوسف کته آخرًا جوارها بالتسامع في الولاء 
تنزيأا له منزلة النسب» قال 44 : «الولاءٌ لحمةٌ كلحمة السب ۲ . 

وقيل قوله: هذا في مولیٰ له أبوان أو ثلاثةٌ لا في رجل بعينه إلا أن 
الولاءَ مما يبتنى على زوال الملك» وأنه يفتقر إلى المعاينة (فکذا 
ما يبتنى عليه» والمختارٌ في أصل الوقفِ قول محمد كاه في أنه 
يجوز بالتسامع؛ لأنه مما N ES‏ وقد ذكر في 
کات 


قال : ( وان“ رأی في يده شيئًا غير عبد وأمة کبیرين لا يعرف 
رقهما شهد له به من غير تفسیر ). 
المسألةٌ من الزوائء وهي أن الشاهد إذا رأى في يدِ آخرَ شيا غير العبدِ 
والأمة الكبيرين» ويحترز بهذا القيِ عنهما إذا كانا صغيرين» فإنه يجوز أن 
يشهد لمن هو في يده أنه ملكه» ولكن لا يفسر للقاضي أنه يشهدٌ بناءً على 
اليد فإن القاضي لا يسمعٌ الشهادةًء وهلذا لان اليد أقصى ما يستدل بها على 


(1) «مختصر الطحاوي» ۳۳۸ وافتاوی قاضیخان» ۲۳۹-۲۳۸/۰ و«فتح القدير» 
۳۹۲۷ء و«حاشية ابن عابدين» / ٤۷۱-٤۷١‏ و«اللباب» /٤‏ 1۷. 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» ۳۳۸/۱ )۱٥۹۱(‏ وابن حبان ۱۱/ )٤۹٥۰( ۳۲١‏ والحاکم 
٤‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)١۳١١۳(‏ 

(۳) ساقطة من (ب). () في (ب): (إذا). 


ا 
الملك؛ إذا اليد مرجع الدلالة في أسباب الملكِ فيكتفى بها. 

وعن أبي يوسف كل“ أنه يشترط مع اليد أن تقع في قلبه أنه له» 
وقيل: هذا تفسير لإطلاق قول محمد كه للرواية. 

وقیل: لابدٌ مع اليد من التصرف؛ لأ اليد متنوعة إلى أمانة وملك 
ولك التصرف أيصًا متنوع إلى إنابة وأصالةء والمسألة على وجوه إن 
شاهد المالك والملك حل له أن يشهدَ وإن لم يعاينهما لا يحل. وإن 
شاهد المالك دون الملك لا يحل أيضًا. وإن شاه الملك بحدوده دون 
المالكِ جازت الشهادةٌ استحسانًا؛ لان النسبَ ثبت بالتسامع» وأمًا العبدٌ 
امه فان کان رف رقا جات الشادة ااا + لان لوقف 
ليس في ي نفسه وإِن لم يعرف رقهما فان کانا صغيرين لا يعبران عن 
أنفسهيها جازت الشهادة أيضصًا؛ لأنه لا يد لهماء وإن كانا كبيرين 
ولا يعرف رقهما (لا تجوز)" الشهادةٌ بهما وهو المستثنى في الكتاب 
لظهور يدهما على أنفسهما فتدفع يد غيرهما عنهماء ويد الغيرٍ عليهما 
هو دليل الملك» وعندَ عدمهِ يعدم المطلق“ للشهادة» وهذا المذكورً 
من الأستثناءِ هو الصحيح. وقد روي عن أبي حنيفة“ که جواز" 
الشهادةٍ بهما أيصًاء وإن كانا كبيرين أعتبارًا بالثياب» والفرق ظاهر 
لوجود يدهما على أنفسهما وعدم ذلك في الثياب. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ١‏ و«الهداية» ۱۳١-۱۳٤/۳‏ وافتاوی قاضیخان» 
٥‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٥۷‏ 

(۲) من (ب). (۳) في (ب): (تجوز). () في (ب): (الملك). 

)٥(‏ «الاختيار» ٠٤۱۷/۲‏ وافتح القدير» "۹٦1/۷‏ و«البحر الرائق» ۷/ 1۷ و«حاشية 
ابن عابدین» .٤۷۱ /٩‏ 

)٧‏ في (ب) : (أن). 


سد كتاب الشهادات 


فصل: 
فیمن تقبل شهادته وفیمن لا تقبل 


قال : ( ورددنا» شهادة /٠٠١/‏ الأعمى مطلقًاء وقبولها فيما 
سبيله السمع رواية» ويجيزها إن تحملها بصيرًا 
ولو عمي بعد الأداء آمتنع القضاء ويأمر به ). 

هله مسائل : 

الأول : أن شماه الأعين مردودة غير مشو 

وقال زفر كه" : وهو مذهبٌ مالك ك# يقبل فيما سبيله التسامع 


را 


وهو روايةٌ عن أبي حنيفة كن" وقد زا الروايةً في الكتاب واكتفى 
بالخلاف مع زفر”" عن نصبه مع مالك اة ومعنی قوله: (مطلقًا) 
آي أن شهادته مردودة سواء كانت فیما سبيله السمع أو غیره وفسر 
بذكر“ الرواية عقيب قيد الإطلاق معناه وكشفه» وهلزه الروايةٌ مطابقةٌ 
لمذهب زفر ك" فعرف مذهبٌ زفر ك" على التفصيل من قيدِ 
الإطلاق والتفسير بعده. 


(۱) «مختصر الطحاوي» ۴۳۲ وامختصر آختلاف العلماء» ٣۳۷-۳۳٣/۳‏ 
و«المبسوط)» /۱٩۲‏ ۱۳۰-۱۲۹ وافتاوی قاضیخان» ۰/ .۲٤۹‏ 

۲) «التفريع» ۲۳١/۲‏ و«المعونة» ۳/ ١١١٠ء‏ و«الكافي» ٤٦٤‏ و«التلقین» ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) «الهداية» ۳/ .۱۳١‏ و«الاختیار» ٤۱۹/۲‏ واتبيين الحقائق» ۲۱۸-۲۱۷/٤‏ 
و«البحر الرائق» ۷/ ۷۷. 

5) في (ج): (بذلك). 


0ے 


۲ ل 7 2 ن‎ . ٢ * اء‎ f 
٤ المسالة الثانية : قال أبو يوسف ر۱٩ -وهو مذهبٰ الشافعى کا(‎ 


إذا تحمل الشهادة في الديونِ أو في العقارِ فيما لا يحتاج فيه إلى" الإشارة 
إلى المدعي» ثم ذهب بصرٌه فشهد قبلت شهادته. 

وال أو وى ا لا تقبل. 

وجه (قولٍ زفر: أن الحاجة في هه الشهادة إلى سميه وهو صحيح 


وجه) قول أبي يوسف لاله : أنه حصل العلم له بالعيانِ وقت التحمل› 
وأداؤه صحيح؛ لاختصاصه بالقولِ وهو غير محتاج إلى الإشارة فيحصل 
تعريف المشهود ا ا که لی ا ی غا 

وكا" : أن الأداء يفتقرٌ إلى التمييز بين المشهودِ له والمشهودِ عليه؛ إذ 
التعريف بالنسبة مع حضورهما“ لغوّء والإشارةٌ شر ولا يمكنه التمييرٌ 
إا بالنغخمة» وفي ذلك شبهة لا يجوز معها قبول الشهادة؛ لفواتِ 
ما هو الركنْ وهو التميير بالإشارة وصار كالحدود والقصاص. 

المسألة الثالثة: وهي من الزوائ»ء إذا أدى الشهادة ثم عَمِي. 

قال آبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : لا يجوز القضاءٌ بها. 


(۱) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۳۳۷-۳۳۲» و«فتح القدیر» ۷/ ۳۹۹-۳۹۸ واالبحر 
الرائتق» ۷/ ۷۷ و«حاشية ابن عابدين» .٤۷٦/١٥‏ 

() «لأم» ۳۰٥-۳۰٤/٦‏ و«التبیه» ۰۲۹۹ و«الوجیز» ۲/ ٠٠٠۳‏ و«روضة الطالبين؛ 
1/۸ . 

(۳) من (ب)» (ج). (6) في (ب): (خصوصهما). 

(ه) «الميسوط» ١١ء‏ و«الهداية» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» »۲۱۸/٤‏ 
و«اللباب» .1١ /٤‏ 


سد كتاب الشهادات ——("(- 


قال اوت او تر الفا اة وا و ا 
وأركانها وقبلت فلا يؤثرٌ هذا الحادث فيها بعد القبول أعتبارًا بما لو مات 
ا 

ولا ان بقاءَ أهلية الشهادة وقتَ القضاءِ شرط القضاءِ؛ لأنها تصيرُ 
حجة عند القضاءِ وقد فاتت فلا يقضیٰ بهاء وصارَ كما لو جل" أو خرس 
أو فسق» بخلاف الموتِ؛ لأنٌ الأهلية تستفر به ولا تبطلٌ فإ الشيء بانتهائه 
يتقرر» وبخلاف الغيبة بقيام الأهلية مع الغيبة. 

قال: ( ولا تقبل من العبد). 

لأنٌ الشهادةً من باب الولايةء ولا ولاية للعبدِ على نفيه فبالأولى أن 
لا تتا له ولاية على غ 


قال: ( ولا من الأصل لفرعه وبالعكس ). 


لا تقبل شهادة الوالدِ لولده وولدِ ولدو وإن سفلٌء ولا شهادةٌ الولدِ 
لوالدو وجده وإن علا والأصل فيه قولة #: « لا تقبل شهادةٌ الولد 
لوالد.(“ ولا الوالد لولده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأتهء 


(۱) «اللباب» ٦٠/٤‏ و«الهداية» ۳/ ۱۳١‏ و«المبسوط» /۱۲۹/۱۱١‏ ١٠ء‏ واتبين 
الحقائق» .۲٠۱۸/٤‏ 

(۲) فى الأصل: (جنئ). 

)۳( ای آختلاف العلماء» ۳/ ۳۳۹-۳۳۵ و«المبسوط)» ١٣٣-۱۲٤ /۱١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ٤۷۷ /١‏ و«اللباب» .٠١ /٤‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» .١‏ و«الهداية» .۱۳١/۳‏ و«الاختيار» ٤۱۹/۲‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .۸٠‏ 

)٥(‏ سقط من (ب). 


سے 


ولا العبد لسيده» ولا المولى لعبده» ولا الأجير لمن أستأجره»"'. 

ولان المنافعَ متصلة بينّ الأولادِ والاباء. آلا ترئ انه لا يجوز دفعٌ 
الزكاة إليهم» فتكون شهادةٌ لنفيبه من وجو ولان في هه الشهادة تهمة 
فلا تقبلٌ» والمراد بالأجير في الجديك عل ها فل ع الل الى 
يعد ضررَ استاذو (ضررًا ا ونقعه نفعًا له وقيل : الأخ مسا 
أو شاف ٠‏ لاه سوج الاين تاف عند أا الاد 
فصير كالمستأجر عليها". 

قال : ( ولا من المولى لعبده ومكاتبه ). 


أا العنك فلان ثيادة المولى له شهادة لنفسه لنفسه من کل وجه إذا لم 
يکن عليه دَينْ› e‏ لان 


چ 


الحال موقوف راغ وا أ ما المكاتب فلاأَنٌ شهادته له شهادة لنقسه 


)۸( 
ا 


»٤٤ /۸ غريب لکن رواه عبد الرزاق‎ :۱١۷١ /٤ قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
عن شريح وإبراهيم وغيرهما.‎ ٥۳۲ /٤ وابن أبي شيبة‎ 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) مسانهة: عامله بالستةء و«القاموس المحيط» ص۲۳٠‏ مادة سنة. 

() في (ب): (لا يستوجب الأجر). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): (الأجر). 

)٧‏ «مختصر الطحاوي» ٥‏ و«الهداية» ۱۳١/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ۹٤ء‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .۸١‏ 

(۷) في (ب): (المال). 

(۸) «حاشية ابن عابدین» ۰٤۷۸/٥‏ و«فتاوی قاضیخان» ٠۲٤۹/٥‏ و«درر الحكام» 
۲ و«اللباب» .1۱/٤‏ 


ڪب (yeee‏ 
قال : ( ولا من الشريك لشریکه فيما هو من شركتهما). 


لما ذكرنا آنقاء وإنما قَيّدَ ذلك بما (هو من شرکێهما)؛ لان شهادتّه له 
فيما عدا ذلك مقبولة لانتفاء التهمة”. 

قال : ( ونردها من أحد الزوجين للآخر ). 

شهادة أحدِ الزوجين”" للآخر لا تقبل. 

وقال الشافعي كله : تقبلٌ؛ لان الأملاكً بينهما متميزةٌ والأيدي 
متحيزة"“ ولهذا يجري القصاص بينهما والحبس بالدّين» وما يجري 
بينهما من النفع العائدِ إلى الشاهدِ لا أعتبارَ به في رد الشهادة؛ لأنه 
EG‏ فصار كالخريم يشهد لمديونه المفلس. 

ولا : ما رويناه؛ ولان أتصال المنافع بينهما عادة مما يوجب ° 
إلحاقها بشهادةٍ جرت نفعًا" فلا تقبل بخلافي شهادة الخريم؛ لله لا يد 
له على المشهود به. ۰ 


(1) «الهداية» .1۱۳١/۳‏ و«الاختيار» ٠٤١/۲‏ و«البحر الرائق» ۸۲/۷ واتبيين 
الحقائق) .۲۲١ /٤‏ 

(۲) سقط من (ب). 

)۳( «الأم» ١ ١‏ و«التنبيه» ۲۷١‏ و«الوجيز» ۲/ .٠۲٠٠-٠٠١‏ و«روضة الطالبين» 
۸“ واغاية البیان» ۳۲۹. 

() في (ب): (متحدة» وفي هامش الأصل : (مختلفة). 

٣٤٤-۳٤۳/۳ وامختصر اختلاف العلماء»‎ ١ «مختصر الطحاوي»‎ )٥( 
و«إيثار‎ .٤۷۷/١ و«المبسوط» ١٠/١۲٠-٤٠ء و«حاشية ابن عابدين»‎ 
.٠١ /٤ و«اللباب»‎ 1۸٠-1۷۷ الإنصاف»‎ 

)٧‏ في (ب): (أوجبت). 

(۷) في (آ): (مغنمًا). 


ج ڪڪ 


قال : ( وتقبل من الأخ لأخيه وعمه). 


لعدم التهمة فلأدً“ الأملاك بينهم والمنافع متباينةء ولا أنبساظط 


| . في مال بعض. 


قال: ( وترد من مخنث ). 


يريد به المخنتٌ فى الرديء من الأفعال /١٠٠ب/‏ لكونه فاسقًاء فأمًا 


الذي فى ألفاظه لين وفى أعضائه تكسرٌ فذاك مقبول الشهادة". 


قال : ( ونائحة ومغنية ). 


لارتكابهما المحرّم» فإنه ي نه عن الصوتين الأحمقين: النائحة 


E ۴ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 
(0 


قال : ( ومدمن الشرب على اللهو ). 


انه مرتکبٌ محرم د 


في (ب): (فأن). 

«الهداية» ۳/١۱۳ء‏ و«الاحتيار» ٤٠١/۲‏ و«البحر الرائق» ۹۲/۷ وافتاوى 
قاضيخان» °/ .۲٤۹‏ 

«المبسوط» »١١١/١١‏ وافتح القدير» ۰٤١۸/۷‏ وادرر الحکام» ۳۷۹/۲ 
و«اللباب» .1١/٤‏ 

«تبيين الحقائق» ۲۲١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ۸٥‏ و«حاشية ابن عابدين» ٤۷۹ /٥‏ › 
و«درر الحکام» ۲/ .۳۸١‏ 

أخرجه الترمذئ فى الجنائز » ورواه الحاكم فى المستدك في فضائل مارية القبطية. 
«الهداية» ۳/ 1۱۳۷ء و«الاختيار» ۲/ ٤٠١‏ و«تبيين الحقائق» ۲۲١/٤‏ و«اللباب» 
./٤‏ 


کد كتاب الشهادات رہد( 


قال: ( واللاعبٌ بالطيور ). 


لأنٌ اللعبَ بها مما يؤثر في اللاعب غفلةًء والمغفل ليس بأهل 


للشهادة؛ ولأآنه ربما کان (سببٌ الأطلاع)“ على عورات الناس فيستلزم 
ذلك ار کات نک 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(V0 
(Vv) 


قال: ( والمغني للتاس ). 
لأنه يجمعهم على كبيرة". 
SP ET‏ 
لظهور فسقه“. 

قال : ( والذي يدخل الحمام بغير إزار). 
ما ف ور 


قال : ( ويأكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج ). 
لأنٌ كل ذلك من الكبائ“» وقوله : (ويقامر) إشارة إلى a‏ اللعب 


في (ب): (سببًا للاطلاع). 

«الهداية» ۳/ ۱۳۷ واتبیین الحقائق» /٤‏ ۲۲۲-۲۲۱. و«البحر الرائق» ۷/ ۸۸-۸۷»› 
و«اللباب» .11/٤‏ 

«الاختيار» ۲/ ٤٠١‏ و«حاشية ابن عابدين» »٤۸۲ /٠‏ و«فتح القدیر» »٤٨۹/۷‏ 
و«اللباب» /٤‏ 1. 

«مختصر الطحاوي» ۳۳۲ و«المبسوط» .۱۲١-۱۲١ /۱١‏ وافتاوی قاضيخان» 
 › ٥‏ واإیثار الإنصاف» .1۹۳-٦۹۱‏ 

«الهداية» ۳/ ۱1۳۷ء و«الاختیار» ۲/ ٤۲١‏ و«البحر الرائق» ۷/ .1١ /٤)بابللا«و ٩١‏ 
ساقط من (ب). 

في (ج): (أن). 


© 


اقرع ن ى نا ن اا لان للاجتهاد فيه مساعغًاء وقد شرط 
في الأصل أن یکول آکل الربا مشهورًا بأکله» فان الإنسان قلا ينجو من 
البيوع الفاسدة وكلها ربا . 


قال : ( وبفعل ما يستحقر”" به كالأكل والبولٍ على الطريق ). 

لأنهبذلك بصي تارك لوةه وهاه الأفعال إنما تصدر عن ؟ فلل 
الحياءِ فيصيرٌ في شهاده متهمّا في أرتكاب الكذب“ 

ال( وظهر ت المك6: 

لأنه إذا أظهرَ ذلك فقد ظهرَ فسقّه بخلافِ من یکتمه؛ لأنه فاسق مستورٌ 
الخال 


قال: ( وتقبل من أهل الأهواء إلا الخطابية ). 

لأنهم فسقةٌ من حيث الأعتقاد؛ لأنٌ الحاملٌ له على ذلك إنما هو التدبرُ 
به» وذلك مانعٌ من أرتكاب الكذب» وصار كمن شرب المثلث مستبيخًا له» 
أو يأكل متروك التسمية عمدًا مستبيًا له بخلاف الفاسق الذي 
يتعاطى الأفعال الموجبة للفسقٍ» والخطابيةٌ وهم المنسوبون إلى أبي 


(1) «الهداية» ۳/ ۱۳۷ . و«الاختیار» ۲/ ٤۲١‏ و«البحرالرائق) ۷/ ۹۱ و«اللباب)٤/‏ 1۲. 

(۲) في (ب): (یشهد). 

(۳) في (ب): (من). 

(5) «اللباب» ٠٤/٤‏ و«فتح القدير» ۷/ ٠٤٠٤‏ و«البحر الرائق» ۷/ ٠۹۲-۹١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٤۸۳ /٩‏ 

)٥(‏ «الاختيار» ٤١/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۱۳۷. واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۲۳ و«اللباب» 
۳/٤‏ 

۷) من (ب). 


س كتاب الشهادات em‏ 


الخطاب الكوفي يرون الشهادة واجبة لشيعتهم سواء كان صادقًا في دعواه 
أو كاذبًا. وقيل: يشهدون لمن حلفت لهم وهلوؤلاء ترد شهادتهم؛ لظهورٍ 
فسقه'. 

قال : ( ونقبلها من أهل الذمة فيما ينهم ). 

شهادةٌ أهلِ الذمة بعضهم على بعض» وإن ختلفت مللهم مقبولة. 

وقال مالك والشافعي”" رحمهما الله : کک لأنهم فسقة باكر“ 
آنواع الفسق» قال الله تعالی: # وكيروت هم مي الظللمو لظلمونً ‏ [البقرة: »]۲٠٤١‏ ولهذا 
لا شل هاده غل على المسلم» ا 

ولا" : أنه بل قبل شهادة النصارى بعضهم غا ورف ولان الذميّ 
من أهل الولاية علیٰ نيه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادةٍ على 
وق م ان ال الأعتقادي غير ماني من قبول الشهادة؛ لأنه 
يجتنبٌ ما يعتقده محرم دينه» والكذبٌ محرمٌ في جميع الأديانِ بخلاف 
المرتدٌ لعدم الولايةء وبخلاف شهادة الذمي على المسلم» لعدم ولايت 


(۱) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۳۳۰-۳۳٤‏ و«المبسوط) ۱۹/ ۱۳۳-۱۳۲ وافتح 
القدير» ۷/ ٤١١-٤٠٠‏ و«اللباب» /٤‏ 1۳. 

۲( «التفريع» ۲ ۷ وابداية المجتهد» ۸۲۷/۲ و«التلقين» ٥۳٤/۲‏ واعقود 
الجواهر الثمينة» ۳/ .٠١۹‏ 

(۳) «الأم» ٠٠ /٦‏ و«التنبيه» ۲۷١‏ و«روضة الطالبین» ۸/ ۱۹۹4ء و«الوجیز» .٤۹٩‏ 

)٤(‏ في (ب): (بأحد). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): (شهادتهم). 

)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳٤١-٠٤١‏ وامختصر الطحاوي» ٠١‏ و«المبسوط) 
۲٦‏ -۱۳۹. وااإیثار الإنصاف» ۰1۸۲-٦۸۱‏ و«اللباب) .٦۳ /٤‏ 

(۷) في (ج): (نفسه). 


© 


عليه» ولأنه بسبب قهر المسلم إياه وإذلاله متقول" عليه بخلافِ ملك 
ال يت[ 9 قمر ب با لأ ملةً الإسلام هي الظاهرةُ 
اا ا اا ب ا 
وشهادة الحربيّ المستأمن على الذميّ دوو لان الذميّ أعلى 
حالا منه؛ لأنه من أهلِ دارناء وتقبل شهادةٌ الذمي عليه كشهادة المسلم 
عليه وعلى الذمي» وتقبل شهادةٌ المستأمنين بعضهم على بعض عند 
آتحاد دارهم فإن آختلفت دورهم کالترك والروم لم تقبل؛ لان ختلاف 
الدارٍ يقطعٌ الولايةء ألا ترىئ أنه يمنعٌ التوارك و الذمي؛ لأنه من 
أهلِ دارنا“. 

قال: ( وتقبل من العامل والأقلف والخصي وولد الزنا 

والخنشى ). 

أمّا العاملٌ للسلطانِ فشهادثّه مقبولةٌ؛ لأنٌ نفس العمل ليس بفسق اللهم 
إلا إذا كان عوانًا على الظلمء وقيل: إذا كان العاملٌ وجيهًا في الناس ذا 
مروءة ولا يجازف في کلامه تقبل هاده لأنه من حيث وجاهێه لا يقدم 
على الكذب حفظا لجاهه ومروءټه ولمهابته عند الناس لا یستأجر على 
الشهادة الكاذبة» وهو من الزوائد. 


0) في (ب): (سلوك). 

) في (ب): (على الجميع). 

(۳) في (ب» ج): (یستظهرون). 

() «مختصر أختلاف العلماء» ٤١-٠٤١‏ و«مختصر الطحاوى» ٠٠١‏ و«المبسوط» 
۱۳۹-٦‏ واإیثار الإنصاف)» ۰٦۸۲-٦۸۱‏ و«اللباب» .1۳/٤‏ 

)٥(‏ في (ب): (لوجاهته). 


سے كتاب الشهادات 


وأمًا الأقلفُ لأن عدالته غير مختلة إلا أن يتر ذلك“ أستخفافًا 
بالدين فحينئزٍ لا تقبل؛ لزوال عدالتو. 

وأمّا الخصي فلانٌ عمر هه قبل شهادةً علقمةً وكان خصيًا ولأنه 
مظلومٌ بقطع عضو منه فصار کما لو قطعت يدّه. 

TP EEE 
آبویه لا يستلزم فسقّه» كما أن كفرَهما وهو مسل لا يوثرٌ فيه. وآمّا الخنشى‎ 
فلأنه ما رجلٌ وإِمًا أمراةٌ وكلا الجنسين مقبولٌ الشهادة".‎ 

قال : ( ومن غلبت حسناته واجتنب الکبائر قبلت شهادته وإن 

هذا هو الصحيحٌ في حدٌ العدالة المعتبرة في باب الشهادةء فإن التوقي 
عن الكبائر كلها لابدٌ منه» ثم بعد ذلك يعتبرٌ الغالبٌء فأمًا الإلمامٌ بمعصية 
لا يوجبٌ نقض العدالة ولا ترذ بها الشهادةٌ؛ لأ في أعتبار ذلك حرجًا 
عظيمًاء والحاجة ماسة إلى إحياءِ الحقوق". 


قال: ( ولا تسمع عل جرح ولا پحکم به). 

وهلذا لأنٌ الفسقَ مما لا يدخل تحت الحكم؛ لأنٌ الفاسق إذا تاب 
أرتفع فسفّه /٠١۷/‏ والحكم للإلزام وحيث لا يتحقق الإلزام لا يتجه 
الحكمُء ولان في ذلك هتك الم الراين اللهم إلا إذا شهدوا على 


(۱) من (ب)» (ج). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۱۳۹-۱۳۸. و«بدائع الصنائع» .٤۲٦-٤٤٥١ /٦‏ و«الاختيار» ۲/ ۲١۲٤ء‏ 
و«البحر الرائق» ۹1/۷ و«اللباب» .1٤ /٤‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» ٤۲٤-٤١۳/١‏ واتبيين الحقائق» ۲۲٠/٤‏ و«البحر الرائق) 
۷ وافتح القدير» ۷/ ٤۲١‏ و«اللباب» .٠٤ /٤‏ 


م 


إقرار المدعي بذلك فإن الإقرارَ مما يدخل تحت الحكم. ولو أقام المدعى 
عليه بينةً أن المدعي أستأجرَ الشهود لم تقبل بينته؛ لأن هلله البينة ناطقة 
بمجرد الجرح فلا تسمع› والاستئجار وإن کان أمرًا زاقدًا على الجرح 
إلا أنه لا يمكنْ إثباته لعدم الخصم في إثباته حتى لو أقام المدعى عليه 
البينة أن المدعي أستأجرهم بعشرة دراهم ليؤدوا هه الشهادة» والعشرةٌ 
دراهم من مالي الذي في يده قبلت الشهادة؛ لأنه خصمٌ في ذلك ثم 
یثبت الجرح تبعًا له؛ لأنه تعلق به تمام الخ وهو رد الشهادة» وكذا 
لو أقامها على أني صالحت الشهود على كذا من المالِ ودفعته إليهم 
على أن لا يشهدوا علي بهِه الشهادة الباطلةء وقد شهدوا ونا مطالبهم 
برد ما صالحتهم عليه من المالٍء ولهلذا قلنا: لو أقامَها على أن الشاهدَ 
عبد أو محدود فی قذفي ا شارب خمر أو کاذتٰ أو فو المدعى 
قلت . 

قال: ( ولم يقبلوا شهادةً الصبيان في الجراح فيما بينهم قبل 

التفرق ). 

إذا شهد الصبيان بعضهم على بعض في الجراح الواقع بينهم لا تقبل 

وقال مالك #: تقبل قبل تفرقهم؛ لأنه لولا قبولها وليس 
بحضرتهم غيرهم فيفضي إلى تعطيل هذه الحقوق. 
)١(‏ «الهداية» ٠٤١-۱۳۹/۳‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۲۷- ۲۲۸ و«البحر الرائق» 

۷--۹44» و«حاشية ابن عابدین» ٤۸۷-٤۸٦ /٩‏ . 


(۲) «التفريع» ۲ ۷ و«المعونة» ۳/ ١٠٠٠ء‏ و«بداية المجتهد» ۲/ .۸۲٠١‏ و«التلقين» 
۲/ 0۳4. 


سد كتاب الشهادات (۷'y‏ 


o‏ الموجبً للقضاءِ هو البينة التي يغلب على ظنٌّ القاضي 
صدقها باعتبار انهم ا ۷ یرتکبون محرم دینهم وهو الكذبٰء وشهادةٌ 
الصبيانِ لا تفيدٌ غلبة الظنّ بالصدقٍ؛ لعدم حرمة الكذب عليهم فلا يكون 
قولهم موجبًا للحکم. 

قال : ( وشاهد الزور يشير وزادا ضصربه وحبسه ). 


قال أبو حنيفة كط » في شاهدِ الزور: أشهرّه في السوق ولا أعرّره. 
وق ل و ا 2 

قيل: لا خلاف في المسألة؛ لأ قولهما في غير التائب وقوله في 
التائب: وهو لا يستحق التعزيرًَ وهما أجابا في الذي لم يتب وأنه 
ب الهو اه اده ان ف خد 

قيل : بل قول أبي حنيفة ك : أنه لا يُعزرُ أكتفاءَ بإشهاره في سوق 
أو بيْنَ قَويِه (لما في)"“ ذلك تعزيرْ» بل أشد منه عند بعض التاس» وقد 
روي آن شریځًا کان إذا أَحَدَّ شاهد رور بعت به إلى سو قو إن کان 
سوقيًا أو إلى قومِه وقَتَ قت أجتمَاعِهم بعد العصر» »> فنقول: إ ا 


(۱) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۳۳۸-۳۴۳۷ و«المہسوط) .٠١١/۱١‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۴٤۲١‏ و«الهداية» 1٤۷-۱٤١/۳‏ و«البحر الرائق» ۷/ -١٠۲١‏ 
1 و«اللباب» /٤‏ ۷۰. 

(۳) في (ب) و(ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

«EVV-€¥0 /V و«فتح القدير»‎ ٠٤١/١١ و«المبسوط)‎ ٤۲ «مختصر الطحاوي»‎ )٤( 
.۷١ /٤ و«اللباب»‎ 

)٥(‏ ساقط من (ب). 

0) في (ب): (لأن). 

(۷) في (ب): (السوق). 


u © 


بقرئِكم السلام ويقول: 6 وجَذنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا 
الناسَ منه. وهما أخذا بما قعل عمر طن بشاهد الزور» فإنه ضرَبّه 
و وجهه؛ o‏ ذل رة دق 8 إلى العباد» ولیس فيها 


وأبق حغة با حمل فغل غمر و على السياسة بدليل ها روي آنه 
بلع بضربه ا SE‏ 

وذكر شه الا الس حن طله" أنه يشهّر مع الصَرْب والحَبْس 
عندهماء والضَرْبٌ والخبس مقدر بما يراه القاضي. 

وذكر في «الجامع الشي ٠‏ ساعدان اقا انيا شهدا بالزور لم 
يُضرَبا. 

وقالا ‏ : يعرّرا 

وفائدةٌ ذلك : أن شاه الزورٍ في حق ترتيب هذا الحكم عليه هو المقَرٌ 
على نفيهٍ بذلك؛ لألّه لا طريقَ إلى إثبات ذلك عليه باليّة؛ لأ ذلك نفي 
للشهادةء والبيّنة موضوعة للإثبات دون النّفي. 


ILI ALEX I&X2 


(1) «مختصر الطحاوي» ۲ و«المبسوط) ۱٠٤١/۱١۹‏ و«فتح القدير» ۷/ ٤۷۷-٤۷٥‏ › 
و«اللباب» .۷١ /٤‏ 

.٠٤١/١١ «المبسوط)»‎ )۲( 

۳( «الجامع الصغیر» ۹۱". 


س كتاب الشهادات 


فصلٌ: 
في الاختلاف في الشهادَة 
قال : ( ويجب توافق الشهادة» والدّعوى ). 
الشهادة إذا وافقتِ الدعوى كانت مقبولة» وإن خالفتها لم تقٌبل؛ 
لأن ما هو من حقوق العبادِ فتقدّم الدعوى على الشهادة شرظ فيه» فإذا 
وافقتها الشهادةٌ فقد وْجدَ الشرظ. وإن خالفتها لم يوجد؛ لأنٌ الدعوى 
السانقة غير ما قامت بين الشهادة فخلت الشهادةٌ عن تقدم الدعوى 
فاد سمغ" . 
قال : ( وانمَاق الشاهدين لَفْظًا ومَعْنى شرط فلو سهد هذا 
بألفٍ وذاك بألفين والدعوى بالأكشر فهي مردودةٌ 
وقبلاها في الألفِ ). 
اتفاق الشاهدين (لَفْظًا ومعنى)" شرظ عند أبي إذا 
دع على حر ألفين وأقام بين فشهد أحدُهما بألفين وشهد الآخرٌ بالف 
ردت هزه الشهادة عنده. 
وقالا“ : تسمع على ألفِ» وعلى هذا المائة والمائتانِ والطلقة 
والطلقتانِ» والطلقة والثلات. 
OTE‏ 
(۲) «الهداية» ۳/ ٠٤١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۲۲۹. و«البحر الرائق» ۷/ ١١٠٠ء‏ واحاشية 


ابن عابدین» ه/ . 


(۳) في (ب): (في اللفظ والمعنى). 
)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ۳٤۳-۳٤۲‏ و«مختصر آختلاف العلماء» ۳٤۹-۳٤۸/۳‏ 
و«بدائع الصنائع» 1٦‏ وافتاوی قاضیخان» “٠ /٩‏ وافتح القدير» ۷/ .٤٦۳‏ 


لهما: أنّهما أتفقا على الألفِ والطلقة» واختلفا في الزائ فيثبتُ 
ما وقعٌ الأتفاق عليه دون ما وقعٌ الأختلاف فيه» وصار كالألف 
کک 

وله أن أختلائهما لفطا دلبل على أختلافهما مح ؛ لأن المع 
يستفاد مِنْ اللفظ»ء وهذا E‏ 
جَمْلتانِ متبايتتانِ وقذْ حَصل على كل من الجملتينِ شاهد واحدٌ فلم تتم 
النة» وصَارَ كما لو أختلف في جنس الا 

قال : ( وهذا بالف وذاك بالف وخمسمائة» والدعوى بالاأكثر 

قيلت في الأَلْفِ ). 

إذا أدعى على آخر ألما وخمسمائة فأقامَ به فشهد أحدٌ الشاهدين بألفِ 
والآخرٌ بألف وخمسمائة قبلث بالألف آتفاقًا؛ لاتفاق الشاهدين على 
الألف لفشًا ومعنى؛ لأنٌ الألفت والخمسمائة جملتانِ /۷٥٠ب/‏ عطفت 
إخذاهما غل الأخرئء اوالعطف وجب قري المعطوف عليه وتظبرة 
الطلقة» والطلقة والنصف. والمائة والمائة والخمسون» بخلاف العشرة 
والخمسة عشر؛ لعدم اجرف العاطت الدن به قرز المعطرف عة 
فهو نظيرٌ الألفِ والألفين» وبهذا التقرير حَصّل جوابٌ قياسهماء ولو قال 
المدعي: لم يكن لي إلا الألف. فشهادةٌ الشاهدِ بألف وخمسمائة باطلةٌ؛ 
لأ المدعي كڏّبه في المشهود به فلذلك قال: (والدعوئ بالأكثر) 
ولو سكت عن الزائ على الألف لم تقبل الشهادة على آلف وخمسمائة؛ 
(۱) من (ب). 


(۲) «مختصر الطحاوي» ۳٤۳-۳٤۲‏ وامختصر آختلاف العلماء» ۳٤۹-۳٤۸/۳‏ 
و«بدائع الصنائع» ٦‏ وافتاوی قاضیخان» / ۰۲۸۰ و«فتح القدير» .٤۳٦/۷‏ 


سد كتاب الشهادات 


لأن تكذيبّه ظاهرْء الله إلا أن يقول: كان أصلٌ حقي ألفا ب 
فاستوفيتٌ الخمسمائة أو أبرأتّه عنها. فحينئلٍ تسمعٌ؛ لحصول التوفيق 
الشهادة والدعوئ. 

قال : ( ولو شهدا بألفٍ» وقال أحدهُّما : قضاه نصفها فبلت فى 

الألف لا فى القضاءِ ). 

إذا أذّعى على آخر ألف درهم فأقام بيّنةَ فشهد أحدهما بها وشهد 
الآحرُء ثم قال: قضاه منها خمسمائة. فيلت شهادنّه في الألفِ ولم تقبل 
ن رل اقام اة إن شود مه اروها اها افا ل 
الألف فلزمت وتفرد أحدَهما بالقضاءِ فلا تسمع» فإذا شَهدَ معه آخرٌ 
تمتِ الي على القضاء فتسمع". 

قال : ( وينبغي أن يمتنعٌ عنها حتى يقر المدعي بالقبض ). 

إن الشاهد إذا عَم أنه قضاه نصفها ينبغي له أن لا يشهد بالألفِ 
حتى يقر المدعي أنه قَبَضَ خمسمائة؛ كيلا يصير مُِيتًا على طلم 
المدّعى عليه بشهادهِ عليه بألف يعلمْ أنه قد ادع ا 


)١(‏ «المبسوط» /۱١‏ ١٥۷٠ء‏ و«فتاوی قاضیخان» ۲۸۱-۲۸١ /٩‏ و«بدائع الصنائع» 
٦‏ و«اللباب» ٦٥/٤‏ و«ادرر الحکام» ۲/ .۳۸٥‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» “٤‏ و«الهداية» 1٤١/۳‏ و«البحر الرائق» ١۳/۷‏ 
و«اللباب» .1٦-٦٠٥ /٤‏ 

i ء۲٣۳۲‎ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ٤۱۸/۲ و«الاختيار»‎ ۱٤١/۳ «الهداية»‎ )۳( 
.1/٤ 


قال: ( ولو سهد أحدَهُما نكاح بألفٍ والآخر به بالف 
وخمسمائة فهي مقبولة ال ا کالبیع ). 

إذا شَهدَ أحد الشاهدين بالنكاح بالف وشهد الآخرُ بالنكاح بألفِ 
وخا ق ا E‏ بالنكاح بألفِ. 

وقا لا : ل تقبل هله الشهادة. 

وفي «الأمالي» قول أبي يوسف كله مع أبي حنيفة كله لهما أن 
المشهود به عقدان مختلفانء فإِنٌ النكاحَ بألفٍ غير النكاح بالف 
وخمسمائة» ولم يتم نصابٌ الشهادة على أحدهيا فلا يحكم بشيء 
کالبیع» فإِلّه إِذا شهد أحدمُما أنه آشتری عبد فلانِ بألفِ» وشهد آخر 
أله أشتراه بالف وخمسمائة. فإ الشهادة باطلةً؛ لأ المقصود إثباثُ 
السبب وهو العقدء والعقدٌ" يختلف باختلافِ الثمنِ فاختلف المشهود 
به ولم تتم البيّنة على كل واحدٍ كذلك ههناء والتنبيه على هذا القياس 
من الزوائد. 

ولأبي حنيفة ك" : أ الما أمرٌ تاب في باب النكاح» والأصل فيه 
الحلٌ والملك والازدواحُ. وهما متفقان على ما هو الأصل فيثبت» ثم 
يحكم بالأقل؛ لوقوع الختلافِ فيما هو تابعّء وقد أتفقا على الأقل 
وتستوي دعوی اقل المالين» وأكثرُهما هو الصحيح بخلاف لان 


(۱) «مختصر الطحاوي» ۳٤٤-۳٤۳‏ و«فتاوی قاضیخان» /٩‏ ۲۸۲-۲۸۱ و«الهداية) 
۱٤۳-۲ /۳‏ واتبیین الحقائق» .۲۳٣-۲۲۳۲٤ /٤‏ 

(۲) في (ج): (والعبد). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ۳٤٤-۳٤۳‏ و«فتاوی قاضیخان» /٩‏ ۲۸۲-۲۸۱» و«الهداية) 
۱٤۳-۲ /۳‏ واتبیین الحقائق» .۲۳٠٣-۲۲۲ /٤‏ 


كتاب الشهادات 


ت 


الثمنَ فيه مقصود. ألا ترى أنه لا يصح البيعُ بدونِ تسمية ويصح النكاح 
بغير تسمية مهرٍ» ثُمّ قيل: هذا الأختلاف فيما إذا كانتِ المرأةُ هي 
المدعية. 
وأمّا إذا كان الزوج هو المدّعي فالإجماع)“ على أله لا تقبلء لأنً 
مقصودَها"" قد يكون المال» ومقصوده (ليس إلا العقد)"» وقيل: بل 
الخلاف في الفصلين. وهذا أصحٌ وعلى هذا بنى الإطلاق في الكتاب 
ولم يعيّن المدعي““. 
قال : ( وإذا شهدت بينة بقتلو زيدًا يوم النحر بمكة» وأخرى به 
يوم النحر بالكوفة لم تقبلاء فإن حكم بالسابقة لغث 
الأخرئ). 
أمّا الأول فلاأْنَ إحدى البيتتينِ كاذبةٌ بيقين لحصول التناقض الصريح» 
ولا مرجح لأحدهما على الأخرئ. 
وأمّا الثاني فلأنه إذا سبقث إحدى البيّنتين فُحكم الحاكمٌ بهاء ثم 
حضرت الأخرى فشهدث بما ناقض الأولى لم يسمع من الثانية 
والحكم بالأول ماض لترجيح البينة الأول على الآخرة باتصال القضاء 
بها فلا تنقض . 


() «مختصر الطحاوي» ٤٤-۳٤۳‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤۳۴-٠٤١‏ و«مختصر قاضيخان» 
۰۲۸۲-6 واتبیین الحقائق» .۲٠٠٣-۲۲۲ /٤‏ 


() في (ب): (المقصود). (۳) في (ب)» (ج): (ليس العقد). 
) في (ب): (الدعوئ). (۵) من (ب). 


ء٤٤۳١‎ /۷ وا الرائق» ۷/ ١٤١١ء وافتح القدير»‎ ۱۷۲/۱١ ط»‎ 0 (VD 
نی س بر‎ : : 
11/٤ و«اللباب»‎ 


قال : ( ولو أَقَامَ ذو اليد بيه على بيع دارو من فلانِ بألف في 
رمضانَء وفلانٌ أنه ارتهنها منه بخمسمائٍ في شال رجح 
الرهن وهما البيع ). 
رجل ادع أنه باع داره التي في يدو من فلانِ بالف درهم في شهر 
رمضانًء وأقام على ذلك بن فادعی فلان أنه ارتهن منه هه الدارَ 
بخمسمائةٍ في شوال. 


ال او خف واو وف وخا ا ٠‏ فى ا 
ويقضي لذي اليد على فلانٍ بخمسمائة 2 وتجعل الخمسمائة التي اقام 
فلانٌ البينة على أنه (أدانها ذا اليي)"وآخد الدارَ منه (رهنًا عليها)" قضاء 
لنصف الألف الواجبة عليه ٹمتًا. 


وقال محمد ۵5: (بينةٌ الرهن)“ َوْلى؛ لان الرهنَ في شوال ينقض 
دعوى ذي اليد البيِعَ في رمضانً؛ لأنٌ فلاتًا أثبت ببينته إقرارَ البائع بالرهنِ 
في شوال» فکان كالثابتِ عياتا» ولو أَقرٌ بذلك صریحًا لم يصح منه دعوی 
البيع في ر لموضع التناقض فكذا ههنا. 

ولهما: أن اليح آقوی من الرهن لأنَ البيعَ يوجبٌ الملكَ في البدلينِ 
والرهنَ لا يوجبه» وقد تعذَرَ العمل بالبينتين فرج الأقوى وهو البيعء 
وكما أن المرتهُن أثبتَ ببينته إقرارَ البائِع“ في شوال بالرهنِ» 


.١١۳-١۱١۹۲/۱١ «المبسوط)»‎ )۱( 

(۲) في (ج): (ارتهنها ذو اليد). 

(۳) في (ب): (رضًا عليهما). 

)٤(‏ في (ب): (بینته على الرهن). 

)٥(‏ في (ب): (الراهن)» وفي (ج): (المريض). 


س كتاب الشهادات 


فكذلك البائع أثبتت بينته إقرارًّ المشتري بالشراءِ منه فى رمضانٌ /٠٠١۸/‏ 
وذلك یمنعه من دعوی الرهن في شوال فتعارضا فرجُحنا أقوى 


الى 


قال : ( ولو شهدا برهن وقبض› واختلفا في المكان أو الزمان 
أبطلها). 


إذا شهدا بالرهنِ والقبض المعاينِ» واختلفا في المكانِ أو في الزمانِ 
أو في الزمانِ أو فيهما تقبل شهادتها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
استحاتا: 

وقال محمد كل وهو القياسٌ: لا تقبلٌ شهادتهما؛ لأنٌ القبض فعا 
فالاختلاف في زمانِهِ او مکانه مانع من قبول الشهادة به كما في الغصب 
والقتل ؛ لان المشهود به عند أختلافهما في الزمان أو المكانِ مختلف»› 
د الفعل الموجود بهذا المكانِ غير موجودٍ بذلك المكان الخر. 

ولهما : أن القبض بحكم الرهن قد يتكرَرُ» فن الراهّن لو أعاد الرهنَ 
إلى يده بغير إِذنٍِ المرتهن أو a‏ ثم أعادَه إلى يده فان هلذا 
القبض الثاني هو القبض الأول حكمًا حت أنه یکون مضموتًا بقیمته عند 
القبيض الأول وإذا ثبت أنه يتكررٌ التحق هذا الفعلٌ بالقولِ فلا يختلف 
المايود به باختلافِهما في المكان أو الزمانِ أو فيهما بخلاف الغصب 
والقتلٍ» وصار كما إذا شهدا بالرَهنِ» وإقرار الرَّاهن بالقبض» وعلى 
هذا الخلاف الهبة والقبض والصدقة والقبض. 


(1) «المبسوط)» ۱۷۳/۱١‏ و«فتاوی قاضیخان» /٥‏ ۲۸۷. 


قال : ( وأجزناهًا معه في البيع ). 
أي: أجزنا الشهادة مع الأختلافِ بين الشاهدين في وقتِ البيع 
اوا رل ھا ا ا ا 
بيعانِ لم يتم نصابٌ الشهادة على أحدِهما. 
ولا" : أن ابيع قول والقول يتكررُء فكان الثاني دالا على ما دل 
عليه الأول ونضات الشهادة كامل على ما دل عله القرلان فيقبل: 
قال : ( ولو شهد مولّيا أمةٍ على طلاقِ زوجهًا وهي تجحدٌ 
يقبلها وردها ). 
قال أبو يوسف #5: إذا كانت أمةٌ بين رجلين ولها زوج فشهدا أن 
زوجها طلَقها وهي تجحدٌ طلاقَةُ نبل شهادتهما؛ لأنها شهادةٌ عليها 
لا لها. وقال محمد ظه: لا تقبلٌ؛ لأن في الشهادة بطلاقِهِ عليها" 
تخليصها من حبالة الزوج› فكانت الشهادة لها من هذا الوجه. 
قال: ( ولو اشتریٰ ذم دارا من مسلم فادعاها ذميّ أو مسلم 
بشهادة ذميين يقبلها في حقَهِ وردًاها ). 
ذمیٰ اشتری من مسلم دارا ثم آدٌعاها مسلمٌ او ذميٌ فأقام شاهدين ذميين 
(لا تقب عندها مطل 


(۱) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ٥۴‏ و«المبسوط) ۱۷٤/۱١‏ وافتاوى قاضيخان» 
.YAA-YAV /0‏ 

.۱۷۷-۱۷١/١۱١ «المہسوط)‎ )۲( 

(۳) من (ب). 

() «مختصر الطحاوي» ۳١‏ و«المبسوط» ١١/٤۳٠-١۱۳ء‏ و«الهداية» ۳/ -٠۳۷‏ 
۸, و«اللباب» .٦۳ /٤‏ 


س كتاب الشهادات 


قال بو يوسف #5 : تقبل في حقٌ الذميّ دون المسلم؛ لأنهما 
يصلحان شاهدين على الذميّ فيقضي” بالاستحقاق وک 
بالثمن؛ لان القضاء (بالاستحقاق للمدعي)" لا يكونُ قضاءَ للمدعى 
عليه وهو المشتري بالرجوع بالثمنِ على البائع. 

ألا ترئ أنا نشترط أن يقول القاضي: حكمت بالاستحقاق لهذا 
المدعي» وفسختُ العقدَ الذي جرى بين المدّعى عليه وبين بائعهِ وحكمتُ 
له بالرجوع عليه» ولو كان الحكمُ بالاستحقاق حكمًا بالرجوع لما 
القاضي إلى التصريح بذلك وهلذا لأنٌ البيّة قامث عل افر ومسلم فتقبل 
في حق الكافرِ دون المسلم» » کشهادة ذمیین تن في ترکة کافر لف آثثبن 
(أسلم أحدهُما)“ فإنها تقبلٌ على الكافر دون المسلم. 

ولهما : أن اليه قامث على المسلم؛ (لأنها أظهرث أن المسلمَ باع 
ما لا يملکه والمشتري ههنا کالوکیل ع في الخصومة» وشهادة الذمي 
لا قبل على المسله) ٠‏ واليية فيا استشهد جه" قامت غلى الميّتِ 
وهو كافرٌ» والقضاء متوجة عليه لكنه لا يقضي على المسلم؛ لأنها 
ليشت بسحجة في حفر بمنزلة إقراز أحيجما بالئين فإئه لا يلرم الأغر 
لأنه ليس بحجة في حف . 


-۱۴۳۷ /۳ و«الهداية»‎ .۱۳١-٠۳١٤/۱١ و«المبسوط»‎ ۴١ «مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.1۳ /٤ و«اللباب»‎ ,۸ 

(۲) في (ب)» (ج): (فیقتضئ). 

)۳( في (ب): (باستحقاق المدعي). 

(6) في (ب): (أحدهما مسلم). 

)٥(‏ ساقطة من (جا). 

0) من (ب). 


فصلٌ: 
في الشهادَة على الشها لشهادَة 


قال : ( وتجورٌ الشَهادَةٌ على الشهادَة فيما لا يسقط بالشبهة). 

الشهادة على الشهادة جائزة في كل حم لا يندرئ بالشبهة» وهذا 
أستحسان؛ لمساس الحاجة إليهاء (فإِنٌ شاهة)" الأصل قد يعرضٌ له 
ما يعجر بسببه عن أداء الشّهادة» فلولا جوا الشّهادَةَ على شهادته 
أفضىئ إلى إتواء الحقوق؛ ولهلذا جازت الشهادةٌ على الشّهادة وإنْ ثرت 
وتعدّدت» لكن من حي إن فيها شبهة البدلية لم يجز فيما يندرئ 
بالشبهاتِ كالحدودِ والقصاص " 

قال: ( ولا يجوز من واحلِ على واحلٍ» ونجیزها من آثنين 

(على آثن ین ) 

وقال الشافعي : يشهد على شهادة کل من الأصلين شاهدانِ» 
فیکون شهود د الفرع أريغة؛ لان کل شاهدین قائمان مقام واحلِ فَصَارَ 
کالمرآتین 1 


(۱) في (ب)» (ج): (فإن شهد). 

(۲) في (ب): (فلو لم یکن). 

(۳) «الهداية» ۳/ ۱٤٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۰٤۲٤-٤۲۳‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۲۳۸-۲۴۳۷ 
و«البحر الرائق» ۷/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(ه) «الأم» ٦‏ و«التنبیه» ۲۷۲ و«الوجیز» ۲/ ۲٠۸-۲٠١۷‏ و«روضة الطالبين» 
۸/ 110. 


سد كتاب الشهادات 


ولا“ : قول علي وله : لا تجوز (شهادة رجُل)" على شهادة رجلٍ 
إلا شهادةَ رجلين» ولان الرجلين نقلا شهادة الأصل وهو من الحقوق وقد 
نَم على هلذا الحقٌ نصابٌ الشهادةء ثم شَهدَ لحق آخر وهو نقل شهادة 
الأ خر واا ل تفل شاد وا خد غل واج الما روما ولاه ج من 
الحقوق فلابدٌ من كمال نصاب الشهادة عليه”". 
قال : ( ويقولٌ (الأصلئ)“: آشهذ /۸١٠ب/‏ على شهادتي أني 
هد أن فلاا أقر عندي بكذاء وأشهدني على نفيه» 
والفرعي عند الأداء: أشهذ أن فلانًا أشهدني على 
شهادته أنٌ فلانًا قر عنده بكذاء وقال لي: آشهد على 
شهادتي بذلك ). 
ما الأول وهو كيْفية شهادة الأصلء فلأَنٌ شاه الفرع کالثابټ عن 
شاه الأضل فلابدً من التحميل والتوكيل» فلاب أن يشهد كما شَهدَ عند 
القاضي لتنقل شهادته إلى مجلس القضاءء وقوله: (فأشهدني على نفسه) 
ليس من اللوازم» فن السام إقرارَ غير يحل له أن يشهدَ وإن لم يشهده 
على نفو ٠‏ 


(1) «المبسوط» /١١‏ ۳۷ء و«اللباب» »٦۸/٤‏ و«افتح القدير» ۷/ ٤٦۳‏ و«حاشية ابن 
عاہدین» 0/ *0۰. 

(۲) من (ب). 

(۳) «المبسوط» /٠١‏ ۱۳۷ وافتح القدير» ٤1۳/۷‏ و«حاشية ابن عابدين» ٠٠١ |٠‏ 
و«اللباب» .1۸/٤‏ 

() في (ب)» (ج): (الأصل). 


© 


وأا الثاني وهو كيفية شهادة الفرع عند الأداء فلأل عليه أن يشهدَ 
بشهادة الأصل» وبذكر التحمل. اف الحال إلى ذكر الثلاثة» وهذا 
اللفظ ا الكتاب هو ا من الألفاظ'. 

قال: ( ولا تقبل من الفروع إلا لتعذرٍ حضور الأصولِ مجلس 

بموتِ أو سفر أو مرض ). 
شهادة ة شهود القروع موقوفة على تعذرٍ حضورِ شهود الأصل 8 
مجلس الحكم)" بسبب موتهم أو بسبب غيبتهم مسيرة السفرٍ وهي ثلا 

ئا قَصاعدا أو يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضور 
الحكم» وفك شار إا ذلك بقوله: (لتعذر حضور الأصول) فان المرضَ 
الذي لا يتعذرٌ معه الحضورٌ لا يكون ر الاد وار هك 
e‏ للحاجة» وا تکون الخاد اة إليها عند تعذر الأصول 
وعجزهم “ عن أداءِ الشهادة وبهذه الأسباب تبين العجرٌء ولهذا أعتبرنا 
مدةً السفر؛ لأ البعدَ هنا مناظ العجزء ولمّا عَلَقَ الشرعٌ على تلك 
المسافةٍ أحكامًا لبعدِها علق هذا الحكمْ أيضًا. 

وروي عن ابي يوسف ۾ أنه إن كان في مكانِ إذا أنطلَقَ لأداء 
الشهادة لا يستطيع البيتوتة في منزلِه صح الإشهاد إحياء للحقوق» وهه 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ۴۳٦‏ وافتاوی قاضیخان» ۲۹٦-۲۹۰/۰‏ و«الهداية» 
1٤0-۳‏ و«الاختيار» ۲/ .٤٤‏ 

(۲) في (ب): (القاضي). 

(۳) ساقطة من (ج). 

)٤(‏ في (ب): (وغیرهم). 

۱١١/۷ و«البحر الرائق»‎ ۲٤١/٤ واتبيين الحقائق»‎ ء٠٤٠١‎ /١ «الهداية»‎ )٥( 
.۷٠۰-14۹/٤ و«اللباب»‎ 


سد كتاب الشهادات 


الرواية أرفقء وبهذا أخذ الفقية أبو الليث كد 


قال : ( ويجورٌ تعدیل الفروع الأصول › ونحيز سکوتهم وینظر 
الحاكم في حالهم» وأوجبّه ). 

إذا عدّل الفروعٌ الأصول جاز تعديلهم؛ لأنّهم من أهل التزكية فتصح 
تزكيتهُم » ولا فرق بین تزکیتهم وتزكيةٍ غيرهم › EE‏ 
منفعة راجعة إليه من جهة القضاء بشهادته » إلا أن العدلّ لا يهم بمثلِ ذلك. 

ألا ترئ أنه لا ينهم في شهادة نفيهِ مع أن ذلك موجود في ترك سه 
وصلاإحه وعدالتهء وكذلك لو شَهدَ الشاهدان عند الحاكم بحقّ يعدل 
أحدّمُما صاحبَّه جاز» وإن كان في ذلك تصحيح شهاديه كذلك هذا 
وإن سكتوا عن تعديلهم تجوز شهادتهم عند أبي يوسف ۾ » وعلى 
الحاكم النَظر في حالهم. 

وقال محمد ك : لا تقبل الشهادةٌ إذا لم يعدلوهم. 

لأبي يوسف 85 أن شهود الفرع يلزمُهم نقلٌ الشهادةٍ دون تعديل 
الشهرو لان تدخ علي درب الرجر فى فلك إلى القاضي: 
كما يُرجع إليه في تعديل شهود الفرع؛ ولأتهم لما نقلوا قول الأصول 
فکاتھم حضروا بأنفسهم وشهدوا فسأل القاضي عنهم. 

ولمحملٍ كث" : أن نفلَّهم الشهادة متوقف على علمهم بأنها شهادةًء 


ت 


ولا شهادة إلا بالعدالة» فإذا لم يعرفوا العدالة لم يعرفوا الشهادةء ل يصح 


() في (ب)ء (ج): (أوفق). 

(۲) «الهداية» ۳/ ٠٤٠١‏ و«البحر الرائق» 11/۷. 

() (مختصر قاضيخان» ۹۷7-6٥‏ و«اللباب» ٤‏ / *¥“ و«فتح القدير» ۷/ ۹ - 
۲ واحاشية ابن عابدین» ٥‏ / 0. : 


م 


نقلُٰھم لھا کما لو شهدوا علیٰ مَنْ لا يعرفون عقلّه» وإثبات خلافِهما من 
الزوائل. 

قال : ( وإن أنكر الأصولٌ شهادتهم ردت من الفروع ). 

وذلك لِمَا بيا أله لا تصحٌ شهادةٌ الفروع إلا أن يقولوا: شهّدوا على 
شهاديناء فإذا أنكروا أَضلٌ الشهادة تضكّن إنكارُهُّم عدم الإذنِ في الَهادةء 
فلا تقبلٌ شهادتهم مع فواتِ شيءِ من لوازيها. (والله أعلم)". 


IAE&XI IA&KI IZ&X2 


(۱) من (ب)» (جا. 
(۲) «الهداية» /۳١‏ ٥٠٤٠ء‏ و«الاختيار» .٤٥/۲‏ واتبيين الحقائق» ›»۲٤١-۲٤١ /٤‏ 


و«البحر الرائق» ۷/ .٠١۳‏ 


كناب الرجوع عن الشهادان 


س كتاب الشهادات 


كتاب الرجوع عن الشهادايق““ 


قال: ( ولا يصح إلا في مجلس القضاءِ ). 

لا يصح الرجوعٌ عن الشهادة إلا في مجلس القضاء؛ لان الرجوعٌ فسخ 
للشهادة فأجري مجرى الشهادة في ختصاصها بمجلس الحكم» وانماقال: 
بمجلس القضاءِ؛ أن الرجوعَ في مجلس (القاضي) الذي وقعتِ الشهادهُ 
عنده ليس بشرط بل فى حضرة قاض أي قاض كان» فعلى هذا إذا أدعى 
المشهودٌ عليه أن الشهود قد رجعوا عن شهاديهم عليه وأرَادَ تحليقّهم 
لا يسو له ذلك ولا تقبل بينته أيصًا عليهم؛ لان دعواه التي تترتبُ 
عليها البيّنة أو الأستحلاف غير صحيحة حيثت أدعى على الشهودِ رجوعًا 
باطاد وهو وقوعه في غير مجلس قاض› ولو أقام الينة نهم رجعوا عنل 
(OD as E a‏ 
قاضي کذا وآنه ضمنهم المال تقبل البينة؛ لان السبب صحيح : 

قال: ( وتسقط” قبل الحكم بها ). 

إذا رجعوا عن شهادتهم ولم يكن القاضي حم بها سقطث؛ لأنً 
الشهادةً لا يتعلق بها حك ما لم ينضم إليها حكمُ القاضي» فإذا لم 
يتصل بها الحكمُ التحق وجوذها بعمها؛ ولان كلام الشهود الأول 
(۱) وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر » لآن الشهادة المرجوع عنها شهادة في الإبتداء › 

ثم الرجوع عنها نقضها. 
(۲) العنوان ساقط من (ب). 
(۳) في (ب)» (ج): (القضاء). 
)٤(‏ «المبسوط» /۱١‏ ۱۷۸-۱۷۷ و«الهداية» ۱٤۸/۳‏ و«فتاوی قاضیخان» /٥‏ ۳۰۲- 

۳ واحاشية ابن عابدین» .٥١٤ /٥‏ 
)٥(‏ في (ب): (ولا تتعلق). 


© 


عارضه الكلامٌ الثاني مناقضصًا"“ والقاضي لا يبني الحكمّ على كلام 


قال : ( وبعده لا يفسخ الحكم» ويضمنون ما أتلفوه بشهادتهم ). 

أمًا الأول فلا الحكم أتصل بالشهادة» وآخر كلايهم يناقض أوله 
فلا ينتقض الحكمُ به» ولان الكلامّ الثاني مثلْ الأول في أستواءِ الصدق 
والكذب» لكل الأول قد رجح باتصال الحكم به» والتنبية على عدم 
الفىخ من الزوائدِ /۹٥٠أ/.‏ 

وأما الثاني : وهو ضمانُهم ما أتلفوه بشهادتهم؛ لأنهم أقرٌوا على 
أنفيهم بسبب الضمانِ وهو تسببُهم في الإتلافي على طريت التعدي 
فلزمهم المال» أصله حافر البئر وواضع الحجر» ولأتهم لما رجعوا 
علما أن الال لم إلى المقضى " له بير حن اوتك مال الخير إلى 
الغير بغير حقّ موجبٌ للضمان. وأجمعوا“ على أن القاضي لا يضمن؛ 
لأته كالملجاً إلى القضاءء وفي إيجاب الضمانِ عليه“ صرف الناس عن 
تقلَدِ القضاءء وكذلك لا يضمن المحكومٌ له به ؛ لان الحكمّ بذلك 
ماضٍ فتعين الشهود أعتبارًا للتسبيب؛ ولأنهم شهدوا بإزالة ملك متقوم 
فيضمنون بالرجوع كما لو شهدوا بالعتي» ولا يقال: إنهم لم يوج منهم 


(۱) فی (ب): (فتناقضا). 

)۲( «الاختيار» ۲“ وافتح القدير» ٤۷۸/۷‏ و«البحر الرائق» ۷/ 1۱۲۸ء واتبيين 
الحقائق» .۲٤٤-۲ ٤۳ /٤‏ 

(۳) في (ج): (القاضي). 

(6) في (ب): (وأجمعنا). 

)٥(‏ في (ب): (عنه). 

)١‏ من (ب). 


س كتاب الشهادات (۷y‏ 


إلا القول» ومجردٌ القولِ في ملك الغير لا يوجبَ الضمان؛ لأنّا نقول يبطلْ 
هذا بما إذا شهدوا بالعتقٍ أو بالطلاق ثم رجعوا على أنّهم قد أثبتوا 
بشهادتهم إيجابَ الملكٍ للغير فبذلك يتعلق الضمانُ لا بمجرد القولٍ» ثم 
ضمان الشهود مخت بما إذا قبض المدعي المال ديًا كان أو عينًا؛ 
لأن الإتلاف لا يتحقق بدون قبضِه» فإنّه لا مماثلة بين قبض أل 
والإلزام بالدين”". 

قال: (فالاثنان كل الماليء وأحدهما أو أثنان من ثلاثة 
أو آمرآتان مع رجلٍ نصفه ). 

إذا شهد شاهدانِ بمالٍ فحكمَ الحاكِمٌ به وقبضَةُ المحكوم له" ثم رجعا 
عن شهادتهما ضمنا جميعَ المال للمشهودِ عليه؛ لما مر أنهما تسبّبا في 
إتلافِهِ على وجه التعدي» وإن رج أحد الشاهدين ضمنَ النصفَ› 
والأصل الأعتبارٌ بمن بقي لا برجوع من رجعَء فلو شهد أربعٌ بحق ثم 
رجعَ أثنانِ لا يلزمُهما ضمان؛ لا ران الحقء وقد بقي 
من يبق بشهادته نصفٌ الحقٌ» ولو كانوا ثلاثة فرجعَ واحدٌ لم يضمنْ؛ 
لما أنه بقي من يبق بشهادته" كل الحقّ» والاستحقاق بات ببقاء 
الخ والال ‏ اللت ر امتح يفط انه فالارن ان 
و 


(۱) «مختصر آختلاف العلماء» ۳۹٤-۳۹۳/۳‏ و«المہسوط» ١۱۷۹-۱۷۸/۱ء‏ 
واحاشية ابن عابدين» / ٠٠٥-٥١٤‏ و«اللباب» /٤‏ ۷۲. 

(۳) في (ب): (به). 

(۳) في (ب)» (ج): (شهادتهما). 

(6) من (ب)» (ج). 


u م‎ 


الراجعان نصف الحق؛ لأنه بقى من يبقى بشهادته نصف الحقٌء وكذلك إذا 
شهدَ رجل وامرأتان فرجعتا ضمنتا نصفَ الحق» لبقاءِ من يقوم به نصفُ 
ا 

قال : ( أو إحداهما أو تسع من عشر الربع ). 

إذا شهدَ رجل وامرأتانِ فرجعتٌ إحدى المرأآتين ضمنتِ الربعَ لبقاء 
ثلاثة الأرباع ببقاءِ من بقي› (وهو الرجلٌ والمرأةٌء وإذا شهد رجل 
وعشرٌ نسوة ورجعَ منهن ثمانِ فلا ضمانً عليهن؛ لبقاءِ من يبقى)“ 
بشهادته کل الحقء فان رجعت أخرى کان علیهن ربع الحقء لبقاءِ من 
يبق بشهادته ثلاثة الأرباع وهو الرجل والمرأة". 

قال : ( فإن رجح الكل فعليه السدسُء وقالا: عليه“ النصف 

وعليهن الباقي ). 
إذا رجعَ الرجل والعشرٌ النسوة جميعًا. 
فال أو فة 46 على الرجل ضعا من الال وغلين :رة 


3 ء۶ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ٥‏ وافتاوی قاضيخان» ٠/١‏ و«البحر الرائق) 
۰۱۲۹-۷ و«اللباب» /٤‏ ۷۳-۷۲. 

(۲) ساقطة من (ج). 

(۳) «الاختيار» ٤۲۷/١‏ واتبيين الحقائق» ۲٤٦/٤‏ وافتح القدير» »٤۸0٥ /٠١‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۷۳. 

)٤(‏ من (ب). 

۱۳۲ /۷ و«البحر الرائق»‎ ۰۱۸۸-۱۸۷ /۱٦ و«المبسوط)‎ ›۳٤۷ «مختصر الطحاوي»‎ )٠( 
.۷۳ /٤ و«اللباب»‎ 


سد كتاب الشهادات 


وقا لا" : عليه النصفٌ وعليهن النصفُ؛ لأنهنّ وإن كثرن يتنزلنَ منزلة 
الرجل الواحدِ» ولهذا لا تقبل شهادتَهّ ما لم تنضمْ إليها شهادة الرجل. وله 
أن شهادة كل ثنتين منهنّ قائمٌ مقامٌ شهادة الرجلء قال 4# في نقصانِ 
عقلهن: «عدلتْ شهادةٌ كل أثنتين منهن بشهادة رجل واحيٍ» فتنزلن 
منزلةَ خمسة رجال فيجب على الرجل السدسُ وطن ت انان 
ولو رجح العشرٌ النسوة وبقي الرجل كان عليهن نصفُ الحقّ إجماعًا 
أعتبارًا ببقاءِ من بقي وهو الرجل. 
قال : ( ولو شهد رجلانِ وامراةٌ ثم رجعوا ضمنا خاصةً). 
هله المسألةٌ زائدةٌّء والعلةٌ أن المرأةً ليست بشاهدة بل هي بعض 
الشاهدِ فالتحقَ وجودها بعديِها". 
قال : ( ولو رجع شاهدا نکاجھا بمهرٍ مثلٍ أو اقل » أو نکاحه 
اها بمهر مثل لم يضمناء وضمنا الزيادةًء وإذا شهدا 
عليها بنكاح بمهرٍ قاصر ثم رجعا لا يضكّنهما النقصان ). 
إذا شه شاهدانِ على آمرأةٍ بالنكاح بمهرِ مثلها ثم رجعا لم يضمنا؛ 
لأتّهما لم يتلفا عليها بشهادتيهما شيئاء وكذلك لو شهدا بأقلً من مهر 
المثلٍ؛ لأن خروجّ البضع من ملك المرأة غير متقوم بدليلٍ أنها لو زوجت 
نفسّها وهي مريضة بأقلٌ من مهرِ مثلها لم يجب لها كمال المهر» ولا يكون 


(۱) «مختصر الطحاوي» ۳٤۷‏ و«المبسوط) /۱١‏ ۰۱۸۸-۱۸۷ و«البحر الرائق» ۷/ ۱۳۲٠ء‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۷۳. 

(۲) رواه مسلم (۷۹) وأبو داود )٤٩۷٩۹(‏ وابن ماجه .)٤٠١۳(‏ 

(۴) «الهداية» ۳/ ۹4٤۱ء‏ و«الاختيار» ٤۲۸/۲‏ واتبيين الحقائق» ۲٤٦/٤‏ و«البحر 
الرائق» ۷/ .٠۳١۳‏ 


و ص 
ذلك بمنزلة ما لو باعث في مرضِها شيئًا بأقلً من قيمه» وإنما تصيرُ منافع 
البضع متقومة بواسطة التملكِ إبانة لخطر المحلٌ» وكذلك لو شهدا على 
ل اا ر ثم رجعا لم يضمنا ؛ لأنٌ ذلك إتلاث 
ر لان البضعَ متقومٌ حالة دخولِه في ملك الزوج» والإتلاف 
بعوضٍ كالإتلافي؛ لأن الضمان مبناهُ على المماثلة ولا مماثلة بين 
الإتلافي بعوض والإتلاف بغيرٍ عوضٍ» وإن شهدا بأكثرّ من مهر المثلِ» 
ثم رجعا ضمنا الزيادةَ على قدرٍ مهر المثلء لأنهما أتلفاها بشهادتهما 
فن غير عو 

وذكر صاحبٌ «المنظومة “ في باب أبي يوسف ك" لو أثبتوا 
نکاحھا فاوکسوا إن رجعوا لم يضمنوا ما بخسوا. 

وقال محمد" في الحضر: إذا دعي نكاحَها /۹ه٠ب/‏ على مائة» 
وقالت: تزوجني على ألفٍ» ومهرٌ مثلها ذلك فأقام شاهدين على مائةٍ 
فقضىئ بذلك ثم رجعا بعد الدخولٍ ضمنا لها تسعمائة عندهى". 

وقال يو ترسف كه: (لا يان لها شيعا أن الزوجين إا 
أختلفا (في المهر)“ فعندهما القول قولّها إلى مهر مثلهاء فكان يقضي 
لها بالف للا هت الشهادة فا تفا :علا اة 


(۱) في (ب)» (ج): (بتزوج). 

(۲) المنظومة لوحة .)٦٤(‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ٤٥‏ و«المبسوط» ۷-٦/۷‏ و«الهداية» ۹/۳٤٠-١١٠٠ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» ٠٠٦/٥‏ و«اللباب» /٤‏ ۷۳. 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله). 

)٥(‏ في (ب): (لم يضمنا). 

0) من (ب)» (جا). 


سد كتاب الشهادات -)(ygË‏ 


وعند أبي يوسف كل القول قول الزوج» فلم يكن منهما على قولِهِ 
إتلاف شيءٍ عليها. 

والمذكورٌ في امسر رالا وغ ها أن اة 
لا يضمنون عندنا" ٠‏ خلافا للشافعي ك“ فيجورٌ أن يكونَ في 
المسألة أختلاف الرواية» وبعض أصحابنا يرى أن المذكورَ في 
«الهداية ““ هو الصحيح. 

قال : ( أو بالييع لمثل القيمة أو أكثرً لم يضمنا أو بأقلً ضمنا 

النقصان ). 

رجلان شهدا على بيع شيءٍ لمثل القيمة أو أكثرَ من القيمة ثم رجعا 
SR IL EG E‏ 
إلا وقد عوّضاه مله أو أكثرّ منه» والضمان إنما يجب لأجل الإتلافِء 
وإن كانا شهدا بالبيع بأقلٌ من القيمة ثم رجعا ضمنا النقصانً؛ لأنهما قد 
أثلفا عليه جزءًا من المبيع من غير أن اتل شيءُ ll E‏ 


(1) «مختصر الطحاوي» ٥‏ و«المبسوط) ۷-٦/۷‏ و«البحر الرائق» ۱۳۳/۷ 
و«اللباب» .۷٤/٤‏ 

.۷/١۷ «المبسوط»‎ )۲( 

.۱٤۹ /۳ «الهداية»‎ )۳( 

)٤(‏ «الأم» “1٦‏ واالتنبيه» ۲۷۳. و«الوجيز» ۲٥۸/۲‏ واروضة الطالبين» 
VT ۸‏ 

(ه) «الهداية» ۳/ .٠١١-۱٤۹‏ 0) في الأصل: (فلزمهم). 

(۷) في (ج): (نقصانه). 

(۸) «المبسوط» /١١‏ ١1۱۹ء‏ وافتح القدير» ٤۸۹-٤۸۸/۷‏ و«حاشية ابن عابدين» 
00-0 و«اللباب» .۷٤/٤‏ 


م 


قال : ( أو بطلاتي قبل الدخولٍ ضمنا نصفَ المهر أو بعدّه لم 
يضمنا ). 
هاتان فسا لا 
غلا " شان نف المي لاا ورا غل ضما رر اض م 
ألا تر أنه يجو أن ترتدٌ آمرأته أو أن يقبل ابن زوجها فيسقط جميعُ 
المهر عنه» فلمًا شهدا عليه بالطلاق تقَرَرَ ما کان یمکن خلاصه منه 
(فلزمَهما)". وطريقة أخرى أن الطلاق عندنا" قبل الدخول يسقظ 
جميعٌ المهر كهلاك المبيع قبل القبض يسقط الثمنَّء وإنما يجب لها 
نصفٌ المهر أبتداء على طريق المتعة» فقد ألزمَّه الشاهدان ما لم يكن 
واجبّا فصارَ كأنهم شهدوا عليه بمالٍ ثم رجعوا فيلزمهما الضمان. 
المسألة الثانية : إذا شهدا أنه طلَقَ زوجته بعد الدخول لم يضمنا؛ لأن 
شهادتهما تضمنت خرو البضع من ملكه» ومنافع البضع غير متقومةٍ في 
الخروج» فلم يتلفوا عليه بشهادێهما شيئًا له قيمة» ولا قرّرا عليه 
بشهادتهما ضمانًا کان يجوز تخلصة عنه فلم يلزمُهما شيء. 
(1) في (ب)» (ج): (عليهما). 
(۲) في (ب)ء (ج): (فلزمهم الضمان). 
(۳) «المبسوط» ٥/۱۷‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠١‏ و«البحر الرائق» ۷/ .٠١١‏ 
)٤(‏ في (ب): (فيلزمهم). 
() «المبسوط» ٤/١۷‏ و«الهداية» ٠٠١ /۳١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ١١۱۳ء‏ و«اللباب» 
٤‏ / ۷0. 


0) «المبسوط» ٤/١۷‏ و«البحر الرائق» ۷/ ١٠ء‏ و«حاشية ابن عابدين» ٠٥٠۷/٠١‏ 
و«اللباب» .۷٥ /٤‏ 


کد كتاب الشهادات 7(7( 


قال : ( أو بإعتاتي ضمنَ القيمة ). 

إذا شهدا بعتت عبد ثم رجعا ضمنا قيمته قيمتَه ؛ لأنهما بشهادتهما أزالا ملکه 
عن العبدِ بغير عوض» فقد أتلفاهُ عليه فيضمنانِ قيمَةُء والولاء للمالك 
لاء لان المت لا ينتقلٌ إليهما بالضمانِ؛ لاه لا يقبلٌ الفسح'. 

قال : ( أو بقصاص بعد القتلِ ضمنا الدية ولا نقتص منهما ). 

رجلانِ شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا نقتص منهما. 

وقال الشافعي كة : عليهما القصاص إن قالا: تعمُدتّاء وإن رجعَ 
ولي القصاصٍ -وهو الذي باشرّ- فعليه القصاصُ» والشاهد مع الوليّ 
كالممسك مع القاتل أو كالشريك» فيه وجهانِ في مذهبه» وكذلك 
المزكي إذا رجع كالممسك مع المباشر فيه" وجهانِ أيضًاء أحدهما: 
لا لى به ضهان ول فاط لأنه لم يتعرض للمشهودِ عليه» وإنما 
أثنى على الشاهدِ» والحكم إنما يقع بشهادة الشاهكِ» فكان كالممسك 
مع القاتلء وأوفقهما لكلام الأكثرين التعلق؛ لأن التزكية تلجئ القاضي 
إل الك الي إلى الل وه ر الت ف نه أت مار ها 
الضمان ۇن القصاص. قولِهِ في مسألة الكتاب أنهم ألجئوا 
الحاكم بسبب شهادتهم إلى الحكم بالقتل» فإذا قتل أ ضيت إلى فعلهم 
فینزلوا منزلة المكروء وهذا آولیٰ؛ لن الوليّ ان ا يمنع 


(۱) «مختصر الطحاوي» ۳٤6۸‏ و«المبسوط» ۰۹/۱۷ و«فتاوی قاضیخان» -۳٠۳ /١‏ 
٤‏ . و«البحر الرائق» ۷/ .٠١١‏ 

(۲) «الأم» ۳۱۲/١‏ و«التنبیه» ۰۲۷۳ و«الوجیز» ۲/ ٠۲٠۹-۲١۸‏ و«روضة الطالبين» 
۸ -11. 

۳) من (ب). 


ولا ٠‏ أن لم لوا كياشرة ولا تس يا لأف الست ما يفضي 
إلى الحكم غالا وليسن كذلك ههناء > بل الظاهرٌ عدم الإإفضاءِ نظرا الى ان 
العفو عن القصاص مندوت إليهء ون المسلم يثابر عل فعل المندوبات؛ 
لما له في مقابلِها من الثواب» وهذا بخلاف المكرو؛ لأن سلبً الأختيار 
بواسطة الإكراءِ وجب إضافة الحكم إليه» وههنا تحلْلٌ فعل الفاعل المختار 
أوجبَ قطعَ النسبة فافترقا على أنه لا يعرى هذا المقام عن الشبهة الدارئة 
للحا فجت المال دون القصاص. والتنبيةُ على خلاف الشافعئ" من 

» 0 ۰ کچ 

قال : ( ولو رجع الفروع ضمنوا ). 

لأ الشهادةً في مجلس الحكم صدرت منهم فكان التلفُ مضافًا إليهمء 
والضمان على المتلفي". 

قال : ( أو الأصول وأنكروا إشهادهم لم يضمنواء وإن قالوا: 

e‏ ضمنَ الفروع وخير ر المشهود 

هله ثلاث مسائل : 

الأولى: إذا رجع شهود الأصل عن شهادتهم› وقالوا: لم نشِهد شهود 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳٦٤-۳١١ /٣‏ و«المبسوط» ١١/۱۷۸ء‏ و«الهداية» 

۳ . و«البحر الرائق» ۷/ ۱۳۷ و«الاختیار» .٤۲۸/۲‏ 
(۲( «الأم» ٦٣‏ و«التنبیه» ۰۲۷۳ و«الوجیز» .۲٠۹-۲٥۸/۲‏ و«روضة الطالبين» 

.1143- ۸ 


(۳) «المبسوط» ۲١-۱۹/۱۷‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠١‏ . و«الاختيار» ٤۲۸/۲‏ و«اللباب» 
.¥o/&‏ 


سد كتاب الشهادات 


الفرع علیٰ شهادټنا. لا ضمان عليهم ؟ لأتهم آنکروا سب وجوب الضمان 
وهو الإشهادُ ولا يبطل ما قضى القاضي بشهادةٍ شهود الفرع ؛ لان إنكارّهم 
خبرٌ محتمل» فصار ذلك کرجوع الشاهد /١١/‏ بخلافي ما قيل : الة 
حيث يتعارض الخبران'. 

الثانية: إذا قالوا أشهدنَاهُم وغلظًا. قال أبو حنيفة وأبو يوست 
رحمهما اله" : لا ضمانَ عليهم؛ لان القضاءَ قد وقعَ بشهادة الفروع 
لا بشهادة الأصول إذ القاضي يقضي بما يشاهدٌ من الحجة. وقال محمد 
: : عليهم الضمانُ؛ لان الفروع نقلوا شهادة الأصول» فضاو کان 
الأصول حضروا مجلس الحاكم. 

وقوله : (وغلطنا) ليس بمذكور في «المنظومة» وهو مذكور في القدوري“ 
و«الهداية *“ ولابدٌ منه لتقحَ التفرقةٌ بين دعوى الإنكارٍ والغلط. 

والثالثة: إذا رجع الأصول والفروغ جميعًاء قال أبو حنيفة" 
وأبو يوسف" رحمهما الله : ضمنَ شهودٌ الفروع خاصة؛ لوقوع القضاء 
بشهادێهم. 


)0 «المبسوط) ۱۷/ »۲١‏ وافتح القدير» ۷/ ٤۹٩-٤۹٤‏ و«حاشية ابن عابدين» 0٠۸/١‏ » 
و«اللباب» ۷٤ /٤‏ «البحر الرائق» ۷/ .٠١۸‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۳٤۹‏ و«المبسوط» ۲۱/۱۷ و«الاختيار» ٤۲۸/۲‏ واتبيين 
الحقائق» .۲٠١۲-۲١١ /٤‏ 

(۳) في (ب): (الشهود). 

.۷1/٤ «الحتاب»‎ )٤( 

.٠١١ /۳ «الهداية»‎ )٥( 

) «فتح القدیر» ۰٤۹7/۷‏ وادرر الحکام» ۳۹٤/۲‏ و«البحر الرائق» ۸/۷١۱ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .٥٠۰۸/١‏ 


© 


وقال محمد كه" : المشهودٌ عليه مخيَرٌ بين أن يضمَنَ شهود (الأصلِ 
وبين أن يضمن شهوة)" الفرع؛ لان القضاءَ وقع بشهادة الفروع؛ لما 
ذكرواء وبشهادة الأصول» ® فيتخيّرّء ولما آختلفت ان ولم 
يمكن الجمعُ في الضمانِ فوجبً التخيير'. 
قال: ( وإن قال الفروع: كذب الأصول أو غلطوا لم يعتبر ). 
لأن:القضاءَ ماضِ بقولهم فلا کا قولّهم مورا في نقضه بدعواهم 
الكذبًّ والغلظ في شهادة الأصول» ولا ضمان على شاهدي الفروع؛ 
و عنھ ٣‏ دعواهم هه دعوى الرجوع على غيرهم“. 
قال : ( والمزكون يضمنون بالرجوع ). 
قال أبو حنيفة كل : إذا رجعَ المزكون عن تزكيتهم ضمنوا. 
وقالا“: لا ضما عليهم ؛ لأنهم أثنوا على الشهود خيرًا فنزلوا منزلةً 
شهود الإحصان. 
وله" : أن الشهادةً لا تصيرٌ شهادةً إلا بعد تزكيتهم» فكانت شهادتهم 
في معني علة العلةء أمّا شهود الإحصانِ فشرظ محض. وإثبات الخلافي 
من الزوائ“. 
(1) «فتح القدير» ٤41/۷‏ وادرر الحکام» ۳۹٤/۲‏ و«البحر الرائق» ۱۳۸/۷١ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .٥١۸/١‏ 
(۲) ساقط من (ب). (۳) في (ب)» (ج): (منهم). 
(5) «الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«البحر الرائق» ۷/ 1۱۳۸ء و«تبيين الحقائق» ٠٠١ /٤‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٥۰٩۸/۰‏ 
)٥(‏ «الهداية» ۳/ ١١٠٠ء‏ و«الاختیار» ٠٤۲۹/۲‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۲ /٤‏ و«اللباب» 


1/6 
(0) في (ب): (ولنا). 


سے كتاب الشهادات ل( 


قال : ( ويضمن شهود اليمين لا الشرط برجوعِهم ). 
إذا شهدَ شاهدانٍ آنه علق عتقَ عبده بشرط› او علق طلاق آمرآه قبل 
الدخول بشرط وهذا القيد وهو قولنا" : (قبل الدخول) لا بد منه؛ لأنه قد 
e‏ الباب ب آنهم إذا رجعوا بعد الدخول لم يضمنواء (وإنما 
ينون إا رجو چن ا م بالطلا قبل الدخول وشهد شاهدانِ 
آخران بان الشرظ الى على عليه التق أو الطلاق وجد» وقد نزل 
المعلق فيحكم بذلك» ثم رجِعٌ الجميعٌ فالضمانُ على شهود اليمين 
خا نا a a ES e‏ 
دون الشرط المحض. ألا ترئ أن القاضيّ إنما يقضي بشهادة اليمين 
دون شهادة الشر. 
قال : ( ولو شهدا على شهادة آثنين» وآخران على أربعةٍ بمال 
ثم رجعوا يضمن الأولين ثللّه والآخرين ثلثيه وجعله 
نصفین ). 
قال آبو يوسف للف : إذا شهدَ شاهدانِ على شهادة شاهدين بألفيء 
وشهدَ شاهدان على شهادة أربعةٍ بذلك الحقٌ وحكم بشهاديهم واستوفى 
المقضى له“ ثم رجعوا فثلتٌ الضمانٍ على الشاهدين عن الأصلين 
وثلثاهُ على الشاهدين عن الأربعة؛ لأنٌ الحكمّ جرى بشهادة الأصولء 


(1) «المبسوط» ۱۷/ ۱۷-۱١‏ و«الاختیار» »٤۲۹/۲‏ وافتح القدیر» ۷/ ٤۹۸-٤۹۷‏ » 
و«اللباب» /٤‏ ۷۷. 

(۲) ساقط من (ب). 

)۳( «الجامع الکبیر» ۰1۹۸ و«المبسوط» ۲۰-۱۹/۱۷ وافتاوئ قاضيخان» ."٠٤ /٥‏ 

)٤(‏ في (ب): (عليه). 


سم 


والفروع نقلوا تلك الشهادة بأمرهم فقاموا مقامَهم» وکل فرق قائم مقام 
أصله فيجب من الضمانِ على فروع الأربعة ضعفٌ ما يجب منه على 


ا 8 


+ جب نضفه غل هين ونصفة على هين لان 
القضاءَ وقعَ بشهادة الفروع الموجودة بين يدي القاضي على ما مر 
قال : ( أو آثنانِ على آثنین وآخرانِ علیٰ آخرین ورجعَ من کل 
فریتي واحدٌ يضمنهما نصفّه لا ٹمنين ونصقًا ). 
cms‏ لان 
a‏ بقي قل منه باعتبارِ رجوع من رجح 
فلا يثبتٌ المشكوك فيه» ونحن نذكرٌ فصلين يوضحانِ هزه المسألةً. 
الأول: إذا شهدَ شاهدانِ على شهادة أثنين بألف وشهد آخرانِ على 
شهادة واحلٍ بذلك الألفِ»ء ثم رجعَ من كل فريتي واحدٌ فإنهما يضمنان 
ثلاثةً أثمانِ الألفِ بينهما أثلاثاء ثمنانِ على الراجع من الشاهدين على 
الأصلين وثمنّ على الراجع من شاهدي الأصل الواحكِ؛ لأ فرعي 
الأضلين شهدا يكل الحو لاسغناء شهادتهدا به عل أن ينض إلبها 
شيءُ» وفرعي ٠‏ الواحدِ شهدا بنصفِهٍ داخلا في النصفين جميعًا ؛ 
لأ شهادتهما تفتقرٌ إلى شهادة مثلهما أو أصل إلى شهادتهماء وإذا كانا 
شاهدين بالنصف داخلا في النصفين کان کل منهما شاهدًا داخلد 
في (النصف) فبقي الثمنُ ببقاء أحدهماء والنصفُ ببقاء الذي لم يرجم 


() «الجامع الکبیر» ۰۱۹۸ و«المبسوط» ۲۰-۱۹/۱۷ وافتاوی قاضیخان» .٠٠٤ /٥‏ 
)۲( في (ب) و (ج): (النصفين). 


سد كتاب الشهادات 


من ذلك الفريق؛ لكونِ كل منهما شاهدًا بنصف الحقّ» فبقي ببقاءِ من لم 

0 .2 ك ۰ 6 ۰ (1) 
يرجع منهما النصف› والراجع من فرعي الاصل (لیکون کل منھما) 
(شاهدًا) بربع الحقّ داخلا في النصفين» فثمنه داخلٌ في النصف الثابتِ 
بشهادة الباقي من الفريق الأول /١٠٠ب/‏ وقد بقي ببقائِه» والثمنُ الآخرُ 
في التصف الآخر»ء فكان الباقى (من المال)“ خمسة أثمانه: أربعة 
أثمانِ ببقاءِ الذي لم يرجح من الفريق الأول وثمنٌ مما وجب برجوع 
فرعي الأصل داخل في هذا النصف» فلم يظهر أثره» والثمنُ الآخرُ في 
النصف الآخر فظهر أثرهء فكان الباقى خمسة أثمان المال» وكان الثابث 
ثلاثة أثمان المالٍ: ثمنانِ على الراجع من فرعي الأصلين» وثمنٌْ على 
الراجع من فرعي الأصل؛ لان ذلك مثبتٌ ضعف ما أثبته هلذاء وقد 
أعترفا برجوعهما أنهما مبطلانِ في ذلك فيضمنانِ التالفت أثلائ". 

الفصل الثاني : أن يرجح أحدٌ الشاهدين على شهادة شاهدينِ لا غير 
فيجبُ عليه ضمان ربع المالٍ؛ لأنّه بقي من الحجة ما يقومٌ به ثلاثة 
أرباع المالٍ؛ لما مر أن كل واحلٍ من فرعي الأصلين شاه بنصف 
المالٍ؛ لأنهما يشهدانِ بكل المال» والفريق الثانى يثبتانِ نصفَ المال 
داخلا في النصفين» وكان ربعُةٌ داخلا في النصف الثابتِ ببقاءِ من لم 
يرجح من فرعي الأصلين فلم يظهر أثره؛ لأنه إثباتٌ الثابتِ والربع 
الآخرٌ في النصف الآخر فظهر أثرهُ» فقد بقي بهم ثلاثةٌ أرباع الحق 
وفات ربعّة فيضمنه الراجِعٌ إذا عرف ذلك. 


(۱) من (ب). 
)۳( «الجامع الکبیر» ۱۹۸٠ء‏ و«المبسوط» ۱۷/ .۲١‏ 


© 


قال أبو يوسف ق" : إذا شهدَ شاهدانِ على شهادة شاهدين بالف 
وشهدَ آخرانِ على شهادة آخرين به» ثم رج من کل فريق واحد ضمنَ 
الراجعانٍ نصفَ المال؛ لان المالّ ثابتٌ بشهادة إلأربعة وقد بقي منهم 
أثنانِ لو شهدا أبتداء لم يثبتُ بشهادتهما شيءٌ فصاروا بمنزلة شهود 
الزناء وثمٌ لو رجِمَّ آثنانِ يضمنانِ النصف فكذا هذا. 

وقال محمد كل : يضمنانِ ربع الألفِ ونصفَ ثمن الألفِ؛ لأنٌ الباق 
ببقاءِ من لم يرجح خمسة أثمانِ الألفِ ونصف ثمن» فیكون التالف ثمنين 
ونصف ثمن فيضمنانه ؛ وهذا لان الباقي من الحجة ههنا أضعفُ من 
الباقي منها في الفصل الثاني وأقوى من الباقي منها في الفصل الأول؛ 
لأ الباقي منها في الفصل الثاني يمكنُ إكمالةُ بثلاثة طرق: إمّا بشهادة 
أله وا آذ بغ إل موقي من درغي الاعان اما را اد 
ا و ا د امد ا عرو ای م 
الحجة في الفصل الأول لا يمكن إكمالةُ إلا بطريق واحلٍ وهو أن ينضمّ 
إلى الباقي من فرعي الأصلين واحدٌ يشهدٌ على شهادة أصلية وفي 
اكا پک اکال لباقي الخد بط ف اجه ان ينض e‏ 
الباقي من هذا الفريتي مثله وهو واحد يشهد على أصليهِء وان يُضّ إلى 
الباقي من الفريتق الآخر مثلةُ وهو واحدٌ يشهدٌ على أصليهء فثبت أن 
الباقيّ من الحجة هلهنا أقوى من الباقي منها في الفصل الأول؛ لان 
الإكمال ههنا بطريقين» وهناك بطري واحدِ» وأضعفٌ من الباقي منها 
في الفصل الثاني ؛ لأ الإكمال هناك بثلاثة طرتي» وهلذا بطريقينِ فوجبَ 
أن يكو الباقي من المالِ ببقاءِ من بقي من الحجة هنا أكثر مما يبق في 


(1) «الجامع الکبیر» 1۹۸-۱۹۷ و«المبسوط» ۱۷/ .۲١-۲١‏ 


سد تاب الشهادات N(yyں)-‏ 


الفصل الأول وأقلٌ مما يبقيهِ الباقي في الفصل الثاني» وما أبقتةُ الحجة في 
الفصل الأول خمسة أثمانِ المال» وما أبقتة في الفصل الثاني ثلاثة أرباع 
الال وع أا نآلاف كان الائ نع حم اتان الف وف 
ثمنِ الألفِ بالضرورة» ليكون أكثرَ من ذلك وأقلٌ من هلذاء وإذا كان 
الباقي هذا كان التالف ثمنين ونصمًا فيضمنها الراجعانِء وهه المسألة 
تسم مسألةٌ الأسكفة وهي عتَبة الباب» قال ابن سماعةً: كررً علينا 
محمد بن الحسن كله هه المسألة ثم قال: أفهمتم؟ فقلنا: نعمْ. ثم 
لما" قمتّا من عندِهِ فلم يصاحبتا إلى أسكفة الباب. والله أعلم. 


د×چد دجچھی رجچی 


)0 تقدمت تر جمته. 


(۲) من (ب). 


سوم 


كتاب القسهة ٠“‏ 


وهي مشروعةٌ في الأعيانِ المشتركة؛ لألّه بي باشرها في المغانم وفي 
المواريث» وجرى التوارث بها من لدن و رسول الله يو من غير نکیر: 
فكانت ماضية» وفي القسمة معنى المبادلة والإفراز“ أمّا المبادلةٌ فلأن 
الحاصلَ لأحدهما قبل القسمة مشترك بعضة له وبعضه لصاحبه» عنر“ 
القسمة يأخدٌ نصيبَ صاحبه الحاصلَ في نصيبهِ عوضًا عمَّا بقي له في 
نصیب الآخر. 
وأا الإفراز فظاهرٌ إلا أن معنى الإفراز فيما هو مكيل وموزونٌ أظهرء 
ومعنى المبادلة في الحيوانِ والعروض أظهرٌ بناء على أختلافِ المقاصدِ في 
هله؛ لظهورِ التفاوتِ فيها واتحادها في مكيل لعدم التفاوتِ؛ ولهذا فإن 
افا رر اوا س موان وو ج 2 
صاحبه» ويجورٌ له إذا آشتركا في شرائه ثم اتتا أن يبيعَ مرابحة على 
نصف الثمنٍِ» ولا يجوز ذلك في الحيوانِ ولا في العروض إلا أن 
الأعيان إذا أتحدَ جنسّهًاء» وطلبَ أحد الشركاء القسمة أجبرَ القاضي 


)١(‏ لما كانت الدعاوى والمخاصمات تنفصل بالقضاء والشهادة » فكذلك بالقسمة 
تنفصل النازعات» والمخاصمات بين الشركاء / ذكرها عقيب الشهادات وهي فى 
الأصل رفع الشيوع وقطع الشركة. 
«المستجمع شرح المجمع» ص .1۹۹٩‏ 

(۲) القسمة من باب فرذته أجزاء فانقسم» وكذلك سم من أقتسام الشيء: أي النصيب. 
«المصباح المنير» ۲۹۹ و«المعجم الوسيط» ۲/ .۷۳١‏ 

۳) من (ب) و(ج). 

() في (ب): (الإقرار). 

)٥(‏ في (ب» ج): (فبعد). 


سے 


على القسمة؛ لأ الطالبَ يسال القاضي أن يخصّهُ بالانتفاع بنصيبهء» ويمع 
الآخرَ عن الأنتفاع به» فيجبٌ على القاضي إجابثّه» والمبادلة مما يجري فيه 
الجبرٌ كما في قضاءِ الدينِ› وإن ختلفث أجناسهَا لا يجبرٌ القاضي على 
القسمة؛ لتفاحش التفاوتِ في المقاصد وتعذر المعادلة" فإ تراضوا 
عل قسمتهًا جازت بتراضيهم ؛ لان ال لي" 


قال : ( وينصبٌ القاضي قاسمًا عدلا مأموتًا عالمًا بالقسمة 
يرزقٌ من بيتِ المال /٠٠١/‏ ولا فبأجرةٍ وهي على 
عد الرؤوس» وقالا: الأنصباء). 


ينبغي للقاضي أن يصب للناس قاسمًا يقسم بينهم› وی ان رن 
عدلًا مأمونًا عالمّا بالقسمة؛ لأن ذلك من عمل القضاءِ» فيشترط فيه 
ما يشترط فيه» وإنما شرط العلمَ بالقسمة؛ لأن القدرةَ على القسمة 
تعتمدٌ العلم بهاء والقسمة تعمد القدرةء وإنما شرط الأمانة؛ لأن 
القاضي والمتقاسمين يعتمدون على قولِهء فتشترط أمانثة لتطمثنّ القلوبُ 
إليه» وإنما يُرزق من بيت المال؛ لأن القاسم بواسطة القسمة يقطع 
الا ن اف فکانت الق سه ماالفا ر ن ت 
المال كما بُرزقٌ القاضي؛ ولان منفعةً القسمة راجعة إلى العامة فكان 
رزق القاس من بيت مالهم ليكوت الخريم E E‏ 
صب قاسما بين الناس بأجرة؛ لاختصاص نفع القسمة بهم» ويقَدَرُ 


(۱) في (ج): (المبادلة). 
(۲) «المبسوط» »"-6٥‏ و«فتاوئ قاضيخان» /٦‏ ١٠٤٠ء‏ و«الهداية» ۳٠٦۹ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ ۱١۷‏ . 


(N کد‎ 


القاضي أجرته كيلا يتحكم عليهم بالزيادةء والأفضل أن يُرزقَ من بيتِ 
المالٍ لكونه أرفق بالناس وأبعدَ من التهمةء ثم الأجرةٌ تجبُ على 
SS‏ بان . 

وقا ل" : : على قدر الأنصباء حتیٰ إذا كانت دار بين ثلاثة نفر ا 
الصف وللآخر الثلتُ وللآخر السدسُء وقشّمها بينهم بالأجرة سمت 
الأجرةٌ عند ابي حنيفة“ يلاه أثلاتًا على كل واحب ثلها. 

وقا لا : على قدرٍ الملكِ أسداسًاء ثلاثة أسهم من سَةٍ عل صاحب 
النصفٍِ» وسهمان من سكَّةَ باع اا ر غ ا 
السدس؛ لان الأجرةً مؤنةٌ الملكِ فيجبُ على مقدارِ الملكٍ؛ لأن المؤنة 
تبعٌ له وصار كأجرة الكيّال والوزانِ وحفر البئر المشتركة» ونفقة 
الك اليك 

ول ان اة وجبت في مقابلة تمييز الحقوقٍ بعضِهًا من بعض» 
وهذا عمل لا تفاوت فيه فإ تمييرً الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من 
الأقل» ولو قسمت دينارًا بين رجلين أسداسًا لأحدهما السدس»ء وللآخر 
خمسة الأسداس» فتمیزٹ دانقا ودفعته إلى صاحب السدس ودفعت 
الباقي إلى الآخرء فالعمل في تمييزٍ دانتق من دينارٍ هو عينْ العمل في 
تمييز خحمسة الأسداس من دينار» فإذا أستوى عملَة لهما واستحقّ الأجرة 
في مقابلة عمله وهما سواءٌ في وجوب الأجرة عليهماء فوجبَ أن 
() «الهداية» .۳۷۰-۳٦۹ /٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۳٣-۳۳۲٤‏ و«البحر الرائق) ۱۹۸/۸- 

.٩۲-۹۱ /٤ و«اللباب»‎ ٩۹ 


(۲) «المبسوط» ٠/٠١‏ و«الهداية» /٤‏ ۴۷۰ و«البحر الرائق» ۱1۹-۱۹۸/۸ء 
و«اللباب» .٩۳-۹۲ /٤‏ 


۳) في (ب): (المشترك). () في (ب): (عملهم). 


کے 


تستوي مقاديرٌ الواجب عليهم أجرةً على أن بعض العلماء قال : المشقة في 
إفراز الأقل من الأكثر فوق المشقة في إفرازٍ الأكثر من الأقلٌء فيفتقرٌ الأقل 
إلى تدقيق في الحساب لا يفتقرٌ إليه هلذاء بخلافي حفر البئر؛ لكون الأجرة 
مقابلة بنقل التراب رحو ماوت وأا الوزن والكيل فإن كان للقتة 
E aS ABS E‏ 

وعن أبي حنيفة ك : أن الأجرةً على طالب القسمة لانتفاعه بها 
دون الممتنع لتضررو. 

قال: ( ولا يجبرٌ الناسَ على قاسم ). 

أي: لا يجبرٌ القاضي الناسَ على أن يستأجرّوه» لأن الجبرَ لا يجري 
في العقود؛ ولأن تعيَةُ يفضي إلى تحكوه في الزيادة على أجر مثلِو» وفي 
ذلك ضررٌ بالناس» ومتى اصطلحوا فاقتسموا جار إلا أن يكونً فيهم صغيرٌ 
فيفتقرٌ إلى أجر القاضي لعدم ولايتهم عليه" . 

قال : ( ويمنعون عن الشركة ). 

لأن القسّامٌ متى آشتركوا تول بعضهم لبعض فكثرتِ الأجرةٌ وغلك» 
وإذا منعوا" عن الشركة بادرَ الواحدٌ منهم خوف الفوتِ فيرخص الأجرةء 
ففي منعهم من القسمة رعايةٌ مصلحة الناس". 


ء۱١۹-۱٦۹۸/۸ و«البحر الرائق»‎ ۳۷۰/٤ و«الهداية»‎ ٠/٠١ «المبسوط»‎ )١( 
.٩۳-۹۲ /٤ و«اللباب»‎ 

(۲) «الهداية» ۳۷١ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ ۳٠٠‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۹٦٠۱ء‏ و«اللباب» 
۲/٤‏ 

(۳) في (ب): (امتنعوا). 


عب بان 


قال : ( وإذا حضرّ شركاءُ وفي آيديهم عقَارٌ أدٌعوا أنه إِرتٌ 
وطلبوا القسمة فهي موقوفة على البينةٍ بالموتِ وعدو 
الورثةء وقالا: تقَسّم باعترافهم ويذكرٌ في كتاب 
القسمة ذلك كما في غير العقارٍ أو عقار أدعوا شراءَه 
أو ملکه مطلقًا). ٠‏ 
إذا حضر جماعة إلى القاضي وفي أيديهم عقارٌ فادّعوا أنهم ورثوه من 
فلانِ لم يقسّمُها القاضي عند أبي حنيفة ك# حتى يقيموا البينة أن مورَتَهُم 
مات» وعلیٰ عدد ورڻټه. 
وقالا': يقسمها القاضي”" باعترافهم» ويذكرٌ في كتاب القسمة أنه 
قسّمها بينهم بقولهم» وقاسَ في المتنِ قولَهُمَا عل صورتين مجمع عليهما 
تنبيهًا على العلّةء وتعريقًا لحكمهما“. 
إحداهما: إذا كان المشترك بالإرثِ ما سوى العقارٍ فإنه يسمه بينهم 
r:‏ ا 
والثانية : إذا كانث في أيديهم عار أدعوا أنهم أشتروه» فاه يقسّم بينهم 
بقولهم إجماعًا. 
لهما: أن اليد دليلٌ الملكِ» وعقَلُهم وإيمانُهُّم يمنعٌ“ عن الكذب 


2 
2 
م 


ولا منازعَ لهم فيه ليمك إقامة البيّنة عليهم؛ لأن البيْنة لا تقامٌ إل على 


(1) «مختصر الطحاوي» ٤١١‏ وافتاوى قاضيخان» ٠١١/١‏ و«المبسوط» ٠/٠١‏ 
و«اللباب» .٩۳ /٤‏ 

(۲) فی (ب): (وقال أبو يوسف ومحمد). (۳) من (ب). 

)€ «ختصر الطحاوي» ١١٠٤ء‏ و«الميبسوط» /٠١‏ ٥ء‏ و«المداية» .٩۳ /٤»بابللا«و ۳۷۱ /٤‏ 

)٥(‏ في (ب): (یمنعهم). 


المنكر ولا منكرّ فيقسّمه بينهم كما في المنقول الموروث» وكما في العقارٍ 
الرك قي عر رهه وإنمًا يذكرٌ القاسمُ في كتاب القسمة أنه قَسمّها 
کک ليقتصرَ الحكم بالقسمة (عليهم)" ولا يتعدى إلى 

يك لهم آخر. 

ر ا إقرارَهُم بالإرثِ يضمن إقرارَمُم بالملكِ للمورّثِ أنه أنتقل 
إليه » فكان الحكمٌ بالقسمة حكمًا على الميّتِ؛ لان التركة باقيةٌ على ملكه 
حكمًا قبل القسمة؛ ولهذا فإِلّه لو حدثتِ الزيادةٌ فيها تنفذ وصاياه فيها 
وتقضى ديونةُ منها بخلافِ ما بعد القسمةء وإذا كان قضاءً على المَيتِ 
لم يكنْ إقرارْهُم حجة عليه فلابدّ من البينة» وإقامة البينة هلهنا مفيدة؛ 
لأن بعض الورثة ينتصبٌ خصمًا على الميتِ ولا يقدح في ذلك إقراره 
كما في الوارث /١١٠ب/‏ والوصيٌ يقرّان بالدَيْنٍ فاه يقبل البيّة عليهما مع 
إقرارهماء وصارَ كما لو حضصّر منازع ينازعهم في التركةء وهذا بخلافي 
اقول المرروت: وكان القياسُ يقتضي أن لا يقسّم بدون البيّنة إلا أ نّا 
ا اولك الحا الها ل حاترن فان الفقار مط 
بنفينه» والمنقولٌ مضمونٌ على من وقعَ في يِه ولا كذلك العقارٌ عند أبي 
حنيفة" وأبي يوسف" رحمهما الله و العقار الذي ادٌعوا شراءهُ؛ 
لال المبيع لا يبق على ملْكِ البائع سواء ‏ فَسّمَّ أو لم يقَسَمْ» فلم يكن 
إقرارُهُم به إقرارًا بالملْكِ للغير» فلم تكن القسمة قضاءً على الغير بإقرارهم. 


(۱) من (ب) و (جا. 

(۲) «الهداية» ۳۷۱/٤‏ و«الاختیار» ۳۳٠/۲‏ و«البحر الرائق» ۱۷١-۱۹۹/۸‏ 
و«اللباب» .٩٤/٤‏ 

(۳) «الهداية» ۷۰/٤‏ و«الاختیار» ٠/۲‏ و«البحر الرائق» ۹۹/۸٦۱١-١۱۷ء‏ 
و«اللباب» .٩۲/٤‏ 


نين - 


وذكر أبو نصر البغدادي ٩‏ شارح القدوري كله رواية «الجامع 
الصغير " فيما إذا اذعوا شراء العقارٍ أنه لا يقسّم إلا بالبيّة على الملْكٍ. 

وذكر صاحب «الهداية “(٠‏ هذه الرواية فيما إذا كان في أيديهم عقارٌ 
آذعوا أنه ملكَهُمْ ولم يذكروا (كيفية أنتقالي) إليهم» ولم يذكزْ في 
الشراءِ خلافًاء فقال: وإن أدّعوا الملْكَ ولم يذكرٌ كيف أنتقّل قسّمَّه 
بينهم ؛ لأنه ليس في القسمة قضاءٌ على الخير» فإنهم لم يقروا بالملْكِ 
لخیردم. 

قال: وهالٍه رواية كتاب القسمة» وفي «الجامع الصغير»”" أرض 
آدٌعاها رجلان وأقاما البينة آنها في آيديهما وأرادا القسمة لم يقسمُها 

حى يقيما الة آنها لهما؛ ‏ لاحتمال أن تكون لخر هما: 

قال: ثم قيل: هذا قول أبي حنيفة” م خاصة» وقيل: هو قول 
الكل وهو الأصحٌُ؛ لان قسمةً ١‏ الحفظ في العقارٍ غير محتاج ل و 
الملْك ته تفتقرٌ إلى قيام الملْكٍ ولا ملك فامتنع الجوارُء والمذكورٌ في المتن 
خو درواي کتاب القسمة وهو المذكورٌ في «مختصر القدوري »“. 


.٩۲/٤ «اللباب»‎ )۱( 

(۲) أبو نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع سبقت ترجمته. 

(۳) «الجامع الصغیر» ص ۳۸٤-۲۸۳‏ 

."۷١/٤ «الهداية»‎ )( 

() في (ب): (کيف أنتقل). 

۱۷١-۱٦۹/۸ و«البحر الرائق)‎ ۴۳١/۲ و«الاختیار»‎ ۳۷۱/٤ «الهداية»‎ )0 
.٠٤ /٤ و«اللباب»‎ 

(۷) في (ب) و(ج): (إليها). 

.٩٤/٤ «الکتاب»‎ )۸ 


قال: ( أو وارثان في يدهما عقارٌ ومعهما غائبٌ أو 
وبرهنا على الوفاةٍ وعددِ الورثة قسم بطلبهماء ونصب 
عن الغائب أو الصبيٌ مَنْ يقبض نصيبّه» e‏ 
ومعهما غائبٌ. أو كان العقار في يد الغائب» أو كان 
الطالبُ واحدًا لم يقس ) 
هه مسائل : 
الأولى: إذا حضرّ وارثان فادّعيا أنهما ورثا العقارَ الذي في أيديهما 
ومعهما وارتٌ آخر غائبٌ أو معهما صب وأقاما البيْنة على الوفاة وعدد 
الفوة فان العقارَ يقسّم بطلبهماء وينصّبٌ القاضي عن الغائب وکیلا 
وعن الصبيّ وصيًا يقبض نصيبَهُما؛ لأن في ذلك نظرًا للغائب 
والصبي”» ولابدًّ من إقامة البيّنة في هه الصورة عنده خلافا لهماء 
كما مر في الصورة الأولىء والتنبية على حُكم الصبيّ E‏ 
المسألة الثانية : إذا حضرا وطلبا القسمة وفي أيديهما دار آدعيا شراءَها 
a‏ مشتر آخرٌ غائبّ لم تقسَمْ بطلبهَمَا» والفرق بين المسألتين أن ملْكَّ 
ارا که ا ج شرا ورد عليه بالعیب 
فيغا كان المورث اأشتراة» ويصير فخرورا تشراء الموزت» فانقغصت 
أحذهُما خصمًا عن الميّتِ فيما في يدِهِ والآخرُ ححصم عن نفيهء فکانت 
الق ف عل اال الارن فصحٌ› أمّا الملْكٌ الثابث 
بالشراءِ فملْكڭٌ مبتداً؛ ولهذا لا د د بالعیب على بائع بائِعهِ» فلم يصلح 
(۱) من (ب)» (جا)۔. 


(1) «مختصر الطحاوي» ٤١١-٤١١‏ و«المبسوط» »۱١/٠١‏ وافتاوی قاضيخان» 
0/٦‏ . و«الهداية» /٤‏ ۳۷۱. 


ڪڪ 


الحاضر خضمًا عن الغائب» فلم یکن القضاءَ بحضصرة الخصمين› فلم 
)0 


0. 


المسألة الثالثة : إذا كان العقار في يد الغائب الوارثِ لم يقسّمْء وكذلك 
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لو كان شيءٌ منه في يِه أو يٍِ مودعه أو يد الصبيٌ الوارث؛ لأنه لو قشم 
تكون القسمة قضاء على الغائب وقضاء على الصغير باستحقاق يدهما من 
ا والمودع ليس بخصم فيما يستحق عليه والقضاءٌ من غير 
حو ا وز ولا فرق في هه الصورة بين إقامة البينة» وعدم إقامتها 
۶ 

فو الف 

المسألة الرابعة: إذا كان اللالبُ للقسمة وارتًا واحدًا وشریکه 
فأقام هذا الحاضرٌُ البينة لم تقس ؛ لأنه لابد من حضور خضمین لن 
الواحد ل يصلح مخاصمًا ومخاصمًا ومقاسمًا ومقاسمًا» ا کان آذ 


الحاضرين صغيرًا نب القاضي عنه وصيًا وقسم عند إقامة البينة لما م" . 


قال : ( وإذا أنتفعَ کل بنصیبه E‏ 


إذا کان گل وات ت الشركاء ينتفع بنصيبه بنصيبه إذا فس فطلب أحدهُم 
القسمة فَْسّمَ؛ لأن القسمةٌ حقّ لازم فيما يحتمل القسمة عند طلب 
أحيهما على ما م 


(1) «المبسوط» ٠/٠١‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۷۲-۳۷۱ و«الاختيار» ۳۳٠/۲‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ .۱۷١‏ 

(۲) «المبسوط» ۱۲/٠١‏ و«فتاوی قاضيخان» ٠١١ /٦‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۷۲ و«البحر 
الرائق» ۸/ .١۷١-١۱۷١‏ 

(۳) «الهداية» /٤‏ ۳۷۲ و«الاختیار» ۳۳٠١/۲‏ و«البحر الرائق) ۸/ .١۷١-١۷١‏ 

(4) «المبسوط)» ۱۳-١۲/۱١‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۷۲ و«الاختیار» ۳۳١/۲‏ و«اللباب» 
./٤‏ 


TE 


قال: ( وإن أنتفعَ واحدٌ لكثرة نصيبه واستضر آخرٌ لله سم 
بطلب المنتفع وحده). 
لأ صاحبَ E‏ وصاحبٌ القليل إذا 
طلبَ القسمة كان متعنتا فيهاء E‏ وقيل : الحكم على عكس 
هذا إن طلبّه صاحبُ القليلِ ف وإِن طلبَ صاحبُ اک 
يقسّم ؛ ؛ لأنه يريد الإضرارَ لصاحب القليل فلا يعتبر» وصاحبٌ القليلِ 
راض بضرر نفسيه» ذكره الخصًّاف”" وذكر في «(مختصره» اه يسم 
بطلب کل منهماء» والصحیځ ما ذکرناه في ا 
قال : ( وإِنِ استضروا فبتراضيهم ). 
إذا كان كل من الشركاءِ يستضرٌ بالقسمة؛ لصغر نصيبه لم يقسَمْهًا بينهم 
إلا بتراضيهم؛ لأ الجبرَ في القسمة إنما ساغ لتكميل المنفعةء وفي هاه 
القسمة تفويتها. أمًا إذا تراضوا فالحق لهم» فهم عرف بأنفيهم› والقاضي 
إنما يقضي بالظاهر ‏ 
قال : ( وتقسَّم العروض المتحدة الجنس فلا تقشم المختلفة 
ر بالتراضي ). 
أمّا الأول فلأدٌ عند أتحادِ الجنس تتحدٌ المقاصٌ (فيحصل التعديل)“ 


(1) في (ب): (الأكثر). 

)۲( في (ب)» (ج): (الكثرة). 

.۳۳٦/۲ «الاختیار»‎ )۳( 

(6) «الميسوط») 6٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۷۲ و«البحر الرائق» ۸/ ۲١1۷ء‏ و«اللباب» 
/٤‏ 10-4€. 

(ه) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و (جا). 


س كتاب القسمة (yy‏ 


١‏ في القسمة والتكميل في المنفعة" وأمًا الثاني فلا الجنسَ 
لا يختلط بعضهٌ في بعض بسبب التفاوتِ واختلافِ المقاصدِ» فلا تكونُ 
فشمتها ترا بل معاوضة؛ فلا بد في المعاوضة من التراضي» ويقسّمُ 
القاضي کل مکیل موزونٍ كثير وقليل»› وكذلك المعدود المتقارب وت 
الذهب والفضة وتر النحاس والحديد» والابل وحدهَا» وكذلك الغنم 
والبقرء ولا يقسّم شاة وبعيرًا وحمارًا وفرسًا» ولا يقسمٌ إلا الأواني؛ 
لأن الأواني وإِنٌ كانت باعتبار جنسًا واحدًاء لكن أختلاف الصنعة 
ألحقَها بالأجناس المختلفة ويقسّم الثيابَ المتحدة الجنس» ولا يقسّم 
ثوبًا واحدا؛ للحوق الضررٍ بواسطة القطع» ولا يمسم ثوبين أختلفث 


ت 


قيمتَهُمًا لالتحاقهما بالأجناس المختلفة. 


قال : ( والرقيق لا قشم کالجواهر ). 


قال أبو حنيفة كا" : لا يقسّمٌ العبيد بعضَهّم في بعضٍ. 
وقالا: يسم إذا طلبَ أحدَهُمَا؛ لأ العبيدَ جنس واحدٌ فصار 
كالإبلِ والخيل والغنم ورقيق المغنم. 
وله" : أن فحشَ التفاوتِ في الآدميٌ ألحقَ المتحد فيه بالمختلفِ 
الجنس؛ وهلذا لأنٌ معظمَ منافع الإنسانِ متعلقةٌ بما فيه من المعاني 
الباطنة التي لا أطلاعَ عليهاء فامتنع التعديل بخلاف الحيوانات فإ 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص٦١٤‏ و«المبسوط» ۱۸-۱۷/٠١‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۷۲- 
۳ و«اللباب» .٩1-٩۹٥ /٤‏ 

(۳) من (ج). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٦١٤‏ و«المبسوط» ۳۷-۳٦/٠١‏ وافتارئ قاضيخان» 
1 و«البحر الرائق» ۸/ ۱۷۲ و«اللباب» .٩1-٩٩ /٤‏ 


التفاوت من الجنس الواحدِ منها قليلٌ» فان معظمَ منافِوهًا بظواهر صفاتهًاء 
وإلّه مما يمكنٌ الأطلاعٌ عليه؛ E EEN‏ 
جنسًا واحدًا وفي بني آدم يعد جنسين ل لن 
نها عبد فكانت أمةً أو بالعكس لم ينعم البيعُ أصلاء ولو أشتر 
فرسًا أو جملا على أنه ذكرٌ فكان أنثى ينعقدٌ البيعُ ويشبتٌ الخيارُء 
وإنما قال: كالجواهر؛ لأن الصحيحَ أن الجواهر لا تقسَمٌْ جبرًا في 
ل ا 

وقیل : إِلّه على الخلاف في الرقيق. و الخ أ التفاوت فيها 
أفحشٌ» فكانتِ الجهالةٌ فيها أشدّء فامتنع التعديلٌ؛ ويدلٌ عليه أنه 
لو زوج أمرأةً على لؤلؤةٍ أو ياقوتة تبطلٌ التسمية“ ويجبٌ مه المثلء 
ول وا ا ف اا و ا عبدًا 
وسطًا وبين دفع القيمة. 

قال : (ولا بَقسَمٌ حمامٌ ولا رحیٰ ولا بثر). 

لأن قسمة ذلك مشتملٌ على الضرر من الجانبين» فإنه لا يبق كل 
منهما منتفعًا بنصيبه" الأنتفاعَ المقصود منه فلا يقسم جبرًاء فان تراضوا 


ا O ele E‏ 
على ذلك فهم متصرفون في حقوقهم فيجوز . 


)١(‏ في (ج): (القسمة). 

(۲) فی (ب): (بنفسه). 

)۳( «المبسوط» »*٥-6٥‏ وافتاوی قاضيخان» ٠٤١-۱٤١/٦‏ واالهداية» 
/٤‏ ۷۳ و«البحر الرائق» ۸/ ۷۲١-۱۷۳ء‏ و«اللباب» .٠٦/٤‏ 


د ڪتاب ڪڪ ڪڪ 

قال : ( والدورٌ المشتركة في مصر تقسم کل عل حدةٍ کدار 

وصَيْعَوٍّ أو دار وحانوتِ» وأجازا قسمة بعضِها في 
بعض إن کان أصلح ). 

إذا كان لرجلين داران في مصر واحدٍ» وطلبا من القاضي قسمكَهًاء فإنه 
يمَسَمٌ کل دار منهما عل حدة» ولا يقسمها قسمته واحدة يجمع نصيبَ 
أحدهما في إحداهما إلا بتراضيهما عند أبي حنيفة كال . 

وقالا" : إن رأى القاضي أن الأصلح لهم قسمةُ بعضها في بعض 

وعلى هذا الخلافِ الأراضي المتفرقة المشتركة. لهما أنهما جنس 
واحدٌ في الاسم والصورة نظرًا إلى أصلِ السكنى» وهما جنسان معن 
نظرًا إلى وجوه السكنى والمقاصدِ نحو القرب من المسجدِ والماء 
والأمنء وصلاح الجيران» وغيرٍ ذلك فكان الترجيح مفوضًا إلى رأي 
القاضي. ۳ 

وله: أن الدارين يتفاوتان تفاوتًا ظاهرًّا أو يختلفان أختلاقًا فاحشًا 
باختلاف المکان“ والجيران والقرب من المسجدِ والماء. فامتنعَ التعديل 
في القسمة؛ ولهذا فإنه لو وكَلَهُ بشراءِ دار لم يجزء كما لا يجوز التوكيل 
بشراءِ ثوب وکذلك لو تزوجھا علیٰ دار لم یصح› کما لو تزوجها علیٰ 
(1) «المبسوط» ٥٥-٥۲ /۱١‏ . و«فتاوی قاضیخان» ۱٤۲-۱٤۴ /٦‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۷۲ 

و«البحر الرائق» ۸/ ۱۷۳-۱۷۲ . و«اللباب» .٩٦/٤‏ 
(۲) «الهداية» ۳۷٤-۳۷۳/٤‏ و«الاختیار» ۳۳۷/۲ و«البحر الرائق» ۱۷۳/۸ 


و«اللباب» .٩٩۹-٩۸ /٤‏ 
(۳) في (ب» ج): (المحال). 


ے“ے 


ثوب وصار کالدارٍ والضعية أو الدارِ والحانوت" 


ونبّه في (ال کے" عل حکم ذلك وعلیٰ تعلیل 0 الفا 
آختلاف الجنس» والجامع ش المقيس والمقيس عليه لاق الختلاف 
المعنوي بالاختلافي الصوري» فإن التفاوت المانع من القسمة والتعديل 
لا يختلفُ باختلافي التفاوتِ في الصورة والمعنى. 

وقد ذكر الخصًاف أن الدارَ والحانوت جنسان كما هو المذكورٌ وقال 
في الإجارات في الأصل أن إجارةً منافع الدارٍ بالحانوتِ لا تجورء وهذا 
دلي على أنهما جنس واحدٌ» فيحمل ذلك على أن في المسألة روايتين 
أو على أن حرمة الربا هنالك مبنيةٌ على شبهة الجنسية”. 

قال: ( فن تراضوا بقسوتها فهي بي ). 

قال الإمام“ كه: إذا تراضوا أن يقسّموا الدورَ بينهما بتراضيهما 
فذلك بيعٌ معناه أن أحدَهُّما صار کأنه باعً من شريه نصيبَّه من تلك 
الدار بنصیب شریکه من هله الدار. 

وقالا“ : إذا رأى القاضي أن الأصلحَ قسمتهًا جملة فقشّمها 
بتراضیھما لم یکن بیعًا ؛ لان القاضي يملك هه القسمة بغير تراضيهما 
عندهما. 


)١(‏ «الميسوط» ۱4-0٥6‏ و«الهداية» ۳۷٤ /٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۳۷ و«اللباب» 
.4/٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤١٤.‏ 

.١١۳ /۸ و«البحر الرائق»‎ ۳۷٤ /٤ «الهداية»‎ )۳( 

»٠٤٤ /٦ و«فتاوی قاضیخان»‎ ٦٥ /٠١ «مختصر الطحاوي» ص٦١٤ › و«المبسوط»‎ )6( 
.٩۹٩ /٤ و«اللباب»‎ ۳ 


(yi ڪب‎ 


قال: ( ولو وج المشتري نصيبَ أحدهما معيبًا بعد بناِه فيه» 
فرع بنقصانو» فرجوعٌّه عل شریکه منتف ). 
إذا أقتسما دارا فباعَ أحدٌ الشريكين نصيبةُ فبنى فيه المشتري» ثم وجدَ 
به عيبًا فلم يتمكنْ من الرد بسبب هه الزيادة» فرجعَ بنقصانِ العيب عليه لم 
يرج هو /۲٣۱ب/‏ علیٰ شریکه بما ضمن للمشتري0“. 
وقالا'" : يرجم عليه» وهاه مبنية على الأختلافِ في مسألة الدعوى 
إذا باع جاريةء ثم باعَهًا المشتري من آخرً فاستولدها المشتري» ثم أستحقًهَا 
رجل فأخذها وأخذ قيمة الول رجع على البائع بالثمن وبقيمة الولدِء والبائع 
يرجح على بائعه بالشمن لا غير عند أبي حنيفة. وعندهُّمًا به وبقيمةٍ الولده 
وقد مرت في الفصل الأخير منه. 
قال: ( ولو استّحقّ بعض معينِ من نصيب أحدِهمًا لم فسح 
أو شائع ذ في الكل فسخت أو في نصيب أحيهما فله 
الجر في نصیب الآخر وقالا: : تفس ووافق في 
اأص ). 
هه ثلاث مسائل : 
والأوليان زائدتان وفاقيتان أثبتهما تصحيحًا للخلافية» فان القدوري“ 
فة قال : وإذا استحقٌ (بعض)“ نصيب أحدِهمًَا بعينه لم تفسخ خ القسمة عند 


() «المبسوط» .٠٠-٤4/٠١‏ و«الهداية» ٤١/۳‏ و«الاختيار» ۲۷١/۲‏ و«اللباب» 
۸/۱ 

(۲) في (ب): (على المشتري). 

. 1/٤ «اللباب»‎ (۳) 

)٤(‏ من (ب) و(ج). 


م 


E 2‏ که ویرجع ر ته من ذلك من ٠‏ ت شریکه› OBS‏ 
تفس القسمة فذكر الخلاف فيما إذا استحقّ نصيبَ معين. 

قال صاحبٌ «الهداية » ك#: وهكذا ذكرّ الخلاف في «الأسرار» 
والصحيح أن الآختلافت في أستحقاق بعضِ شائع من نصيب أحدهماء 
نأا في ستحقاتي بعض معين لا تفس القسمة بالإجماع لود اق 


بعص انع في الكل تفسخ اة بالإجماع فهاله ثلاثة آوجه» ولم 
TS E‏ بي يوسف که 
وذکره أبو حفص" “ مع قول“ أبي حنيفة“ كه وهو الأصح» وقد أثبته 
لذلك فقلت: ووافقَ -أعني» ووافق محمدٌ- الإمامَ في الأصحٌ 
رالقرينة السابقة» وهي قولنا: (وقال: تفسخ) تعرف أن الموافقة مع أبي 
حنيفة “ فان ضميرً التثينة كنايةٌ عن أبي یوسفت ومحمل" رحمهما 
الله. لأبي يوسف”“ أن باستحقاق البعض الشائع في نصيب أحدهوا ظهر 
ت فريك ثالت: والقبنة بدون رضاه لا تصح کما إذا كان الأستحقاق في 
تن بات ي الین وهلذا لان باستحقای نصيب شائع لا يتحقق 
الإفرارً؛ ۽ لال يو جب ب الرجوع بحصتهِ في نصيب الآخر (شائعًا بخلاف)۷ 


الخن: 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١٠٤ء‏ وافتاوئ قاضيخان» 1٤۷-١٤١/١‏ و«المبسوط) 
109-6٥0‏ و«اللباب» /٤‏ ۱° . 

(۲) في (ب)» (ح): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

(۳) «الهداية» )٤( .۳۷۹/٤‏ «الاختیار» ۲/ )٥( .۳٤١‏ من (ب). 

(1) «مختصر الطحاوي» ص1۷٤‏ و«فتاوى قاضيخان» 1٤۸-١٤۷ /٦‏ و«المبسوط) 
11-6٥‏ و«اللباب» .۱°1/٤‏ 

(۷) طمس في الأصل» والمثبت من (ب) و(جا. 


عب ا( 


ولها :أن الإفراز غير معدوم باستحقاقِ الجزء الشائع في نصيب 
آحدهما. ألا تری انھما لو ااه هذا في الأبتداء جازت القسمة 
فكذلك في الأنتهاء» كما إذا كان النصفُ المقدمٌ من الدار مشترگا بينهما 
وبين ثالث والنصف المؤخر منها لا شركة لغيرهِمًا فيه» فاقتسما على أنً 
لأحدِهمًا مالهما من النصفِ المقدم وربع المؤخر فإِنَةُ يجورٌ» وصار 
کاستحقاق جزءِ معن بخلافی الشائع في اللعنة ل ل ا 
يتضررٌ الثالتٌ بتفرقِ نصيبه إلى هلهنا فلا ضرر بالمستحقٌ فافترقاء وصورةُ 
المسألة: رجلان أقتسما دارا بالتراضي أثلانًا الثلتُ المقدمٌ من الدار 
لأحدهمًاء والثلثان المؤخران للآخرء وقيمة الثلثين كقيمة الثلثِ سنّمائة 
درهم» فجاء مستحق لنصفِ الثلثِ المقدّم شائعًا لا تنفسح القسمة عند 


أبي حنيفة“ کلف ولكنه إن شاء فسح واستأنف القسمة وإِنْ شاءَ رضي 


بعيب الشركة» E‏ و صاحب الثلثين بربع ما في يدو 

وقال أبو oy‏ “ که : تبطل اة ویستأنفانها بينهما» وقد تقدم 
أن محمدًا" مع أبي حنيفة” في رواية أبي حفص" وهو الأصحٌ» ومع 
أ E‏ في رواية أبي ا ا بوس قول 
أستحقٌ نصف الدار كلها شائعًا بطلتِ القسمةء فكذا إذا ستحقٌ نصفت 
نصیب أحدِهمَا» وهما ا إن هلذا الاستحقاقَ لم يوجب شيوعَا في 
نصيب الآخر فلا تن ف تنتقض القسمة كما في أستحقاقِ بعضِه مقسوما معينًاء 
بخلافِ أستحقاقٍ نصف الجملة شائعًا لظهورٍ الشريك الثالثِ المتضرّر 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۷١٤‏ و«فتاوى قاضيخان» 1٤۸-١٤۷ /١‏ و«المبسوط» 
46--41 و«اللباب» .1٩1/٤‏ 
(۲) «اللباب» .٠١١/٤‏ 


ر ڪڪ 


چو 


بانقسامه في النصيبين لولا القسمة» وإنما يرجح بربع ما في يلِو؛ لاأنه 
لو استحقّ كل ما في يِه رجعَّ بنصفِ ما في ي الشريك» فإذا ستحقّ 
النصفَ رجح بنصف النصفِ» وهه المسألة مذكورة في باب أبي حنيفة 
مع أبي يوسف رحمهما الله في «المنظومة “ » وقد أجتزأتٌ بذكرمًَا 
مجملا على التفصيل. 


IE IA&XI ARTS 


.)٦1۸( «المنظومة» لوحة‎ )١( 


نق - 


فصل: 
في كيفية القسمة ودعوى الغلط فيها 


قال" : (وينبغي أن نصورَ ما يقَسمُه ويعدله ويزرعه ويقوّم بناءه ویفرد 
کل نصيب بطريقهِ وشربه ويلقبٌ نصيبًا بالأول والآخر بالثاني وهلم جرا 
ويقرعٌ» فمن خرج أَسمهٌ أولا أخد الأول وهكذا). 

أمّا التصوير فليتمكنَ من حفظه وأمًا التعديل وهو التسوية على سهام 
القسمة فلينقطعَ عن غيرو وأمًا الزرع فليعرف مقدارةٌء وأا تقويمُ البناء 
فلكونه محتاجًا"" إليه في الآخرة ٠‏ وأمًا إفرادُ كل نصيب بطريقه وشربه 
ا با عر د مي ال اقم ا ع فلن 
الكمالِ ثم يلقبٌ نصيبًا منها بالأولِ وثاتيا بالثاني وآخِرًا بالثالثِ وهلم جرًا. 

ويقرعٌء أي: يكتب أسماءهم ويخرج القرعةًء فمن خر أسمه أولا 
آخذ النصيب الملقب بالأول» ومن خرج ثانيًا فله الثاني هكذا. والأصل 
أن ينظرَ إلى أقل أنصبانئهم» فان كان ثلنًا جعلَها أثلاثًا أو سدسًا جعلها 
ااا ووو ا لتطييب القلب وإزالة" تهمة ميل القاضي» 
إل أحدِ الشركاءِ» حتى لو عينّ لكل منهم نصيبًا من غير أن يقرع جاز؛ 
لأنٌ ذلك في معنى القضاءِء فصحٌ الإلزامٌ به" 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): (مختلقًا). 

(۳) في (ب): (الآخر). )٤(‏ في (ب): (القلوب). 

)٠(‏ في (ب): (وإزاحة). 

-۳۷٤ /٤ و«الهداية»‎ .۹-۸/٠١ و«المبسوط»‎ ٤٠١-٤1٤ «مختصر الطحاوي»‎ )0 
.٠٠١ /٤ و«اللباب»‎ ٥ 


سے 


وقد قال أبو حنيفة"“ ك#: القرعةٌ لا تصح في القياس /٠١۳/‏ لأنها 
تمليك معلقٌ لخطر؛ لأنها إذا خرجت على سهم ملَكهُ وانقطعَ حقّ 
الباقين عنه» والقرعة لا تصح" في إسقاط ال وإيجاب الملك» 
لكن عدلنا عن القياس إل الاتكساد وهو ا اعا بالآثار والسنةء 
فال السلفت رحمهم الله أستعملوا القرعةً في القسمة من غير نكير» وروي 
أنه 4# لما قسّمَ خيبرَ جعلها سهامًا وضرب لكل فريتق بسهم“. 


قال : ( ولا تدخلٌ الدراهمْ فيها إلا بالتراضي ). 


إذا قال أحد الشركاءِ تجعل قيمة البناء بزرع من العرصة» وقال 
2 : تجعلٌ قيمة البناءِ على الدراهم ا فاد الاي بها ان 
الزرع” “: وذلك؛ لان الذي يعطي الدراهمَ يتعجل زيادة النصيب من 
الدار» وتكونُ الدراهم في ذمته لخصوه. فيجورٌ أن يسلمّ له وألا يسلم. 
فلا يجوز للقاضي أن يتعجل ذلك؛ 
اة شتراكٌ في الملكِ لا في الدراهم فلا يجوز قسمة ماليس بمشتر 
فان فعلَ ذلك برضاهُم جاز؛ ay‏ 
بالدراهم» فلعلّ قيمة البناء في إحدى الخبرين تكثرٌء فلو عدلناه بالعرصةٍ 
أفضى إلى أن لا يبق لصاحب البناء من العرصة ما ينتفع به» فيعدلّ 


ت 


بالدراهم لينتفع"“ كل منهم بقطعةٍ من العرصةء إلا أنه مهما أمكنَ أن 


.۴۲ /۷ و«بدائع الصنائع»‎ ٥ /٠١ «مختصر الطحاوي» ص١٠٤» و«المبسوط»‎ )١( 
في (ب): (تقطع). (۳) في (ج): (الاستحقاق).‎ )۲( 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الخراج. قال صاحب «التنقيح: إسناده جيد. 
() في (ب): (الدرهم). 


0) في (ب): (لينقطع). 


ڪب ا( 


لا يفعل ذلك فليجتنبْ: لأن في ذلك يكون بيعًاء والقاضي يجبرٌ على 
القسمة لا على البيع". 

قال : ( وإذا قشم ولأحدهم مسيلٌ أو طريق في ملك الآخر غير 

مشرو فان أمكنَ صَرفةٌ صرف وإلا فسخك ). 

إذا قشم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريق وذلك غير 
مشروط في القسمة» فان كان يمكنُ أن يصرف الطريق والمسيل عن 
ملک فليس له أن يستطرق ولا أن يُسيْلَ ماءء في ملكِ غير وإِن لم يمكنْ 
فسخت القسمةًء وهذا مني على مسألةء وهي : أن الشركاء عند الأقسام 
إذا قال بعضَهُم : يرفع لنا طريقّة. ۰ 

وقال بعضَهّم : لا يرفعٌ» فان الحاكم ينظرٌ في ذلك. فان أمكنَ أن يكونَ 
لكل واحدِ منهم طريقٌ مستقيمٌ في ملك نفس قسّمها بينهم من غير أن يرف 
طريقًا بينهم» وإِنْ لم يمكنْ ذلك رفع طريقًا لجماعتهم؛ ليتحققٌ تکميل 
المنفعة فيما وراءَ الطريق» ولو أختلفوا في مقدارو جعل على قدرٍ عرض 
باب الدارٍ وطوله لاندفاع الحاجة بذلك» والطريق على سهامهم قبل 
الق لان الق فما وراءَ الطريتق لا في الطريتي» ولو شرطوا أن 
یکونَ الطریق بینھما أثلاتًا جاز» وإِنٌ كان أصلٌ الدار شطرين؛ لأنً 
القسمة على التراضي بالتفاضل جائزةء وإنما يُجعل في كل نصيب فريقٌ 
عند الإمكانِ؛ لأن طالب ذلك يريد قسمة جميع الدارِ» والذي لا يختارُ 
ذلك قسمة بعضهًا دون الطريتي الذي يريد رفعهاء والواجبٌ قسمة 


(۱) «المبسوط» .۲٦-۲١ /٠١‏ و«الهداية» ۴۷٥ /٤‏ و«الاختیار» ۳۳۸/۲ و«البحر 
الرائق» ۸/ ١٤۷٠ء‏ و«اللباب» .٠١/٤‏ 


© 


الجميع المشترك إذا أمكنَ من غير لحوق الضررء فامًا إذا لم يمكنْ رفع 
الطريقٌ بينهم على الشركة؛ لأنه لا ينتفع كل منهم بنصيبهء الق 
لا يصح وقوعُهًا على وجو يضر بالمتقاسمين» إذا ثبت ذلك قلنا: إذا 
أقتسموا ولم يبينوا الطريقَ والمسيل» فان قدرّ كل منهم أن يفت لنفسه 
طريقًا ومسيل ماءِ في ملکه فعل»› والقسمة ماضية لإمكانِ تمييز حق 
أحدهما عن الآخر» وإِنٌ لم يمكنْ إلا على نصيب شريكهء فإِنْ كان 
شرطا في القسمة أن ما أصابَ كل واحدِ فهو له بحقوقه» فان الطريق 
والمسيل ترك بحاله؛ لألّه لا يمكنْ صرفُةُ إلا بضرر» فهو حقٌ له في 
نصيب الآخر» وقد شر له في القسمة الحقوق» فإن لم يكن شرط 
ذلك فالقسمةٌ باطلةٌء ويستأنف على وجو يمكنُ أن يجعل كل منهم لنفسه 
طريقًا ومسيآا في ملكه؛ لأنّه لما لم يشترظ الحقوق لم يجز أستطراق 
هذا في نصيب شريكه» فهه القسمة لا ينتفع بهاء فكانت غلطا من 
القاسم» فوجب فسسها واستنافْهًا عل وجه صحیح ". 

قال : ( وذراع من سفل لا علو له مقسومٌ بذارعين من علو لا سفل 

له ويسوي» وشرط القسمة بالقيمة وهو المذهب ). 

قال أبو حنيفة" ك : يجعل في القسمة ذراعان من علو لا سفْلَ له 

بذراع من سفل لا علو له. 


(۱) في (ب): (شرطا). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤١٤»‏ و«الهداية» ۳۷٦-۳۷٥ /٤‏ و«الاختیار» ۳۳۸/۲ 
و«البحر الرائق» ۸/ ١٤۱۷ء‏ و«اللباب» .٠١١/٤‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص "٠١-۳٠۲‏ و«فتاوى قاضيخان» /٦‏ ۳٤٠١ء‏ و«الهداية» /٤‏ 
۳۷۷-٦‏ . و«الاختیار» ۰۳۳۸/۲ و«اللباب» .۱۰۲/٤‏ 


وقال أبو يوسف” ل#: يُجعل ذراع بذراع. 

وقال ا که : يقومان ويقتسمان بالقيمة وهذا هو المذهبُ» 
وما روي عنهما بناءً على أختلافِ القيمة في عصريُهمًا فأفتيا على 
مقتضى ذلك» والتنبية على أن القسمة بالقيمة هو المذهبُ من الزوائد. 

قال : ( وتقبل شهادةٌ القاسمين باستيفاءِ بعض الورثة وردها ). 

شهادةٌ القاسمين على بعض الورثة أنه قد أستوفى نصيبةُ بعد القسمة 
مقبولة عند أبي وبي يوسف” رحمهما الله. 

وقال محمد" كاه: لا تقبلٌ؛ لأنهما شهدا على إثباتِ فعلهمًَا معنىء 
yT‏ 

ولهما: أنهما شهدا على إثبات“ فعل غيرهماء وهو الاستيفاءٌ 
لا على فعل أنفسهمًاء وهو التمييرً؛ e r ES‏ 

نه غير لازم» وإنما يصيرٌ لازمًا بالقبض والاستيفاء وذلك فعلةُ فتقبل 
E‏ وقيل: إن قسما بأجر لا تقبلٌ شهادتهما بالإجماع"؛ 
لأنهما يدّعيان إيفاء ما | و ا فکان /۳٦۱ب/‏ 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۲٠۳-١١۳»‏ وافتاوى قاضيخان» ٠٤١/١‏ و«الهداية» 
.۷Y-/٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۳۸ و«اللباب» .۱۰۲/٤‏ 

(۲) «الهداية» /٤‏ ۳۷۸-۳۷۷ و«البحر الرائق» ۱۷۷-۱۷٦/۸‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۳۹- 
٩‏ و«اللباب» .۱٩۳/٤‏ 

(۳) في (ج): (له). 

() من (ج). 

(ه) «الهداية» /٤‏ ۳۷۸-۳۷۷ و«الاختیار» ۲/ ۳٤۰١-۳۳۹‏ و«البحر الرائق) ۸/ -۱۷٦‏ 
۷, و«اللباب» /٤‏ ۱۰۳. 

)١‏ في (ب): (استوجبوا). 


7 


الموجوذ منهما شهادة في الصورة ودعوى في المعنى فلم تقبل» والأصح 
من المذهب أنها تقبلٌ لأنهما عدلان» ولهذا أطلق فى الكتاب لفظة 
القاسمين ولم يقيدهما بالأجر ولا بعدمه. 

قال : ( ولو ادع أحدھُما غلظًا وأَنْ شیئًا مما أصابَةُ فى يدِ 

الآخر بعد أن أشهد بالاستيفاء لم يصدَق إلا ببينة ). 

لأنه يريد فسح القسمة بعد وقوعِهًا وقيام البينة باستيفائه فلا يقبل قوله 
g4 ol TR, o e e,‏ ۰ .6 )1( 
إلا ببينةء فإن لم يقم بينة استحلِفَ شركاؤه» فمن نكل منهم عن اليمين 
جمعَ بين نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما على قدرٍ نصيبهما؛ لأنه يكون 
له حجةً فى حقه خاصة فوجب أن يعاملا بزعمهها". 


\ 


قال: ( وإن قال: أستوفيتٌ لكن أخذتٌ بعضه كان القول 

إذا قال: أستوفيتُ حقيّ لكنك أخذتَ بعصَه فالقولٌ قول الخصم مع 
يمينه؛ لأنه يدعي عليه غصبًاء والخصم ينكرٌء والقول قول (المنكر)“ 
)£( 


دمه 


مار 


)١(‏ في (ج): (المدعىئ). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١٠٠‏ و«المبسوط» ٦٤/٠١‏ و«اللباب» ٠٠۳/٤‏ 
و«الهداية» /٤‏ ۳۷۸» 

(۳) من (ب) و(ج). 

() «فتاوی قاضيخان» ۱1٤۷ /٦‏ و«الهداية» ۳۷۸/٤‏ و«الاختیار» ۲/ ٤١‏ و«البحر 
الرائتق» ۸/ ١٠1۷ء‏ و«اللباب» .٠٠١ /٤‏ 


ڪب ا( 
٠ ۰ ۰ 5 f 0‏ ° 
قال: ( أو أصابني إلى موضع كذا ولم يسلمْه إِليّ ولم يشهد 

با لاستيفاءِ وکذبه الآخر تحالقًا وفسخت ). 
لأنهما أختلفا في مقدار ما حصل له بالقسمة» فكان ذلك نظيرً الختلافِ 
في مقدارٍ المبيع » وقد مر الكلامٌ في ذلك في كتاب الدعوى. 


ILE I&KI 2&9 


(۱) «فتاوی قاضيخان» 1٤۷/٦‏ و«المبسوط» 1۷-٦1/٠١‏ و«الهداية» -۳۷۸/٤‏ 
۹ و«الاختیار» ۲/ ۳٤۰‏ و«اللباب» .٠٠٥١/٤‏ 


سد كتاب الإكراه 7(7( 


کتاب الإکر و“ 


قال : ( ویثبتٌ حکمَه إذا حصل من قادر عل إیقاع ما توعد به 
مطلقًا وخاف المكره وقوعَة). ۰ 

الإكراهُ ثبت حكمه إذا حصل ممن يقدرٌ على إيقاع ما توعد به سلطانًا 
کان أو غيره» وهذا معنى الإطلاق» وکما يشترظ القدرة على إيقاع المكر 
اقرغ ب برط رف الک ونی ا هدد بان ماعل ان 
المكرهة يفعله؛ ليصيرَ محمولا على الفعل بواسطة الخوفي". 

وهلذا البابُ من الزوائلء وقد أطلق في الكتاب أن الإكراءَ يشت حكمهُ 
من القادرٍ على ما توعد به» وهذا هو المذكورٌ في «مختصر القدوري »“»› 
وفي «المنظومة » أن الإكراةَ لا يثبتٌُ حكمَهُ عند أبي حنيفة" كث إلا إذا 
صدرَ من السلطانِ وأطلقا ذلك. إلا أن الصحيحَ أن الأختلات في ذلك 


rt‏ 4 ۰ چ VD 1 . ٠ 4 -w ۰ e‏ ل 
اختلاف زمانٍ» فقد كانت القدرة والمنعة فى زمن أبى ج “ م 


o 


A 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهرة»› وهو وجود معنى الجبر في كل منهما «المستجمع 
شرح المجمع» .۷١١‏ 

() الإكراه هو الإرغام والقهر وحمل إنسان على تصرف أو متناع عن تصرف بغير رضاه 
بغیر حق. 
«المصباح المتير“ ص١١٠‏ مادة كره» و«معجم الفقهاء» / ٦١‏ مادة إكراه. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ٤٠٦-٤٠٥‏ وفتاوئ قاضيخان» /١‏ 1۱۲۷ء و«الهداية» 
٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۷۲ و«اللباب» .۱۰۷/٤‏ 

.۱١۸-۱۰۷/٤ «الکتاب»‎ )5( 

.)٤١( «المنظومة» لوحة‎ )٥( 

.۱١۸-٠۱١۷ /٤ و«اللباب»‎ ٤۲/۲٤ «المبسوط»‎ )0 

(۷) «الاختیار» ۲/ ۳۷۲ و«البحر الرائق» ۸/ .۸١‏ 


© 


مخصوصة بالسلطانِ ثم تير ذلك في زمانِهمّاء والإكراهُ عبار عن فعلِ 
يوقعه الأئسان بغیره ینتفی به رضاه أو يفسدٌ به أختيارهُ مع بقاءِ أهليتهء 
وهلذا لا آختصاص له بالسلطانِ أو غيره. 


قال: ( وإذا أكرة على بيع أو شراءٍ أو إجارة أو إقرارٍ بقتل 
و ضرب شدي أو حبس ففعل حخُيرٌ بین إمضائه وفسخه ). 
ا الرجل بقتل» أو ضرب شديٍ» أو حبس على أن يبع دارَهُ 
أو يشتري سلعة» أو يقر لزيد بألفٍ» أو يوجر دارَهُ ففعل كان مخيرًا“ أن 
يمضي البيعٌ والشراءَ والإجارة وبين أن يفسخ العقد ويسترد المبيع 
والمستأجرَ ويرد المشترى. 
وقوله : (بضرب شدیل) يشير به إل أنه إذا أكرة بضرب سوط أو حبس 
E‏ أن ذلك لا يبال به من حيث العادةء 
فلا يتحقق الإكراةٌ إلا إذا كان الرجل ذا منصب يعلمٌ أله يستضرٌ بذلك 
فيتحقتق الإكراءٌ"“ لفوات الرضا. والعلةٌ في إثباتِ الخيار أن صح هله 
العقود بعهدِ التراضي قال الله تعالیٰ: إل ن ترت رة عن اض 
نک چە [النساء: ۲۹] والإكراه بهذِه الأشياء بعدم الرضا فيفوت شرط صحة 
العف فيفسد: وآما الأقرار فكذلك لات حجة مرجخحة لجاتب الصدق غلى 


الكذب» فإذا أكرهة أحتمل أنه يكذبٌ فى إقرارو؛ دفعًا لضرر الإكراهِ 
٤( 4 . (r‏ 
عنه فلا بث بش 


)١(‏ غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب): (الرضا). (۳) من (ب). 

() «الهداية» /٤‏ ۳۰۹-۳۰ و«الاختیار» ۲/ ۳۷۳-۳۷۲ و«البحر الرائق» ۸/ ۰۸١‏ 
و«اللباب» .٠١۸/٤‏ 


كتاب الإكراه 


قال : ( وإن قبض الثمن أو سلَّمَ المبيعّ لا الهبةً طوعًا كان 
إمضاء ). 

لأ القبض طواعيةً دلالةٌ على الإجارة كما في ابيع الموقوفيِء وکزلك 
تسليم المبيع دلالةٌ الإجازةء إذا كان الإكراءُ على نفس المبيع لا على تسليم 
aR E a a‏ 
الإكراةَ على على البيع" وما الهبة فن الإكراة إذا وقعَ على نفس الهبة فوهبَ 
وسلّمَ طوعًا لم يكن العسليمٌ دلالةٌ الرضا؛ غ ا 
و الموهوب”" له لا مجرد لفظ الهبةء والاستحقاق لا يثيتُ 

في الهبة بدون التسليمء وكان التسليم في الهبة داخلا في اكا 
OR A‏ 
الإكراه فافترقا. 

والمسالتان زاندتان". 

قال : ( فان قبضَةٌ مکرهًا رده ِن کان قاقًا ). 

ا ا 


() ساقط من الأصل والمثبت من (ب): (وفي (ج): (المبيع). 

(۳) في (ج): (الموصوف). 

(۳) «المبسوط» 4۳/۲٤‏ وافتاوی قاضیخان» ۱۲۸/١‏ و«الهداية» ۰۹/٤‏ 
و«اللباب» .۱١۹-۱۰٩۸/٤‏ 

۹٤/۲٤١ و«المبسوط»‎ ۱۰۹/٤ «مختصر الطحاوي» ص۸*» و«الهداية»‎ )٤( 
۱٠۹/٤ و«اللباب»‎ 


0ے 


قال: ( وإن هلك المبيع في يد بد مشتر غير مُکرو ضمنَ قيمته ). 

إذا كان البائعٌ مكرهًا على البيع والمشتري غير مكرو نهلك اليئ قي بد 
المشتري ضمنَ قيمته؛ أله مضمونٌ عليه بحكم عقلٍِ فاس" . 

قال : ( ويضمُنُ المكرَهٌ المكرة إن شاء). 

لأنً المُكرَةَ ينزل منزلة الآلة للمُكره في إتلافي ما أكره عليه فكأنه دفعَ 
مال البائع إلى المشتري فيتخيَرٌ في تضمين من شاءَ كالغاصب وغاصب 
الغاصب وإذا ضمنَ المُكرةٌ /4/ رجح على المشتري بالقيمة؛ لقيامه 
مقام الا e‏ وقد عَقِدَ على المبيع عقوذء فكل 
ا ا ان ر ا لأ المشتري ملكّ المبيعٌ بالضمان 
نکان ا الك وة وح لحتو الخرجرهة معد ما الحقوة 
الموجودةٌ قبل الضمان فلا نفاذ لها؛ لأنّها مستندةٌ إلى وقتِ القبض ولم 
يکن مالكًاء ولو أجارّ المالكڭ المكره عقدًا من هه العقودِ نفذت العقود 
التي قبل الإجازة والتي بعدهاء والفرق أن عدم النفاذ لحقه» 
ا ا را الا فاد الكل الي لجرا الاد ن 
الصورة الأول موقوفٌ على الملكٍِ فينفدٌ من حين وجودِهِ حكمًّا وهو 
بادا القمان". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۳۰۹-۳۰۸. وافتاوی قاضیخان» /٦‏ ۱۳۰ و«لاختیار) 
۲ ۷۲ و«البحر الرائق» ۸/ ۰۸۲ و«اللباب» .٠٠١۹/٤‏ 

(۲) في (ب): (شرط). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۹٨٤‏ › و«الهداية» ٤٠١-٤0۹/٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۷۳ 
و«البحر الرائق» ۸/ ۰۸۲ و«اللباب» .٠١۹/٤‏ 


کد ڪتاب الإڪراه (')- 


ر 
قال : ( وإذا أكرة على شرب خمر أو أكل خنزير بضرب 
أو حبس أو قيلِ» لم يحل حتى يخاف على نفسه 
: »2« ۶2 بے ت 
أو عضوو فيْقَدِم» وإن صبرَ حتى حقَقَ الوعيدَ 
وهو يعلم الإباحة أثم ). 
وهذا لأنٌ حرمة هه الأشياء -أعني : الخنزير والخمرَ والدم- أيصًا 
ثابتة بالنص ولا تباح إل عند قيام الضرورة إلا بان يخاف على نفسه 
التلت أو على عضو من أعضائه» فان خاف على نفيه أو على عضو 
بالضرب أو بالقيدِ» وغلبَ على ظدّه ذلك أبيَ له الإقدامٌ عليه 
(ولا يصح له) أن يصبرَ على ما توعد به وإن صبرَ على ذلك ولم 
يأکل ولم شرت حتیٰ أوقعوا به ذلك أ ؛ لانّه لما تحققت الضرورةٌ 
ارت لك لاا اة له» فبالامتناع عن المباح صار معيتًا لغيره 
على إتلافِ نفسِه فيأتّمٌ كما في حالة المخمصة. وعن أبى يوسف كلم أنه 
لا يأثم؛ لقيام المحرّم» فكان الإقدامٌ رخصة وقد تمسَكَّ بالعزيمة. 
الوا ت ان حالة الضرورة مستفناةٌ بالنص والاستثناء تكلم" بالباقي 
بعد الاستفناء" فكان ذلك إباحة لا رخصة وإنما زا فى المتن قوله 
(وهو عالم بالإباحة) لان الإثم متعلقٌ بذلك؛ لألّه موضمُ خفاء فيعذر 
بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب”. 


(۱) في (ب): (ولا يسعه). 

(۲) من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب): (الثنيا). 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص1٠٤‏ وافتاوى قاضيخان» .1۹/١‏ و«المبسوط» 
64-٤‏ و«اللباب» .۱۱١/٤‏ 


قال : ( أو على الكفر أو سب النبنْ يي بما يخاف منه على 
نفيه أو عضوه أقدَمَ مطمعتا قله با لإيمان ولا إِثمء 
وإِن صبر اجر ). 


إذا رة على أن يكفرَ بالله تعالى» أو على سب النبيّ 44 بضرب 
او حبس أو ید لم یکن ذلك إکراا حتیٰ یکر بما یخاف على نفيه 
الهلاكّ أو على عضو من أعضائه؛ e‏ 
الخنزير وشرب الخمر» فلأن لا يعتبرٌ في الإكراءِ على ار -وحرمته 
أغلظ- أولى» فإذا E O ESE‏ 
مطمئنٌ بالإيمانٍ ولا إثم عليه إن فعل ذلك؛ لحدیثِ عمّارِ بن ياسر طبه 
حين أبتليّ بذلك فقال له النبي ية : « كيف وجدت قلبك؟» قال : 
ا امات ال فلن قادرا فيا ؟ وف رلت ج إلا 


م م رور و 


اڪره لبم 

ولان الإيمانَ حقيقةً هو التصديق بالقلب وبإظهار TT‏ 
ما هو الركنْ الأصليٌ وهو التصديق القلبيْء وفي الصبر حت تحمَقَ 
الوعيدٌ فواتُ اصلاء فيسعّه أن يرجُحَ جانبً البقاءِ مع بقاءِ 
الإيمانء وإن صبرَ حى حقَق الوعيد ولم يقم على إظهار الكفر كان 
مأجورًا عند الله تعالى؛ لحديث خبيب وليه لما صبرَ على ذلك ولم 


ت 


يقدم عليه ا صل سام رسول ا لله کيا سيد الشهداءِء وقال يه في 


ين باليس [النحل: .]٠١١‏ 


(۱) من (ب). 

(۲( في (ج) : قتل. 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» ٠٠٠٦/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه أيضصًا أبو نعيم في «الحلية» /١‏ ١٠٤٠ء‏ وهو مرسل. 


ڪتاب الإڪراه 


مله ۰ « هو رفيقي في الحنة 0202 

6 بين هلذا وبين ما قله أن الحرمةً في الخنزير والخمر مستثناء 
حالة المخمصة والضرورة فتشبتث الإباحة بالاستبقاء» والصبرٌ على 
ترك فعل مباح إلى حين الهلاك إثمُ» وحرمة الكفر وسبٌ النبيّ #4 
لا يباځ 8 فكانت الحرمة قائمةً وقتَ الإكراو» فكان الصبرٌ أخذا 
بالعزيمة» فيؤجرٌ الصابرٌ الآخذ بالعزيمة. 


قال : ( و على إتلافي مال مسلم بما ذكر أَقدَمّ ). 

لمال ال اح هد القررر ال ا ف اة ات 
فإذا أكره على ذلك بما يخاف منه على نفيه أو على عضو من أعضائه 
تحققت الضرورة المبيحة» فوسعة الإقداة“. 

قال : ( ويضمُنٌ المالك المَكرَّهَ). 

لصاحب المالٍ أن يضمن المُكرَهَ؛ لان المُكرَة ينزل منزلةً الالو من 
المُكرءِ مما يصلح آله له والإتلاف بما يصلح آلة فيه فيضمنٌُ المُكرهٌ. 
() «المبسوط) ٤٤-٤۳ /۲٤‏ و«فتاوی قاضیخان)٦/ .۱۳٠-۱۳١‏ و«الهداية) -۳٠١ /٤‏ 


.۱۱۱-۱۱۰١ /٤ واللباب)‎ 1 


(۲) أخرجه أبو داود والنسائي عن عمر بن جارية الثقفى عن أبى هريرة. 
قال صاحب صب الراية» : حدیث غریب. والمعروف فی قوله : (١‏ سيد 
الشهداء »: أنه في حمزة. رواه الحاكم في المستدرك. «نصب الراية» .٠١١ /٤‏ 


(۳) من (ب). 
)٤(‏ «المبسوط» ٤‏ و«الهداية» ۳٠١ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ ۴۷٤١‏ و«البحر الرائق» 
AY /۸‏ 


() «المبسوط» ٥۹/۲٤‏ وافتاوئ قاضيخان» ١/١۱۳ء‏ و«الهداية» »۳۱١/٤‏ 
و«اللباب» .١١١/٤‏ 


7 
قال: ( أو عل تلو بقتلِ لم يقدمٌ (على ذلك)' فإِن فعل 
آم ). 
إذا أكرهَة بالقتل على قتل مسلم لم يسغه أن يقدمّ على ذلك» لان قتل 
المسلم حرامٌ لا يبا لضرورة U‏ في الإکراء". 
قال : ( ولا وجب علیهما قصاصًا فیوجبه علی المُکرهِ إن کان 
عمدًا لا عليهما ). 
فال أو فة وميد رها اف إا كه ريد عبرا غل فل 
خالل فقتلَةُ يجب القصاص على زيد. ۰ 
وقال أبو يوسف که لا يجب عليه ولا عل عمرو. قال الشافعي“ 
له: أن عمرًا قاتلٌ بالمباشرة وزيدًا قاتل باعتبارٍ ا وهو 
حملَةُ عليه» وللتسبيب في هذا حكمٌ المباشرة عنده» كما في شهود 
القصاص. 
ولاب يوسف كله أن القتل مقصورٌ على عمرو نظرًا إلى التأثيم 
ويضاف إلى زيل نظرًا إلى الحمل عليه فتمكنتِ الشبهةً في كل منهما 
(۱) من (ب). 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص ٤۱۰١-٤0۹‏ و«المبسوط) ۰٤1/۲٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۷۵- 


و«اللباب» ۱۱۱/۴ . 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ٤٠١-٤٨۹‏ › و«الهداية» ۳١١ /٤‏ و«البحر الرائق) ۸/ -۸٤‏ 
٥‏ و«إیثار الانصاف» ص۸٥۹-۷٥۷.‏ و«اللباب» .۱١١ /٤‏ 

)٤(‏ «المهذب» ۱۷۸/۲ و«التنبيه» ص٤٠۲٠‏ و«الوجیز» ۲/ ۲١1۳ء‏ و«روضة الطالبين» 
/1. 

)٥(‏ في (ب): (السببية). 


ڪتاب الإڪراه "(yy‏ 


فسقط القصاص /٤٠٠ب/‏ فوجبت الدية ولا تتحملها العاقلة؛ لأه عمد قال 
كي : ١‏ لا تعقل العاقلة عمدًا ولا أعتراقًا ». 
ولهما: أن عمرًا ينزلٌ منزلةً الآلة لزيد مما يصلح آله له فيه فإِلّه 
محمولٌ على القتل لمحبيِهِ لحياة نفسهٍ» وهو في القتل صالخ لكونه آله 
له» كما لو آلقاه عليه فقتلةء ولا يصلة آله له ف الحاة عل الد 
2 في احيا و ن 
فبقي الفعل مقصورًا"" عليه في حقّ الإثم» كما قلنا في إكراءِ المجوسئ 
على ذبح شاةٍ الغير ينتقل الفعل إلى المكره فى الإتلافي دون الذكاة 


O 
5 حرم‎  یج‎ 


قال: ( أو علیٰ قطع يِه ففعل ثم قط رجلَةُ طوعًا فمات 
يوجب الدية في ماليهما وأوجبَّ القصاصَ عليهما ). 


رجل أكرَهَ رجلا بما تقدم على أن يقَظّعَ يد إنسانٍ فقطعَ يده ثم قطعَ 
رجله غير مکرو» فمات المقطوع من ذلك. 


() قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :۳۲-۳٠/٤‏ قال الرافعي: هذا الحديث 
تکلموا في ثبوته. 
قال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا : وإنما هو موقوف على ابن عباس. وفيه نظر فقد 
روى الدارقطني ۱۷۸/۳ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله له قال : 
« لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا » وإسناده واه فيه محمد بن سعید 
المصلوب وهو كذاب وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث. 
وله شواهد لا تخلو من نظر. 

() في (ب) و(ج): (الجناية). 

(۳) في (ب): (متصورًا). 

() «مختصر الطحاوي» ص ٤٠١-٤١۹‏ و«الهداية» ۳١١ /٤‏ و«البحر الرائق) ۸/ -۸٤‏ 
٥‏ واإیثار الإنصاف» ص ۷٥۹-۷۰۸‏ و«اللباب» /٤‏ ۱۱۲. 


و ج ڪڪ 


قال أبو حنيفة" ومحمد رحمهما الله : يجب القصاص على القاطع 
والمكرو. ۰ 

وقال أبو يوسف” كه : تجب الدية في ماليهما وهذا الخلاف بناء 
على ما تقدَمٌ. 

قال : ( ولو قال: أقتلني ففعل أقتص منه في روايةٍ ومنعناه في 

أخرى وتجبٌ في ماله الديةٌ في أخرئ). 

رجلٌ قال لآخر: أقتلني فقتلَهُ فيه ثلاث رواياتِ عن أصحابنا : 

الأولى: وجوب القصاصٍِ وهي من الزوائدِء وهو قول زفر" كا. 

والثانية : منعُ القصاص والدية جميعًا خلافًا له" . 

والثالثة : وجوبٌ الدية في مال القاتل وجه الأولى أن الإذن في القتل 
E E TES‏ ا الدماءء فصار قتلا ر 
رموه القضاضص ووه اة إلجاف الف بالمال باعتبارِ أن كاد 
متهما حف فاا أله بادك ققد أتلفت ما هى فة فن إذيه فكان هدر 
كالمال» ووجةُ الثالثة : الفرق بين النفس والمالٍ من جهة جريانِ الإباحة 
في المالٍ دون النفس»› ولما كان الإتلاف مضافًا إلى صورة الإذن“ 
أوجبَّ ذلك شبهةً مانعة عن القصاصٍِ فوجبت الدية في مالِه؛ لكونه 
دا ولاف تخل العم 


.۸۸ /۸ و«البحر الرائق»‎ ۰۱۳۲ /٦ وافتاوی قاضیخان»‎ ٤ «المبسوط»‎ )١( 
.۸۸ /۸ و«البحر الرائق»‎ 4۲-۹۱/۲٤ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) فی (ب): (الأول). 

(€( «المبسوط» ٤‏ / 4۲-۱ و«البحر الرائق» ۸/ ۸۸. 


سے كتاب الإكڪراه ((- 


قال : ( أو ترد من الجبل وإلا قتلئّكٌ ففعلّ» فالديةٌ على عاقلةٍ 
المُكره ويجعلها في ماله وأوجبَ القصاص). 
رجل أكرَهَ رجلا على أن يتردى من جبل ففعل (فالدية)“ على عاقلة 
من أكرهَّه عند أبي حنيفة كار" 
وقال أبو يوسف ل#: تجبٌ الدية في مالِه. 
وقال محمد" كا#: يجب القصاص وأصلٌ هذا الخلافِ القتل 


بالمثقل وهذا في معنى القتل بالمثقل› والحكم في القتل بالمثقل عند 


آبی نة( کاله وجوبُ الدية على العاقلة فكذا هلهناء وعند ا 


اه وجوبٰ القصاص فيه فکذا هلهنا. 
وعند آبی بوسف' کال أن الحاصل بطريق الإكراءِ لا يوجبُ 
القصاصَ» فکان موجبه الدية عليه. 


قال : ( ولو أكرة بقتل على ترذ أو اقتحام نار أو ماءِ وکل 


مهلك فله الخيارٌ في الإقدام والصبر وأمراة بالصبرء 
ولو وقعت نار في سفينةٍ إن صبرٌ أحترق وإن ألقى 
نفسَّةُ غرق فإليه الخيارٌ وأمره بالثباتِ ). 

قال أبو حنيفة““ وه : إذا أكرهِ الإنسان بالسيف على إهلاك نفيهِ بترد 


(1) في (ب) و(ج): (وجبت الدية). 

(۲) «المبسوط» /۲٤‏ 1۸-7۷ و«الاختيار» ٤۸۳ /٥‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۸۸. 

(۳) «السير الکبير» .۲٤۹-۲٤۸/٤‏ وامختصر الطحاوي» ص۲۹۳٠‏ وامختصر آختلاف 
العلماء» ٤٤۷-٤٤٦/۳‏ و«المبسوط» ۷۷-۷١ 1۸-7۷ /۲٤‏ و«البحر الرائق» 
AN /۸‏ 


.۲٤۸/٤ «السیر الکبیر»‎ )٤( 


م 


من جبل أو دخول نار أو بحر فإليه الخيارٌء إن شاءَ فعل ذلك وإن شاءَ صبرَ 

وقالا": يصبرٌ ولا يفعل. وأصل هه المسألة ما ذكرّ في «السير 
الكبير» إذا وقعث نار في سفينةٍ وعلمَ من فيها نهم إن صبروا أهلكنهم 
النارٌ وإن ألقوا أنفسَهّم في البحر غرقوا تخيرٌوا عن أبي حنيفة“ كه بين 
أن يصبروا چ بلقو أنسّهم. 

وقال محمد اه : (يصبرٌ ولا يلقي نفسَهُ)". 

e‏ روايتان» ولما بين المسألتين من العلاقة قرنتها بها. 
لهما أنه في مباشرة هذا الفعل سعى في إهلاك نفيهِ فوجبَ الصبرٌ تحاميًا 
عن ذلك. وله أله قد بتلي ببليتين متساويتين في الإفضاء إلى الهلا فيكون 
له حتيارٌ ما هو الأهون عنده» وإن كانت المباشرةٌ سعيًا في الإهلاك فالصبرُ 
سعيّ في الإهلاكٍ فاستوياء ثم إذا ألقى نفسَةُ في النار يجب القصاص عند 
أبي حنيفة على مَنْ أكرهَّةُ لموضع الإكراءِ والاضطرارٍ إلى الإلقاءِ» فكان 
مضافًا إليه. وعندهما: لا فا لأنه مختار في إلقاءِ نفسو . 

قال: ( أو على طلاتي أو عتاق وقح ورجح بقيمة العبدِ على 

المكرهِ وبنصف المهر إن كان قبل الدخول). 

إذا أكرة الرجل على طلاقٍ آمر اټه اوو وو وقد مر ذلك في 

الطلاق» ويرجع و و ا الد لاه صالخ أن یکون 


(۱) «السیر الکبیر» ۲٤۹-۲٤۸/٤‏ و«(مختصر الطحاوي» ص۲۹۳ و(مختصر آختلاف 
العلماء» ٤٤۷-٤٤٦/۳‏ و«المبسوط» ۷۷-۷١ 1۸-٦۷ /۲٤١‏ و«البحر الرائق» 
AA /۸‏ 


(۲( في (ج) : (يصبروا ولا يلقوا نفسهم). 


سے تاب الإكراه 


آله له من حيث إتلافي المالية فأضيف الإتلاف إلى المكرهِ» فوجبَ ضمائه 
عليه مطلقًا سواء كان موسرًا أو معسرًا ولا سعايةً على العبدٍ؛ لأ السعاية 
إنما تجبٌ حيث تحتبس مالية العبِ عنده فتجبٌُ تخريجًا له إلى الحرية 
أو لتعلتقي حق الغير به» ولم يوجد ههنا واحدٌ منهماء وإذا ضمنَ المكره 
لا يرجم على العبدِ بما ضمنه؛ لأته هو المؤاخذ بإتلافِهِ فامتنعٌ الرجوع 
وفي المرأة يرج بنصف المهر إن كان الطلاقٌ قبل الدخول» وهلذا فيما 
إذا كان في العقد مهرٌ مسمئ» فأمًا إذا لم يكن فيه مهرٌ مسمى رجعَ على 
المكرهِ بما لزْمَهُ من المتعة؛ وهلذا لأن (فاعليه كان)“ على شرف 
المنقوط بأن جاءتِ الفرقةٌ من قبل المرأةٍ فتأكدَ /٠٠١/‏ الوجوبٌ بالطلاقي, 
فكان ذلك إتلاقًا لمال من :ذلك الرجه فاشيف إلى المكره ا 
إتلاك» وإنما قيدَ بما قبل الدخولٍ؛ لأه إذا دحل بها تقَرّرَ المهرٌ 
بالدخول لا بالطلا فلم يكن الطلاق بعد الدخولِ مقررًا شيا فلم يجب 
الرجوع به 

قال : ( أو على إِعتاتي نصفِهٍ فأعتقَ كله فهو مختارٌ أو على كله 

فأعتقّ نصِفَةٌ فالمكرة ضام لنصفِهٍ وقالا: لكلّه). 

رجلٌ أكره رجلا على إعتاقي نصفٍ عبد فأعتق كله قال أبو حنيفةً : 
هو مختاز فیما فعل غير مکرو عليه 

وقالا : E‏ عتاقي كله فأعتقَ نصفَُ. 


(۱) من (ج). 
(۲) «المبسوط) 1۳-٦۲ /۲٤‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۱۲-۳۱۱ و«الاختیار» ۲/ ۳۷٤-۳۷۳‏ 
و«البحر الرائق» ۸/ ۸۸ و«اللباب» .١١١-١١۲ /٤‏ 


ل 

قال أبو حنيفة"“: يضمن الذي أكرهَهُ نصفَ العبِ 

و e‏ کله وهاتانِ المسألتانِ من فروع تجزئ الإعتاق» 
وقد مر الكلام فيه. ۰ 

قال : ( أو على الردة لم تبن أمرأتة منه ). 

إذا أكرة الرجلٌ على الردة -والعياد بالله- لم تبن أمرأثةُ منه لان الردة 
yS‏ 
أشتمالِه على الردة حقيقةً قائم فوقعَ الشك في حصول الردة حقيقة فلا ثبت ثبت 
البينونة بالشكّ» والنكاح ثاب بيقينِ فلا يرتفعٌ به» وهاذا بخلاف ما لو أكرِه 
على الإسلام حيث يصيرٌ مسلمًا؛ لأنً الإسلام مرح مع قيام الحتمال؛ 
لأنه علو ولا يعلی. 

لاان الحكم؛ اما فا هوین لله تعالى إذا لم يعتقدِ الإسلام 
فليس بمسلم» ولو كر على الإسلام فليس بمسلمء ولو أكرّه على الإسلام 
وحکم TT‏ لأ الشبهةً قائمةً وهي دارئةٌ للحدٌ (والله 
ا 


L&I IAK&XI A &X? 


(1) «المبسوط» 1۳-٦۲/۲٤‏ و«الهداية» ۳٠۲-۳١١/٤‏ و«البحر الرائق» ۰۸۸/۸ 
و«اللباب» /٤‏ ۱۱۳-۱۱۲. 

(۲) من (ج). 

(۳) «المبسوط» 11/۲٤١‏ و«الهداية» ۳۱۳-۳١۲ /٤‏ و«الاختيار» ۳۷٦/۲‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ ۸۸-۷۸ و«اللباب» .١٠١/٤‏ 

)€( من (ج). 


کتاب ڪڪ 
کتاب السير“ 


السيرٌ: جمعٌ سيرة وهي الطريقة سواء كانت خيرًا أو شرًاء يقال: فلانٌ 
خد ال ادن مذمومٌ السيرةء وسمي هذا الكتابٌ بالسير؛ لألّه 
يجمع سير رسول الله َي وطريقته في الغزو؛ وسيرٌ الصحابة وما نقل 
نهم ف فللی) 
عنهم في ذلك 
قال : ( يفترض الجهاد على الكفاية ). 
أما أصل الفرضيّة فبقوله تعالى : فاقوا ألمشركين ه [التوبة: ٥‏ ل قليلوا 
ا لا وسور باق ولک ارت آلکخر ه [التوبة: ۲۹] وإلى ما شابه ذلك من 
الاياتِ المشتملة على الأمر بقتال الكفارء وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أمرتٌ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله" وقرله كلة: 
الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى يوم القيامة حتى تقاتل عصابةٌ من أمتى 


۱ N 
ا‎ 


1 


() وجه المناسبة بين الكتابين من حيث تحقق معن تحمل المشقة في كل منهما أما في 
الإإكراه فلا شك أن المكره يتحمل مشقة المكره» أما في النر فاه لآن الا 
تحمل عين المشاق. 
«المستجمع شرح المجمع» ۷". 

(۲) «طلبة الطلبة في الأصطلاحات الفقهية» .٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۲۰). 

(5) رواه أبو داود )۳٣۳۲(‏ وأبو یعلیٰ ۷/ ۲۸۷ »)٤۳۱۲ ۰٤۳۱۱(‏ وسعید بن منصور 
في «سننه» ۲/ .)۲۳٣۷( ۱٤١‏ والبیهقي ۱٥١/۹‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي 


داود)». 


7ہ ا 
وعلى الفرضية" أنعقد إجماعٌ الأمةء وكان ية إذا بعك جيشًا أو سرية 
وصیٰ آميرهم بتقوی الله وقال: «اغزوا باسم الله ف في سبيل الله» قاتلوا من 
فر باللە» :ولا تغلوا ولا تغداروا ولا تمقلواء ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيتم 
عدؤكم من المشركينَّ فادعوهم إلى ثلاث خصال: إلى الإسلام فإن 
أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم» وإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزيةء 
فإن أبوا فانبذوا إليهم -أي: أعلموهم بالقتال- وإن حاصرتم حصتًا 
أو مدينةً فأرادوكم أن تتركوهم على حكم الله تعالی فلا تنزلوهم» فإتكم 
لا تدرون ما حكمُ الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكوكم ثم (آقضوا 
فیهم)" ما رأيتم» وإذا أرادوكم أن ي دة ال ودمةازسشۇل 
فلا تعطوهم ذلك»› نکم لا تدرون ما د اله وذ رسوله فیهم› ولکن 
أعطوهم ذمتكم وذمة فإنكم إن تخفروا ذمتکم وذمةً 2 أهون 
من ذمة الله وذمة ول" و فار الذمة: نقضهاء وأما الكفاية فلأنٌ 
الجهاد في ذاه هدم البنية الآدمية فلم يكن فرصًا لعينه"““ بل كان لمعنى 
أقتضاهُ» وهو أشتمالٌ ذلك على إعزاز دين اله ورفع الفسادِ والكف عن 
العباء فإذا حصل ذلك المقصوّد بالبعض سقط عن الباقينَ كرد السلام» 
وان لم يقمْ ا أن جيممٌ الناس بتركه؛ لأ الوجوبَ على الكل 
وقد أخلُوا بهء ولأ الكل لو أشتغلوا بالجهادٍ أفضى إلى تعطيلِه؛ 
لانقطاع مادة الجهادِ من الكراع والسلاح وغير ذلك وإلى أنقطاع مصالح 


٥۹/٤ و«الاختیار»‎ ٤۲٦/۲ «مختصر الطحاوي» ص۰۳۸۱ و«الهداية»‎ )١( 
.١٠١ /٤ و«اللباب»‎ 

(۳) في (ج): (قطعوا منهم). 

(۳) رواه مسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب. 

() من (ج). 


(yg سڪ‎ 


العالم من الزراعة والصنائع". 

قال : ( وإن كان النفيرٌ عامًا فعلى الأعيانِ ). 

لقوله تعالی  :‏ آنفِروا خِمَافًا وسال [النربة: ١‏ والنفيرٌ العام أن يحتاجَ 
إل جميع المسلمينَ فلا يحصل المقصودٌ من الجهادِ حينئذ ببعضهم» فتعيرَ 
على الكل إقامّةُ كالصلاة. وقال في «الجامع» الجهاد واجب إلا 
المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم. فأول هذا الكلام إشارةٌ إلى فرضٍ 
الفا واخ إلى ارا ۰ 

قال: ( ويجبٌ قتا الكفارٍ وإن لم يبدؤون). 

لما مر من النصوص العامة" . 

قال: ( ولا يجب على صب ولا عبكٍ ولا أمرأةٍ ولا أعمى 

ولا مقعلِ ولا أقطعَ (. 

أما الصبيُ فلعدم الخطاب»› وأمًا العبد والمرأةٌ فلاشتغالهمًا بخدمة 
المولى أو الزوج» وعندً تعارضٍ حَقَّي العبدِ والشرع يقدمٌ حقّ العبدِ بإِذنِ 
الشرع؛ لحاجته. ۰ 

راا انق ولاق فلج ادن "و بزل قرا 
مال ر ال ن عل اع ياه تدر 


أن 


۰۳۰۹ /٤ و«الاختیار»‎ ٤۲٦/۲ «مختصر الطحاوي» ص۳۸۲-۳۸۱. و«الهداية»‎ )١( 
.٠٠١-١١۴ /٤ و«اللباب»‎ 

(۳) «فتح القدير» ٤۳۹ /٥‏ و«الاختيار» ٠٠١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٤١‏ و«البحر 
الرائق» /٠‏ ۷۷. 

(۳) «الهداية» ٠٤۲١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٤١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۷۷ و«اللباب» 
€/10. 


وې 


قال : ( وإذا هجك العدو /١٠٠ب/‏ تعيَنَ على الكل دفعةُ» تخرح 
المرأةٌ والعبدٌ بغير إِذنِ). 

ا ا 
دفعه عنهم» وحق ن العبِ لا يظهرٌ في مقابلةٍ فرضِ العينِ كالصلاة والصيام» 
بخلافِ ما قبل هجوم العدو وحصول النفيرء فن الفرضَ متوجةٌ على 
الكفاية وبغيرهمًا يقنع فلم تت تتحقتي الضرورةٌ إلى إبطال حقّ السيدِ والزوج”". 

قال : ( ولا باس بالجعل ؛ للحاجة ). 


الجعل: أن يأخذ الإمامٌ من المسلمين مالا فيعطيةُ الغزاةًء هذا ا 
مكروة؛ إذا لم يكن بالمسلمين حاجةٌ إلى ذلك ولهم فيء؛ لان ذلك شبية 
اة ولا رون أ ذلك لان بت الال مد تاجات السلين 
أمّا إذا لم يكن لهم فيءٌ» وهم مضطرون إلى الميرة وموادِ الجهادِء 
وليس لهم شيءٌ. فلا بأسَ بان يقوي بعضَهُم بعضصًا؛ لاشتمال ذلك على 
دفع الضرر الأقوى بالأضعف» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أخذ 
را من صفوان"“ وكان عمرٌ ط4 يُعْزِي الأعزبَ عن ذي الحليلة 
و اا ر ا 


۲٤١-۲٤۱/۳ واتبيين الحقائق»‎ ٦١ /٤ و«الاختیار»‎ ٤۲٦/۲ «الهداية»‎ )۱( 
.١١٠١ /٤ و«اللباب»‎ 

(۲) رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «المستدرك» في البيوع وقال: وله شاهد 
صحيح. «نصب الراية» ۳/ ۳۷۷. 

(۳) «السير الكبير» 4۹۹-٩۹۸/١‏ وامختصر آختلاف العلماء» ۳/١١٤-۳۷٤ء‏ 
و«المبسوط» ۲٠-۱۹/١١‏ و«الهداية» ۲/ ٤۲۷‏ و«الاختيار» .٠٠١ /٤‏ 

(6) رواه ابن أبى شيبة في «مصنفه» في أبواب الجهاد» وابن سعد في «الطبقات» في 
ترجمة عمر بن الخطاب. «نصب الراية» ۳/ ۳۷۸. 


سح كتاب السير _ `—- “SC‏ ۳ ( 


لما روى ابن عباس أنه يه ما قاتلٌ قومًا حتى (دعاهم) إلى 
الإسلاء"» ولإمکان إجابتهم آل الإسلام» فیحصل المقصود بمجرد 
الدعوة. 

لقوله ي : «أمرث أن أقاتل الناسَ حى يقولوا: لا إله إلا اله. فإذا 
قالوها عصمُّوا مني دماءَمُم وأموالَهُم إلا بحقًها “؛ ولان القتال لإعلاء 

قال : ( وإن أمتنعًوا دعوهم إلى الجزية إن كانوا من أهلِها ). 

لما روينا من قبل واحتررَ بقوله: (إِنُ كانوا مِنْ آهلها) عن المرتدين 
وعبدة الأوثانِ من العرب؛ لأنه لا يُقبل منهم إلا الإسلامُء فلا فائدةً في 
الدعوة إليها لأولئك» ويجبٌ أن يعرَفَهُم كميتَهًا ووقت وجويهًا وعلى مَنْ 
تجبٌ لتنقطعَ المنازعةٌ من بعدٌ؛ ولأن القتالّ ينتهي بها قال الله تعالى: 
¥ حى ا الْجريةَ عن ير ه [التوية: ۲۹] آي : رها 


(۱) رواه أآحمد ۱ ۲۳۷ والدارمي )۲٤٤٤( ۲۸٦/۲‏ والطبراني ۱۳۲/۱۱ 
والحاكم 1 وقال: صحیح. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٠١ /٥‏ : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد 
ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

(۲) متفق علیه» وقد سبق تخریجه. ۰ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١۲۸۲-۲۸»‏ وافتح القدير» ٤٤١-٤٤٤/٥‏ واتبيين 
الحقاتق» ۳/ ۲٤۳-۲٤۲‏ و«اللباب» .١١١-١١١ /٤‏ 


OL 


قال : ( فإن بذلوهًا كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا ). 

لقول على وه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم 
کأموالتًا. 

والمرادٌ بالبذلٍ: القبول. وكذا الإعطاءٌ في الآية. (والله أعل"). 

قال : ( ويجبُ دعاء مَنْ لَمْ تبلغْةُ الدعوةٌ» ويستحبٌ دعاءُ مَنْ 

بلغته ). 

أما وجوبْ الدعوة لمن لم تبلعْةُ فلما تقدّمّ من قوله بي : ١‏ فادعه" 
إل ثلاث خصال: إلى الإسلام ...>“ وفي حديثِ آخر «إلى شهادة أن 
لا إله إلا لله “؛ ولان في تقديمهم الدعوةً إعلامَهم أن الخرضَ من 
قتالهم إنمّا هو الدينٌ لا غرض الدنياء فلعلّهم إذا علموا ذلك أجابوا 
فكفى الله المؤمنين القتال» ولو قاتلوا قبل الدعاءِ إلى الإسلام أثموا؛ 
لموضع الله عن ذلك ولم EREY‏ شیئًا ؛ لأنّهم مباح الدماء 
والأموال ولا عاصم لهم من إسلام أو إحراز بدار الإسلام فصار كقتلِ 
السا والضان: 

وأمًا 
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أستحبابٌ الدعوة لمن بلغته الدعوة" فللمبالغة في الإنذارٍ» وقد 

(۱) «مختصر الطحاوي» ص۲۸۲-۲۸۱. و«فتح القدير» ٠٤٤١-٤٤٤ /٠‏ واتبيين 
الحقاتق» ۳/ ۲٤۳-۲٤۲‏ و«اللباب» /٤‏ ۱۱1-110. 

(۲) من (ج). 

(۳) في (ج): (فادعوهم). 

)٤(‏ تقدم من حديث بريدة. 

)٥(‏ رواه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس. 

)٧‏ في (ج): (يعرفوا). 

(۷) من (ب). 


(yuu ڪب‎ 


صح أن الي بلا أغار على بني المصطلقي وهم غارون فلم یکن واجبًاء 
وقد عهد إل أسامة آن ُي علي بني الأصفر صباحا ثم حرق نخلهم» وفي 
لفظ : أن يُْيرَ على أبنا (هو موضع)" بفلسطين أو قبيلة. والغارة" لا تكون 
مع الدعو ة0 
قال : ( فإِنْ ابوا استعانوا باله عليهم وحاربُوهُم ). 
لما تقدّم فيما رويناه؛ ولحديثِ سلمان بن بريد : «فإِنْ ابوا ذ 
فاذْعُوهُم إلى إعطاءِ الجزية» إلى أن قال: «فإن أبوها فاستعن بال 
عليهم وقاتلهم ..» وإنّما قدّم الأستعانةً؛ لأن الله تعالى هو الناصرٌ 
لأوليائه» والخاذل لأعدائه» وإليه مقاليد الأمور» وفي الأستعانة به طلبُ 
النصرة منه فيستعان به“ 
قال: (ونصبوا المجانيقَ وحرّقوهم وغرقوهم وقطعوا 
أشجارهم وأفسدوا زروعَهم ورموهم»› وإن تترسوا 
بأسارى المسلمين وقصدوا الكقفار ). 
لان في ذلك إلحاق الكبتِ والغيظ بهم وتفريق جمعهم وتبديدِ شملهم 


(۱) رواه البخاري »)۲٥٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) رواه ابو داود (١۱7٦۲)ء‏ وابن ماجه )۲۸٤۳(‏ من حديث أسامة. 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» /١‏ ١٠٠٤-۲۸)٤ء‏ و«المبسوط» ٦/٠١‏ واالهداية» 
۲ 1۲4-۷ و«البحر الرائق» /٩‏ ۸۲-۸۱ و«اللباب» .۱۱١/٤‏ 

)٥(‏ هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» وثقه يحي بن معين» وأبو حاتم» 
والعجلى» روئ له الجماعة سوى البخاري» مات سنة خمس ومائة. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۱۷١١( ٤/٤‏ و«الجرح والتعديل» ٠١١/٤‏ 
.)٤0۸(‏ و«تهذیب الکمال» ۱۱/ ۳۷۰ .)۲٤۹٥(‏ 


u © 


فیکون مشروعًا» وقد صح أنه ية حَاصر أهلٌ الطائفِ ورَمَاهُم بالمنجنيق' 
وكان فيهم المسلمون"» ولان بلادَ الحرب لا تخلو عن آسارى المسلمين 
وصبيانِهم وتجارهم» فلو أمتنع القتال لذلك أفضى إلى أمتناعِه أصلاء 
ولكن لا يقصدون برميهم مسلمًا تحررّا عن قتل المسلم بحسب الطاقة» 
ولان في ذلك دفعٌ الصَررِ ا و ر (بالرمي)" 
الكقًارَ دون الأسارئ؛ لأ التمييرّ إذا تعدّر بالفعل فقد أمكن بالقصبء 
ومن أصيب منهم لم تجب عنه كفارةٌ ولا دية؛ اا ا 
(علقث)“ به غرامةٌ أفضى إلى الأمتناع عن الإقدام عليه. 

وال فا ون عت ا و ا 
الضمانً في الإقدام على تناولِ مال الغير حال المخمصة لا ينتهض مانعًا 
من الاقدام 1 من إحياء التفس. وأا الجهاد فإتلاث الفس فیمتنع 
(حرارًا 0 الصمان ولمَّا مر يلل يريد الطائف /1٠١١/‏ بدا له قصرُ 
عمروٍ بن مالك النضيري؛ فأمَرّ بتحريقه» فلما أنتهى إلى الكروم أمر 
بقطعها"“. 

قال الزهري: وقظع رسول الله يه نخلّ بني النضيرٍ وحرّق البيوت› 
ولا تحصن بنو النضيرٍ من رسول الله ية أَمَرَ بقطع نخلهم وتحريقه» 


)١(‏ المنجنيق: هى آلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على 
الأسرار دو «المعجم الوسيط» ۲/ .۸٥٥١‏ 

(۲) رواه الترمذي بعد حدیث (۲۷۹۲) من طريق ثور بن يزيد مرسلَا. وانظر «الدراية» 
۲/ 11° 14(. 

(۳) في (ب): (برمیهم). () في (ب): (غرمت). 

(ه) في (أ): (حزر)» وفي (ج): (حرز). 

0) آنظر: «الطبقات» لابن سعد .٠١۸/۲‏ 


(۷y سڪ‎ 


فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت ترضی بالفساو'. فأنزل الله ما 
Hf‏ من َة أو ر ا ا 4 7 E‏ لذن ن لَه اه وزی ١‏ سفن سين ے۳ 
[الحعر ةا فين أنه لم یکن فسادًا» وقد قال تعالیٰ : E‏ 
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ضط آلڪفارَ ولا ينا ت من عدو یلا إلا کیب لر 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ 


قال : ( ولا باس بإخراج المصاحفِ والنساءِ في عسكر عظيم 
دون سريةٍ لا يمن عليها ). ۰ 
لأنٌ العسكرَ إذا كان عظيمًا فالغالبُ عليه السلامة والغالبُ كالمتحقتي 
وأمّا السريةٌ التي لا يؤمن عليها فيكره إخراحٌ ذلك منها؛ لان فيه تعريض 
النساءِ على الضياع والفضيحةء وتعريض المصاحف للاستخفاف بهاء 
وهلذا هو تأويلٌ نهيه 4# عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوّء ولو 
دخل المستأمنْ نّا بمصحف إليهم فلا بأسً به إذا كانوا قدمًا مأمونين" 
على حفظ العهدِ؛ لان الظاهرَ عدم التعرضٍ» والعجائرٌ يخرجِنْ في 
المعسكر العظيم للطبخ والسقي والمداوةء وقرارٌ (الشواب)“ في البيوتِ 
أدفعٌ للفتنة» ولا تباشر المرأةٌ قتالا؛ لان ذلك ما بستدل به الكفارٌ علل 
ضعف المسلمين إلا أن تدعو إليه ضرورة*. 


)١(‏ «السير الكبير» ٤١-۳۹ /١‏ وامختصر الطحاوي» ص۳۸۲ و«مختصر أختلاف 
العلماء» ۳/ ٤۳٥-٤۳۲‏ و«المبسوط» ۳۲-۳۱/۱۰ و«اللباب» .۱۸-١۷‏ 

(۲) تحريق الرسول َة لنخل بني النضيرء رواه البخاري »)٤۸۸٤(‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ من 
حدیث ابن عمر. 

(۳) في (أ): (مؤمنين). 

(5) في (ج): (الشباب). 

() «ختصر أختلاف العلماء» ۳/ .٤١١-٤٠١‏ و«الميسوط) /٠١‏ ۱۷ء و«المداية» ۲/ 1۲۸٤ء‏ 
و«تبیین الحقائق» ۳/ ٤‏ ۲۲. و«البحر الرائق» / ۸۳ و«اللباب» .۱۱۸/٤‏ 


م 


قال : ( وینبغي آن لا یغدروا ولا یغلوا ولا يمثلوا ولا يقتلوا 
صببًا ولا مرا إلا ملک ولا شيا كبيرًا إلا ذا رأى 
فى الحرب» ولا أعمی ولا مقعدًا ولا هونا ومن 
“ie‏ 2 
قاتل منهم قوټل ). 
أما الخدرٌ والغلول والمُثلة فللنهي الوارد عنهاء والغلول: ا م 
المغنمء والغدرٌ: الان ونقض العهد» وما روي من المثلة في قصة فصه 
العرنيين فهي منسوخة بالنَهيّ المتأخر: لا تمثلوا بنايةً الله. والمثلةٌ المنهية 
ههنا هى التى بعد الظفر» فأمًا قبل ذلك فلا بأسَ بها؛ لأته أبلعٌ في 
کبتهم والإضرارِ بهم. 
وأمّا قتل الصبيّ والمرأة فللنهي الوارد عن قتل الصبيان 
والذراري"" وأتى ## أمرأةَ مقنولة فقال: «هاه مالَّها فيلت 
9 کا قا وعدا الت شر اد الموج لر 
هو الحرابٌ وهؤلاءِ لا يقاتلون. 
والمجنون غير مخاطب والمقعدٌ والشيح الكبيرٌ عاجزان عن القتالء 
ومن کان من هوؤلاء ملگا أو ذا رأي في الحرب أو يقدر على القتالٍ 
أو له مال بين به لى الال رل لع مامرن الا فالحة 
(۱) رواه البخاري .)۳۰۱١(‏ ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله کي نه 
عن قتل النساء والصبيان. 
(۲) في (ب): (العذاری). 
(۳) رواه ابو داود )۲۹٠۹(‏ من حدیث رباح بن الربيع بل بلفظ : «ما كانت هه لتقاتل » 
وانظر : «الدراية» .)۷١١( ١١١/۲‏ 
() في (أ): (الشرع). 


کد كتاب السير 


بالقاتل حقيقة» وقد قتل #2 دريد ب ا ا 
وعشرون سنة؛ لکونه صاحبٌ ري ف في الحرب” 

وآمّا الرهابيّن وأهل الصوامع لارو ا 
رات اا ا وإ کانوا قد حبسوا أنفسّهم عن 
مخالطة E‏ للام من شرم وقولة: (ومن قاتل منهم 
قوتل) من الزوائد". 

قال: (وإذا نزلوا على حكم الله تعالى يخير القتل 

أو الأسترقاق أو إبقاءهُم أحرارًا ذمةً لنا وعين الثالث). 

الاو ف كله : إذا حاصرَ المسلمون آهل حصن فنزلوا على 
حکم الله فيهم يجورٌ للإمام قَتلَهّم أو أسرُهُم إن شاء أو تركَهُّم أحرارًا ذمة 
ا لأنهم آهل حرب» وحكمٌ الله في أهل الحرب إذا كانوا من هل 
الكتاب أو المجوس أو الوثنيين من العجم عند الأستيلاءِ عليهم عنوةً هذاء 
فإذا E‏ ثة الأشياء. 

وال ا : لیس لہ إلا ان یترگھم آحرارًا مضروبًا علیٰ 
رؤوسهم الجزيةٌ وعلى أراضيهم الخراج فيكون ذمة المسلمين؛ لان 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۲۸ وامختصر أختلاف العلماء» /١‏ ١٥٥٤-١٥٤ء‏ 
و«الاختيار» ۳٦۳ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٤٥-۲٤٤‏ و«البحر الرائق» ۰۸٤ /١‏ 
و«اللباب» .١١۹/٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲۸ و«مختصر أختلاف العلماء» ٤٥١-٤٥٥/۳‏ 
و«الاختیار» ۳٦۳ /٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲٤۲٠٥-۲٤٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۸۳- 
٤‏ و«اللباب» .۱۱۹/٤‏ 

(۳) «المبسوط» ۸-۷/١‏ و«الاختیار» .۳۷٠١-۳٦۹/٤‏ و«البحر الرائق» ۰۸۹/١‏ 
و«اللباب» .١١٤١/٤‏ 
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حكم الله فيهم أحدٌ هذه الثلاثة لكن لا يدري أيها هو على التعيينِ» فتعينَ 
القدرٌ المشترك بينها من إلحاق الضرر والهوانِ بهم ؛ لكونه متيقتاء وأدنى 
هذه الثلاثة ضررًا تركَهُّم أحرارًا أهلّ ذمة. وفي الآخرين شك (فيثبت 
المتيقن)“ دون المشكوك فيه وقد قَدَمْتا في صدر هذا الكتاب قولّه 
لا : « وإذا حاصرتم أهل مدينةٍ أو حصنٍ فأرادوکم أن تنزلوهم علیٰ 
حکم الله تعالیٰ فلا تنزلوهم فإنّگّم لا تدرونَ حکم الله تعالیٰ فیهم ». 
وأبو يوسف”" كاله يقول: كان ذلك في مبداً الإسلام لتواتر الوحي 
وتعرفٍ أحكام الله منه» وکان یتجدّد شيیئًا فشيئًا فکان الات يبعدون 2 
وول اله کل لا يدرو ما حدَت بعدهم من الوحي» وأمّا الان فالشريعة 
م و ا ا هم مجر وجو اغا ها وة الاا ان 
كان الخيارٌ في التعيين إلى الإمام”". 
قال : ( ودار الإسلام لا تصیر حربًا إل أن زول أمان أهلها 
وتتصل بدار الحرب ويظهرٌ فيها أحكام الكفر واكتفينا 
بالثالثِ» كما في العكس). 
قال أبو حنيفة كله: إذا أريدَ آهل مصر وغلبوا على ذلك المصرِ 
وهو متصل بدارٍ الحرب ولم يبق فيهم مسلمْ ولا ذميٌ آمتا بالأمانِ الأول 


(1) في (ب): (فتعين العين). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «المبسوط» ۸-۷/١‏ و«الاختیار» ۳۷١-۳٦۹/٤‏ و«البحر الرائق» ۰۸۹/۰ 
و«اللباب» .٠١١/٤‏ 

-٤۳١/۲ و«الهداية»‎ ٠٥-٠٤/٠١ «مختصر الطحاوي» ص٦۲۸» و«المبسوط»‎ )٤( 
.۱۲۸-۱۲۷ /٤ و«اللباب)‎ ۷ 


سڪ اد( 


وأظهروا فيه أحكام الكفر /١٦٠١ب/‏ زاد بعض المشايخ المتأخرين فقال: 
ااا ا ا ارک تافر درا ت ا 
لو غلب الكفار -والعياذ بالله- على مصرَء فإذا أجتمعت هه الشرائظط 
الثلاتُ صار من جملة دار الحرب وإِلا فلا. 

وقالا"“: تصيرٌ دار الحرب إذا أظهروا فيه أحكامٌ الكفر بأ نصبّوا 
قاضيًا كافرًا لهما أن المصرَ الذي يظهرٌ فيه أحكام الإسلام بصيرٌ دار 
الإسلام لمجردِ ذلك فكذلك المصرٌ الذي يظهر فيه أحكامٌ الكفر 
أعتبارًا لأحدِهمًا بالآخر» ووجة الأعتبار أن كود الدارٍ للإسلام 
أو للحرب ليس لذاتِ الدارٍ بل باعتبار غلبة هل الإسلام أو الكفرٍ عليها 
واستيلائهم › وظهورٌ الأحكام أمارةٌ الأستيلاءِ والظهورٍ فب إليهم بهء 
فیکتفیٰ بذلك فن و أن م الدارَ دار الإسلام بيقينِ ۰ لا پزول عنها 
ذلك بالشكڭٌ» وما لم تتحقق هه الشرائظ الثلاتُ لا يتحمَقٌ كونها دار 
حرب» فلا يرتفعٌ كونّها دار الإسلام بدونهاء وهلذا خلاف دارٍ الحرب 
حي تصيرٌ دار الإسلام بظهور أحکام الإسلام؛ لأنٌ أحكام الإسلام من 
أعلايه فالنظرٌ إليها يقتضي الحكم بأنها دار الإسلام» وبالنظر إلى أنتفاء 
الشرطين لا يحكم بذلك فرجحنا جانبَ الإسلام؛ ga‏ 

وقال بعض ۰ وإذا تحققتِ الشرائط المذكورة في مصر من 
ا الا و في حکم دار الحرب ثم حصل لأهله الأمان 
و به قاضِ ي فل أحكامَ الإسلام عاد إلى دار اسلا ي ذ 
ظفر من الهلا الأقدين بشي سن مال بح فير لير شىء ومن 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٦۰۲۸‏ و«المبسوط» ٠٥-٠٤/٠١‏ و«الهداية» -٤۳٦/۲‏ 
۷ و«اللباب» /٤‏ ۱۲۸-۱۲۷ . 


© 


ظفر منهم بشيءٍ منه بعدما باعه مسلم أو افر من مسلم أو ذميّ آخذ بالثمنِ 
إن شاء ومن ظفر منهم مالو بعينه بعدما هة مسل أو كافر لمسلم أو ذميّ 
e‏ إليه أده بالقيمة إن ER‏ 


AMEX H&K IA&KXS 


.۱۲۹-۱۲۷ /۴ و«اللباب»‎ ٤۳۷-٤۳٦/۲ و«الهداية»‎ ٥-٥٤ /٠١ «المبسوط»‎ )1( 


ي 
فصل: 
في الموادعة ومن يجوز أمانه 

قال : ( وإذا كان في الموادعة مصلحة فلا باس بها ). 

إذا كان المسلمون في قوةٍ فلا ينبغي لهم أن يوادعوا هل الحرب 
ولا يصالحوهم؛ لأ في ذلك من ترك الجهادِ صورةً ومعنى أو تأخير 
الجهاد؛ لأنٌ الموادعة مأخوذةٌ من الودع الذي هو الترك وهو طلبُ 
الأمان وتر القتال قال تعالى: # لا هش دعا إل ألكلر وأنثر الع 4 
محمد: ]٠١‏ وإِن لم يكونوا في قوة فلا بأسً بالموادعة؛ لأنٌ في ذلك 
رة للمسلمین قال تحال : و وان جنا للم فاج ا وول عل آ4 
الانفال: ]٠١‏ أي: إن مالوا إلى المصالحة فمل إليهاء والاعتبارٌ في ذلك 
وعديه بوجود المصلحة للمسلمين وعديها؛ ووادع رسول الله اة أهل 
مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشرّ سنين؛ ولان الموادعةً إذا 
ا E‏ 
دفع أذى الأعداء وشرّهم» ويجور أن يزيد في مدة الموادعة على عشرِ 
من ع ا ا الا م الت ن انل فا ا 


ه 4 : ٤ء‏ 
هو المصلحة» وهی لا تتوقفُ بهذه دون ا 


(۱) في (ب): (خیرًا). 

(۲) رواه ابو داود .)۲۷٣۲۷(‏ 

(۳) «السیر الکبير» »/٥‏ و«الهداية» ٤۳۰-٤۲۹/۲‏ و«الاختیار» ۳٦٥-۳٦٤/٤‏ 
و«اللباب» .٠١١/٤‏ 


® 


قال : ( وإن آنعكست نبد إليهم ). 

إذا أنعكستِ المصلحة إلى ضدّها ورأى الإمامٌ أن نقض الصلح أنفعُ 
لللين داه عهِدَهُم وقاتلهم» قال الله تعالی : اند لهد ل 
سوا (الانفال: ]٠۸‏ ونبد ية الموادعةً التي كانت بينه وبين أهل مكة؛ ‏ 
ولان الفا ا دل کان الاي جهادًا» وإبقاءُ اا 
ما کان ترگا له صورةً ومعنیٰ» ولاب من أن ننبذ إليهم؛ تحررًا عن الغدرٍ 
بهم» وقد قال ييه في العهود: «وفاء لا غدر»”» ولابدٌ من أعتبار مدة 
تبلّمٌ خب نبل الموادعة إل جماعتهم ويكتفي بمدةٍ يتمكنُ الملكٌ بعد 
علمه بذلك لإعلام آقطار مملکټو ولو علمٌ ولم يعلمْهُم» ومضت مده 
الإمكانء فالتقے ۶ واقعٌ مک ر٥‏ ملکهم» ك مقاتل<. 

قال : ( ون بدؤوا بخيانڙ متفقين قوتلوا من غير نبٍ). 

إنما شرط أتفاقَهُم تحررًا عما إذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق 
ولا منعة لهم فان ذلك لا يكون نقضصًا للعهدِ» ولو كان لهم منعةٌ وقاتلوا 
علانية يكون نقضصًا للعهدِ في حفّهم حيث لم يفعلوا ما فعلوا بإِذِء 
فلا تعدوهم”“ حتى لو كانوا قد أذنَ لهم في ذلك فصاروا ناقضين 
)١‏ أنظر حديث الحديبية عند البخاري .)۲۷۳١(‏ 
(۲) رواه ابو داود »)۲۷٧۹(‏ والترمذي »)۱٥۸۰(‏ وأحمد ۱۱۱/٤‏ عن عمرو بن عبسة 


موقوقًا» وقال ابن حجر فی «الدراية» 11۷/۲ :(V*)‏ لم أجده مرفوعًا. 
(۳) في (ب): (نقصان). 


(6) من (ب). 
)٠(‏ «السير الكبير» ٠-٤ /١‏ و«الاختيار» ٦٤ /٤‏ و«البحر الرائق» ۰۸٦/١‏ و«اللباب» 
./٤‏ 


0( ف (ب): (تقدرهم). 


سے ڪتاب (u‏ 


للعهد؛ لان ذلك متفقٌ عليه معنى» بسبب الإذنِ» والعلة في قتالهم من 
غير باهي نهم إا افقو على البداية بالخيانة فقد تقضوا غهدهم» رالد 
للبعض فلا حاجة إليه وقد سبقوا به" . 

قال : ( ولو شرظ رد من يخرجٌ إلينا من الرجال الأحرارٍ مسلمًا 

نېطله ). 

زاد شرطي الرجولية والحريةء تحقيقًا لمذهب الشافعي" كله فإِنَ 
المرأةً إذا هاجرث إلينا مسلمة لا يحل رذْمَّاء ولا يصح شر ذلك عندَهُ 
وفي مذهبه في وجوب رد العبدِ والحرٌ الذي لا عشيرة له وجهان ذكره 
صاحبٌ «الوجيز»“» وما عدا ذلك فإذا شرط رد الخارج منهم إل 
جاز الشرط والوفاءٌ به» وعندنا يبطلٌ ذلك. 

له: أنه َة وادعَّ أهل مكة على أن لا يقاتلهم عشرَ سنين وأن يرد عليهم 
من جاءَ مسلمًا. 

ولنا : أنه صلخ تضمنَ ترك فرض وارتکابَ محظور (فوجبَ أن 
يكونَ باطلاء وهذا لأ الأمتناعً عن تسليم المسلم إلى العدوٌ والكافر 


۳٦٥-۳٦٤ /٤ و«المبسوط) ۱۰/ ۳۹-۳۷ و«الاختیار»‎ ۰۱۰٩-۸ /٩ «السیر الکبیر»‎ )۱( 
.٠١١-١٠۲۰ /٤ و«اللباب»‎ ۰۸1/٩ و«البحر الراتق»‎ 

(۲) «السير الكبير» .٠١-۸/١‏ و«المبسوط» ۳۹-۳۷/٠١‏ و«الهداية» ۲/ ١٤ء‏ 
و«الاختیار» ٦٥-۳٦٤ /٤‏ و«البحر الرائتق» ۰۸1/٥‏ و«اللباب» .٠١١۱-۱۲۰ /٤‏ 

(۳) «الأم» ۲۷۹/7 و«التنبیه» ص١٤۲‏ و«المهذب» ۲٦۱/۲‏ و«الوجیز» ۲٠٤/۲‏ 
و«اروضة الطالبين» ۷1/۷٤ء‏ و«حلية العلماء» ۷/ .۷۲۲-۷۲١‏ 

..۲٠٥١/۲ «الوجیز»‎ )6( 

٤٦١/٠ وافتح القدير»‎ ۸٥/٠١ و«المبسوط»‎ ٦1-٦٠ /٠ «السير الكبير»‎ )٥( 
.٠١١/٤ و«اللباب»‎ 


م 


۶ 


فرضْ» وتسليط الكافر على المسلم محظور)" فلا يشرعٌ. 
قال : ( فإن وادعَ الإمام /٠١۷/‏ بمال للحاجة كان كالجزية قبل 
حصارهم وکالغنیمة بعده ). 


لا بأسَ بان يوادعٌ الإمامٌ أهلّ الحرب على مال يأخذ منهم» كما يجوز 
أن يوادعَهُم على غير مالٍ» لكن إذا كان بالمسلمين حاجة إلى المال 
يأخذه» فأمًا إذا ستغنى المسلمون عن ذلك لم يجر؛ لأنُ في ذلك ترا 
للقتالِ صورة ومعنى» ثم الما المأخوذ منهم يصرف مصارف الجزية إذا 
أرسل أهلٌ الحرب رسولا ولم يحاضرمُم المسلمون ولم ينزلوا بساحتهم؛ 
لأن ذلك في معنى الجزيةء وأمًا إذا جاشَ بهم جيش الإسلام وجنوذه 
ا کر ف ب و الاي مه ل دت 
الال مأخوذ بالقهر والغلبة معنى فكان في معنى الغنيمةء وهه المسألة 
ا 

قال: (ولا يجو دفعٌ المالِ إليهم ليوادعوه إلا لخوف 

الهلاك). 

إذا حاصرَ الأعداءُ المسلمين فطلب المسلمون موادعتهم على مال 
يدفعونه إليهم لم يجز؛ لما في ذلك من إلحاق العار والمذلة (والمسألة“ 
للمسلمين إلا أن يخاف الإمامٌ هلاك المسلمين» فيجوز ذلك دفعًا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «السير الكبير» .۲۷-۲١ /٠‏ و«الهداية» ۲/ ١٤ء‏ و«الاختيار» ٠٠ /٤‏ و«البحر 
الرائق» .۸٥ /٠‏ 

(۳) من (ب). 


س ني - 


للهلا عنهم بالقدر الممكنِ» وهذِه من الزوائر“ 

قال : ( ويوادع المرتدين بغير مال فإن أخذه لم يرده). 

أمّا جوارٌ الموادعة للمرتدين فللنظر في أمرِهم؛ لأ الإسلام مرج 
0 فالتا خير لتوقع اام منهم جائڙ» وأمًا آنه لا يأخذ منهم مالا؛ 
فلأتَهِم ليسوا من أهل الجزية على ما بين إن شاء الله» ولو كان أخذً 


منهم مالا لا يردّهٌ إليهم؛ لأنه ليس بمالي معصوم» فلا يجب رده 
اتان منوا 


قال : ( ویکرہ بیع ا والكراع والحديدِ من آهل الحرب 
وتجهيزء إليهم قبل الموادعة وبعدها). 

أا بيع السلاح: فلما فلما روي من نهيه عليه الصلاة e‏ 
السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم“؛ ولان في ذلك تقويةٌ لهم على 
قتالٍ آهل الإسلام وفي معناه الكراع أيضًّاء والحديد أصل السلاحء 
والتنبيه عليه من الزوائدء وأما الكراهة قبل الموادعة فظاهرٌ؛ لأنهم 
حربٌ وکذا بعدها؛ لأنّها على شرف الأنتقاض بب العهدِ إل أو على 
شرفي أنقضاء المدّة» فكانوا حربًا أيصًاء وكان القياسٌ اطرادُ ذلك فى 


.۸٥ /١ و«البحر الرائق»‎ ۸۷/٠١ و«المبسوط»‎ 1۹-١۷ /١ «السير الكبير»‎ )1( 

(۲) في (ب): (وهو). 

(۳) «الهداية» ۲/ ٤۳١-٤۳١‏ و«الاختيار» /٤‏ ٠٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۲٤٦1/۳‏ 
و«البحر الرائق» .۸٦ /٩‏ 

() روی البزار في «مسنده» )۳٥۸۹( ٦۳ /٩‏ من حديث عمران بن حصين أن النبي ئل 
نه عن بيع السلاح في الفتنةء وقال الهيثمي في «المجمع» ۰/۷ : فيه بحر بن 
كنيز السقاء» وهو متروك. وانظر «الدراية» ۲/ .)۷٠١( ١١١‏ 


م 


الثياب والطعام إلا أنّه ثابتٌ بالنص على خلاف القياس فإنه 4ل أمرَ 
ثمامة أن يمير أهلَ مكةًّ وهم حربٌ عليه" والضميرٌ في (تجهيزو) 
با اك إا له إلى جميع ما تقدم» والضميرٌ بمعنى الإشارة» وأراد 
بقوله کل : «واجعله الوارك منّا»" بعد قولِه: «متَعْتا بأسماعِتا 
وأبصارتا وقوټتا» ولقوله تعالیٰ: ‏ قان طبن لک عن سیو يِن سسا [الساء: ]٤‏ 
بعد ذكر الصدقاتِ قال صاحبٌ «الكشاف ““: الضميرٌ في ينه 
جار مجری الإشارة کانه قيل عن شيء من ذلك کما تعالیٰ : 
لړ اؤنبشکر پخ من دَلِڪَمٌ ‏ [آل عمران: ٥‏ بعد ذکر الشهوات“ 
قال : ( وإذا أمن حر أو حرةٌ كافرًا أو حصدًا أو مدينةً (امتنع 
قتالْهّم إلا بعد أن يكون فيه مفسدة فينب إليهم ويؤدبه" ). 
إذا حاصر آهل" الإسلام مدينة أو حصتًا“ فأمنهم رجل حر أو ا 


3 
»- 
مراة 


او امن اوا ازجاع ج اا وامتنَ القتال؛ لقوله #4 : 


)١(‏ ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي أبو أمامة اليمامي الصحابي» كان سيد أهل 
اليمامةء وقد حاصر أهل مكة أقتصاديًا ولما رتد أهل اليمامة في فتنة مسيلمة ثبت 
هو على إسلامه وقاتل المرتدين من أهل البحرين» وقتل غيلة سنة ١١ه.‏ 
انظر «الاستیعاب» ۱/ ۲۸۷ (۲۸۲)» و«اللإصابة» ۲۰۳/۱ .)۹٦۱(‏ 

(۲) ذكره ابن هشام في «السيرة» .۳۱۷-۳٠١/٤‏ وانظر حديث ثمامة في البخاري 
(۲) ومسلم .)۱۷٣٤(‏ 

.٤۷١/١ «الكشاف»‎ )٤( .)٥۰۲( رواه الترمذي‎ )۳( 

٤۳١/۲ و«الهداية»‎ ۸۹-۸۸/٠١ و«المبسوط»‎ ء۱۸١-٠۸۲‎ /٤ «السیر الکبیر»‎ )( 
.۱۲۳/٤ و«اللباب»‎ ۳٦٦-۳٦٠ /٤ و«الاختیار»‎ 


o 


0) في (ج): (ويؤدبهم). 
(۷) من (ج). 
(۸) ساقط من (ب). 


ی ني - 


«المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذيتهم أدناهم » يريد أقلّهم 
وهو الواحدٌ؛ ولأ من أمنهم من أهل القتالِ والمنعة فكان مخوقًاء 
فكان أمانَةٌ معتبرًا لملاقاته محلهء ثم يتعدى ذلك إلى مَنْ سواه؛ ولأن 
السببَ -وهو الإيمان- غير منجز فكذا الأمانء ثم أستشنى في الكتاب 
أن يكونً في أمانِه مفسدةٌ يراها الإمامٌ فينبدٌ الإمامٌ إليهم» كما لو كان 
هو الذي أمنهم ثم رأى المصلحة في الب إليهم فإنه يفعل» كذا هذا 
ويؤدب الإمامٌ الواحدَ من الحبس إذا أمن من حاصره الإمام وفي أمانِه 
مفسدة؛ لأنه مفتات على رأي الإمام نجلاف ما إذا كان في أمانه نظرٌ 
فإنه يكون معذورًا؛ لفواتِ المصلحة بالتأخيرٍ» والإشارة إلى التأديب من 
الزوائر". 

قال : ( ولا يصح آمان ذمیّ ولا سیر ولا تاجر فیهم ولا مسلم 

عندهم وهو فیهم ). 

أا الذمْ فلا يصح أمانه؛ لأنه متهم ولعدم ولایته على على المسلم 
ولا تنتقصط هذه العلة -أعني : التهمة- بالعبك المأذون له في القتال؛ 
حيتٌ يصح أمانه مع كوه متهمًا بإيصال النفع إلى أقاربه دون المسلمينَ ؛ 
ولأنه لا يظنٌُ بالمسلم إيثار أقاربه الكفار ا الدين وأهله» وأما الأسير 
والتاجر فیهم فلانهما مقهورانِ تحت آیدیهم فلم يکونا مخوفین فلا يتحقق 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۹۸۳) من حدیث ابن عباس» ورواه البخاري (۳۱۷۹)» ومسلم 
)۷٠(‏ من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : «ذمة المسلمين واحدة يسع بها 
أدناهم ». ۰ 

۳۹۷-۳۹۹٣ /٤ و«الاختیار»‎ ٤۳١/۲ و«الهداية»‎ ۱۷٦-1۷١ /١ «السير الكبير»‎ )۲( 
.۱۲١/٤ و«اللباب»‎ 


منهما الأمانٌ؛ لاختصاص الأمانٍ بمحل الخوفِ» ولعلهما يجبران على 
الأمانِ فيعرى عن المصلحة؛ ولأنه لو فت لهم باب الأمانِ من أسير 
وتاجرٍ يدخلٌ عليهم لانسدٌ باب الفتح للمسلمينَ عليهم فيؤدي إلى هدم 
ركن الجهاد الماضي إلى يوم ا وكذلك الحا فيمن أسلمَ عندهم 
ولم يهاجر إلى دار الإسلا وهو معن قولِه: (وهو فيهم) آي: لم 
یخرج من دار الحرب ٠‏ 

قال: /۷٦٠ب/‏ (وكذا العبدٌ المحجورٌ وأجازه» ويوافقهما في 


روایتین ). 

أمان العبدِ المحجور عليه -أي: الذي لم يؤذن له في القتال- غير معتبر 
e‏ أي EE‏ که وقال محمد اد : هو معتبر. وهو قول الغا 
(Y)‏ 


J» . (¥) ٤ 
اة » وابو يوسف في رواية مع أبي حنيفة"» وفي روايةٍ يو مع محمد‎ 
که والتنبیه على قوليه من الزوائ.‎ 
لمحم" أنه يوْمنُ من أهل المنعة فيصح أمانه» أما أعتبارٌ الإيمانِ‎ 


ت 


فت خط الحاة والجهاد عاد وآها أغار المتة ققق بها إزال 
الخوف» ووجه تأثر هذه العلة إعزارٌ الدين ورعاية المصلحة لجماعة 
المسلمين» فإ الكلامّ في مثل هذه الحالة أى من المصلحة. وإنما لم 


)١(‏ «الهداية» ۲/ ١١۳٤ء‏ و«الاختيار» ٦۷ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٤۷‏ و«اللباب» 
./٤‏ 

(۲) «السير الكبير» ۱۷۸-١۷۷ /١‏ و«الهداية» ۲/ ٤۳۲‏ و«الاختيار» ۳٦۷ /٤‏ وإيثار 
الانصاف» ص٩٥٤-۱٥٤»‏ «اللباب» .٠١۷-١۱۲٣/٤‏ 

۳( «الأم» ۷ ۳۵۱-۰ و«الوجيز» ۲/ ٤٩۱۹ء‏ واروضة الطالبين» ۷ ۲ واغاية 
البيان» ص*٠".‏ 


س ڪڭŞ۷۹۽‏ ني - 


E IT‏ لاشتمالِه على تعطيل مصالح المولى ومنافعه فمنع منه» 
ول تعطيل في القر اجان وافار ال من الأمانِ -أعني: 
(الجزية)“- ولأبي حنيفة" لله أنه عبد محجورٌ عن القتال فلم يصح 
أمانه؛ وهلذا لأنه إذا لم يكن من أهل القتالِ لم يكن مخوقًا عندهم» 
والأمان يستدعي محل الخوف بخلافِ المأذونِ له في القتال؛ لأنه 
مخوف. وإنما لم يملك المسايفة؛ لأنه تصرف في حقٌ مولاه على وجو 
لا يخلو عن أحتمالِ إلحاق ضررٍ به» والأمان تصرف في حقه على مثلِ 
ذلك؛ لجواز أن يخطىئ في الأمانِ بل هو الظاهرُء وفي ذلك ينسدٌ بابُ 
الاستغنام“ ولا كذلك الحالٌ في المأذونِ لرضا المولى ولقلة الخطاً 
بواسطة مباشرة القتال» وهلذا بخلاف (المؤيد)“ من الأمانِ؛ لأ ذلك 
خلف عن الإسلام» فكان كالدعوة إليه؛ ولأنه أمانٌ يقابل بالجزية؛ 
ولأنه مفروض عند المسالةء وإسقاط الفرض يقع وليس فيه شاثبةً ضرز 
فافترقاء وأمان الصبيّ الذي لا يعقل غير صحيح كالمجنونٍِ» وأمانُ 
الصبيٌ العاقل وهو محجور عن القتالِ مختلفث ا المحجور» 
والصبي الا له فيه أمانه معتبر بالإجماع في الأصح. 


LEXI IA&XI A&R 


)١(‏ المسايفغة: المجالدة وتسايفوا تضاربوا بالسيف. «الصحاح» ٨۸‏ مادة سیف. 

(۲) في (ب) و(ج): (الحرية). 

(۳) «السیر الکبير» /١‏ 1۷۸-1۷۷ و«الهداية» ۲/ ٤۳۲‏ و«الاختیار» ۳۷۷-۳٦۷ /٤‏ 
و«إيثار الإنصاف» ص ٤٥۱-٤٥٩‏ و«اللیاب» .٠١۷-۱۲١/٤‏ 

(5) في (ب): (الاستعانة). () في (ج): (المرتد). 

0) «السير الکبير» /١‏ ۱۷۸-۱۷۷ و«الهداية» ۲/ ٤۳۲‏ و«الاختیار» ۳۷۷-۳٦۷ /٤‏ 
و«إيثار الإنصاف» ص ٤٥۱-٤٥٩‏ و«اللباب» ٠۲۷-۱۲١/٤‏ . 


قال : ( وإذا فتحَ الإمامٌ بلدةٌ عنوةً قسمها إن شاءء وإلا نجيز 
وضحَ الخراج والجزية على أراضيهم وعليهم» ويقسم 
4 ۶2 ا ء 5 ۶ 
المنقول› ويقتل الأسارى أو يسترفهم› او یترکهم. 
هل ذمة» ولا يردهم إلى دار الحرب› والإمام 
لا يفادي بهم» وأجازاه بأسارى المسلمين ولا نجيزه 
بالمالِ فی المشهور ولا المن عليهم ). 
N (0, : oe 2 e‏ 
إذا فتح الإمام بلدة عنوة يعني : قھرٌا- فهو بالخيار عندنا بين ان 
مها بین الغانمينَ ؛ فان ول الله َيه فعل كذلك في ا 
شاء أقر أهلها عليها ووضع على أراضيهم الخراجَّ ووضع على رؤوسهم 
الاد ف ر لك فى وا الخراى ناقتحا" 
وكان ذلك بموافقة الصحابة وء وفي كل من الفعلين قدوةٌ فيتخير 
الاما في أعتمادِ أيهما شاء وقد قيل إن القسمة أولى عند حاجة 


> وإ 


الغانمينَ» والثاني عند آستغنائهم ؛ لتكون عدة وذخيرة» وهذا في العقارٍ 
لا في المنقول؛ لعدم ورود الشرع فيه؛ فيقسّمٌ المنقولٌ بين الغانمينّ 
وهو من الزوائد. 


(۱) «السير الکبیر» ۳/١١١-١١١ء‏ وامختصر اختلاف العلماء» /١‏ ١٦٤-١1٤ء‏ 
ولامختصر الطحاوي» ص٥۲۸‏ و«المبسوط» ۳۷-۳١ /٠١‏ و«الهداية) ۲/ -٤۳۲‏ 
۳ و«الاختیار» /٤‏ ۳۹۹-۳۹۸. 

(۲) رواه البخاري .)۲۳۳۶٤(‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» ۳/ .٠٠١‏ وانظر: «الدراية» ۱١۹/۲‏ . 


ڪڪ“ 


وأما (قرار العقار على أهلها كما وصفنا فمذهبعا" وقال 
الشافجى كو اليس له ذلكة انها ارت اللائ اة 
استیلائ(“ وقهرهم فلا يجورٌ أخذها منهم» وقد وجد سببُ 
الأستحقاق ودفعها إلى أهل البلدة من غير بدلٍ يعادله» والخراجُ 
لا يعادله لقلتوء وهلذا بخلافِ الرقاب؛ لان له إبطال حقّ الغانمينَ فيهم 
بقتلهم فيكون له" وضع الجزية عليهم. 

ولنا" : أنه بيه فتحَ مك عنوةً وقهرًا وتركها على ملكهم منّا عليهم. 

فإن قيل : بل فتحت صلحًا؛ لان أهلّها لم يقاتلوه؛ بدليل قولِه تعالى : 
لحن الْسجد الحرم إن سا َه اميت [الفع: ۲۷] ومتى قوتلَ المسلمون 
عند دخولها لا يكونون آمنينّ. قلنا : النقل“ المستفيض بأنها فتحت عنوةً 
مشهورٌ ومؤکد؛ وهو قوله تعالیٰ: ‏ وهو زی کت ایهم عن وایدیک 


(1) في (): (قرار). 
(۲) «السیر الکبیر» ۳/ ١١١-١٠٠ء‏ وامختصر الطحاوي» ص٥۲۸‏ و«مختصر آختلاف 
العلماء» ۳/ ٤١١-٤٦١‏ و«المبسوط» ۳۷-۳١ /٠١‏ و«الهداية) ۲/ ٤٣٣۳-٤۳۲‏ 

.۳٦۹-۳٦۸ /٤ و«الاختیار»‎ 

(۳) من (ب). 

(6) «المهذب» ۲٤۷/۲‏ و«التنبیه» ص٥۲‏ و«الوجیز» ۱۹۳-١۹۲/۲‏ و«روضة 
الطالبين» ۳۳۸-۳۳١/۷‏ و«حلية العلماء» ۷/ .1۷۸-٦0۷۷‏ 

() في (ب): (إسلامهم). 

۷) من (ب) و(ج). 

(۷) «السير الكبير» »١٠٤١-١١١/۳‏ و«المبسوط» ٤٠-۳۷/٠١‏ واتبيين الحقائق) 
۲٤4-۳‏ و«البحر الرائق» /٩‏ ٩۸ء‏ و«اللباب» .٠١٤١-۱۲۳/۴١‏ 

() في (ب): (النص). 


عنوةً ومؤكد بتعليقه َة الأمانَ بدخول دار أبي سفيان» وبالتعليق بأستارٍ 
الكعبة ويإلقاء السلاج بقوله عة : « من دخل دار بي u‏ 
ومن تعلق بأستار الكعبةٍ فهو آمن › ومن ألقى السلاح فهو آمن »' 8 وأنه 
دليل على الفتح عنوة. 

وقوله ية : «إن مكة حرام إلى يوم القيامة لم تحل لأحدٍ قبلي ولا تحل 
لحل بعدي» وإنما أحلت لى ساعةً من نهار »". 

وأنه واضح الدلالة على فتجها عنوةء وفي فعل عمر طبه بسوادِ العراق 
قدوة؛ ولأ فى ذلك نظرًّا؛ لأن اهلها ينزلون منزلة الأكرة" العاملين 
للمسلمينَ العالمينَ بوجو الزراعاتِ مع أرتفاع المؤنِ عنهم. والخراج 
وإن قل في الحالٍ» لكنه جليلٌ باعتبار الدوام و 
القرونِ الآتية بذلك» وإذا مَنّ عليهم الإمامٌ برقابهم وأراضيهم دَقّع إليهم 
VES OLE‏ 

وهو في الأسارى مخيرٌ بين ثلائة أشياء: إمّا أن يقتلّهم فإنه 4 
لهم ؛ ولان في قتلهم تقليأا لمادة الفسادِ والكفر» وإمًا أن يستركهم؛ 
لأ في استرقاقهم دفعًا لشرهم مع أنتفاع المسلمين بهم» وا أن يترگهم 
اا اا ف ي ا لا مر ر مشرکالربت 
حيتُ لا يقبل منهم إلا الإسلامٌ أو السيف ./٠٠٠۸/‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۰). 

(۲) رواه البخاري »)۱٠٤(‏ ومسلم .)٠۳١٤(‏ 

(۳) في (ج): (الأكار). 

)٤(‏ يدل عليه حديث أنس أن رسول الله َة أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
رواه البخاري )۱۸٤٩(‏ ومسلم »)۱۳١۷(‏ وانظر «الدراية» ۱۱۹/۲ .)۷٠١(‏ 


کک کا الف yeeeewewew(ا)‏ 


وكذلك المرتدون كما يأتي إن شاءَ الله تعالى» ولا يجوز رَذْهّم إلى دار 
الحرب؛ لأنٌ في رُجُوعِهم إلى دارهم تقويتَهم وتقويةً المشركين بهم وفي 
ذلك عورد بعلي الاين :> فا9 جور 

ولو أسلم الأسارى آمعنعَ قعَلْهُم لاعتصايهم بالإسلام» وله أن 
أسترقَاقَهُم بعد الإسلام؛ لانعقاد سبب الملكِ وهو الأستيلاءُ عليهم؛ 
O O PO TRT RE‏ 
له E‏ لعدم أنعقادِ السبب. 

وا يجوز ز لاومام أن يفادي بالأسازی أي ! ل يعطي الكفارً أساراهم 
ا بهم أسارى المسلمين من أيديهمء وهذا عند أبي حنيفة"“ كن. 

وقالا"“: يجوز ذلك -أعني: مفاداةً الأسارئ بأسارى المسلمين- 
وإنما خص ذلك في الكتاب تحررًا عن جوازٍ المفاداة بالمال عندهما» 
االو ا ره عه لل نه د و ا 
الشافعي" ك#» وقد صرح به مِن بعد فقال: ولا نجيرْهُ بالمال.والضميرُ 
قائم مقامَ الإشارة أي ولا نجير ذلك بالمالٍ» وهذا هو مشهورُ 
المذهب» والتنبيه عليه من الزوائد. 

وقال محمد“ كه في «السير الكبير»: لا بأسَ به إذا كان بالمسلمين 
إلى ذلك حاجة استدلال ا بدر» وكذلك لا يجورٌ عليهم المنُ عندنا. 


)١(‏ «السير الکبير» »**-۲٦۹ /٤‏ و«مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ٤۷۸‏ و«المبسوط) 
--£۹ 1 وافتح القدیر» ٤۷٥-٤۷۳ /٥‏ و«تبیین الحقائق» ۳/ .۲٤۹-۲٤۸‏ 

(۲) في (ب): (ألحق جوازهما). 

(۳) «المهذب» ۲/ ۲۳۷ و«التنبيه» ص۲-۲۳۳٤۲۳.‏ و«روضة الطالبين» ۷/ ٤٥١-٤٠٥١‏ 
و«غاية البيان» ص١١".‏ 


(5) «السير الكبير» /٤‏ **". 


ر عجو e‏ 


رلااق که جر ر الا سین له فر له جال کک اما عدو 
فة امسمد: ]٤‏ أي: فإمًا تمنون وإمّا تفدون» واعتبارًا للمفاداة بالمال“ 
بالمفاداةٍ بالأسير المسلم. 


وله: في جوازِ المنٌ ما فعله َة من المنٌ على بعض الأسارى يوم 


۳ 
شر 


ولنا: قولة تعالى : # وافثاوهَۂٌ حَبَثُ وجد نمر [الساء: ۸4] وهذا ناس 
لما رواه؛ ولان حم الغانمين في الأسير الكافر ثابتٌ بسبب القهر والغلبةء 
فلا يجو إسقاطه بغير منفعة ولا عوض» وما رواه منسوخ بما تلوناه» ولهما 
في جوازٍ مفاداةٍ الأسارى بالأسارئ أن في ذلك تخليص المسلم من يدِ 
الكافر واستنفادة من إذلالِهء وذلك أولى من قتل الكافرٍ والانتفاع به» 
ولان في المفاداة إعانة لأعداءِ الدين وتقوية لهم بعودٍ الأسارئ إليهم 
حربًاء ودف شر الحراب أولى من أستنقاذ الأسير المسلم» فصار الأمرً 
أن بقاءَه في أيديهم أبتلاءٌ من الله تعالى له غير اف إلى أفعالناء 
والإعانةٌ على المسلمين بدفع أعدائِهم إلى مراكزهم مضاف إلى فعلنا 
فاد ر 


0 


(۱) «المهذب» ۲/ ۲۳۷. و«التنبيه» ص ۲۳٤-۲۳۳‏ و«روضة الطالبين» ۷/ ٤٥١-٤٠٥١‏ 
و«غاية البيان» ص۳۱۲. 

) من (ب). 

(۳) رواه أبو داود (۲۹۹۲) من حديث عائشة في قصة أبي العاص بن الربيع والحديث 
حسنه الألباني. أنظر : «صحيح أبي داود» ۸/ ۲۷-۲۹ .)۲٤۱۱(‏ 
وللبخاري )٣۱٤٤(‏ عن ابن عمر في من رسول الله ي عل سبي حنين. 

() «السیر الکبیر» »٠*-۲٦۹/٤‏ و«امختصر أختلاف العلماء» ٤۷۸/۳‏ و«المبسوط» 
۰۱٤۹ ۰‏ و«فتح القدير» ٤۷٥-٤۷۳ /٥‏ و«تبیین الحقائق» .۲٤۹-۲٤۸/۳‏ 


ڪڪ 

قال : ( وإذا تعذرَ نقل المواشي في العود فلا يتركها ولم 

يقتصروا على عقرها فذح ثم حرق ). 

إدا عاد الإمام بالجیش والغنيمة من دار الحرب ومعه مواش لم 
يقدر على نقلها إلى راللام قال اصحابتًا رحمهم الله يذبحها ثم و 

وى 
يحرقها 

وقال الشافعئ و ذه : يتركها. 

O‏ : يعقرها ؛ لئلا ينتفع بها مَنْ بعدهم من أهل الحرب. 

ولاف كث نهية بي عن ذبح الشاة إلا لمأكلة. 

ولت" : أن ذب الحيوانِ لغرضٍ صحيح جائرء ا 
الأعداءِ وإعدامهم هزه المنفعة الغ ها > وإنما تحرق بعد الذبح قطعًا 
لمادة الأنتفاع بها » ويل هذا منزلة تخریب البنيان بخلاف التحريق قبل 
ا لمكان النهي عن تعذيب الحيوان وفي e‏ ا وهي منهيٰ 
عنهاء» والأسلة فخری ھا ها ری ومالا یحترق يدفن في مواضعَ 
لا يهتدي إليها الكفار لينقطع أنتفاعُهُم بها" . 


(1) «السير الكبير» ۲۲۹/٤‏ و«المبسوط» ۳۷/٠١‏ و«الهداية» ٤١٤/۲‏ و«الاختيار» 
۷/٤‏ و«اللباب» .۱۲٤/٤‏ 

() «لأم» ۷/ ۴٦-۳١‏ و«التنبیه» ص٤۳۳»›‏ و«المهذب» ۲٤۲/۲‏ و«الوجیز) 
۲ ,., و«روضة الطالبين» .٤٥٦1/۷‏ 

(۳) «الکافي» ص۲۰۸ و«المدونة» ۱/ ۳۹۹. 

)٤(‏ «الأم» «o00 /V‏ و«التنبيه» ص٤۳۴‏ و«المهذب» .۲٤۲/۲‏ و«الوجيز» 
۲ ء,:؛ واروضة الطالبين» .٤٥٦1/۷‏ 


قال : ( ولا تقس غنيمة إلا في دارنا ). 

قسمةٌ الغنائم لا تجو في دارٍ الحرب وإنما تقسم في دارِ الإسلام. 

وقال الشافعى“ كله: لا بأسَ بقسمتِهاً في دار الحرب. 

والأصل أن i‏ عندنا" لا يثبتٌ للغانمين قبل الإحراز بدار 

الك د وهر ا ء على مال مباح بإثباتِ اليد 
عليه كما في الصيود فصح التصرف فيه. 

ول ان 4# نهى عن بيع الخنائم في دار الحرب» والخلاف 
کک e TS‏ ولان 
واليد الناقلة غير موجودة لقدرة أولئك على الاستنقاد والدار دارهم 
وهه الإضافةٌ إلينا وإليهم مبنيّةٌ على قوةٍ الشوكةء ولهذا فان الإمامَ يحل 
له أن يرجعٌ ويرك هذه البقعةً المنسوبة إليهم؛ وليس ذلك إلا لعجزه 
عن بین ظهرانيهم م قوتهم› وإذا کان كذلك کانت 
في أیدیهم حکمّاء فإذا نقلت*“ إلى دار الإسلام تم الستيلاء 
الملك. 


0( «الأم» ۷ ۲-۵ و«المهذب» ٤/۲‏ واروضة الطالبين» ۷ ۴ و«حلية 
العلماء» 1۸٦/۷‏ و«غاية البيان» ص۸*". 

(۲) «السیر الکبیر» ۱۱۷-۱۱٦/۳‏ و«المبسوط» ۴۳-۳۲/۱۰ و«الهداية» ۲/ »٤۴٤‏ 
و«الاختیار» ۰۳۷١/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲٠١۱-۲٣١‏ 

(۳) في (ب): (فیشارکها). 

(5) في (ب): (الاستعلاء). 

)٥(‏ في (ج): (بلغت). 


ڪڪ ن 


ثم أختلف في أن مضع الخلافي في هأزه المسالة هل هو ترتيبٌُ آحكام 
القسمة عليها إذا صدرٿ عن الإمام من غير أجتهادٍ أو الكراهة؟ فقال 
بعضهم: هو ترتبٌ الأحكام فان حكمّ الملك لا يبت بدون ثبوتِ 
الملك» وقيل: بل هو الكراهة. فعند محمد كه هو كراهة تنزيو فإلّه 
فال (لا تجوز القشمة عند ابي حنيفة“ وآبي يوسف" رحمهما اه 
في دار الحرب. 

و ٠‏ كلل الأفضل أن تقشم في دار الإسلام؛ لأن دلي بطلان 
القسمة» وإن كان راجا غير أنه متعاقدٌ عن سلب الجواز إذا فعله الإمامُ 

عن اجتهاد فيورث الكراهة» وبيان أن الختلات واقعَ في سبب جواز 
القسمة وهو الملك نه هل يتم بنفس الأخلٍ أم لا؟ فإذا أنفذه /۸٠٠ب/‏ 
الإمام باجتهاده كان صحيحًاء كما لو قضى بشاهدة الأعمى والمحدود 
في القذفِ. 

وقيل : المذهبٌُ هو الكراهةٌ دون بطلان القسمةٍ لما في القسمة من 
قطع شركة المدد فتقل رغبتهم في اللحاق بالجيش؛ ولاه إذا قَسَّمَّ في 
دار الحرب تفقوا فیکون ذلك سببًا لأن يكر العدو على بعضهم وهذا 
أمرٌ وراء ما تتم به القسمة فلا يمنع جوارّهاء ذكره شمس الأئمة في 
«المسوط: 


() في (ب): (تجوز). 

() «الهدایة» ٤۳٤/۲‏ و«الاختیار» ۳۷۱/٤‏ و«المبسوطا ۳٤-۳۳/۱١‏ واتبیین 
الحقائق» ۳/ ۲١١‏ و«البحر الرائق» .٩١-۹١ /٠‏ 

.۳٤/٠١ «المبسوط»‎ )۳( 


7 ا 

قال : ( ويستوي الردءُ والمقاتل ). 

وذلك لاستوائهم في السبب الذي“ هو مجاوزةٌ الدرب الفاصل بين 
دار الإسلام ودار الحرب على قصب القتال؛ لتمكن الخوفِ والرعب في 
القلوب من حین مجاوزټه فيعدون مقاتلين وعند الشافعى فعي که : 
لاستوائِهم في السبب الذي هو شهود الحرب»› وعلى هذا إذا لم يقاتل 
لمرض أو غيره للاستواء في السبب. 

قال : ( ولو لحقَهم المدد قبل إحرازها فشارگهم معهم ولو بعد 

القتال ). 

المددٌ إذا لحقَ العسكرًّ وهم في دارٍ الحرب قبل أن يخرجوا الغنائم إلى 
دارٍ الإسلام» شاركوهم فيه سواء أنقضتى القتال أن لم ينقض ٠‏ 

وقال الشافعي” كثام: لا يشاركونهم بعد نقضاءِ القتالٍ؛ ولذلك زاد 
في الكتاب قولَةٌ : (ولو بعد القتال) اریضاح موضع الخلاف› a‏ 
مبنيةٌ على أن السببَ هو المجاوزةٌ أو شهودٌ الوقعة -وسنبين ذلك إن شاء الله 
تعالى- وإنما ينقطمٌ حقٌ المدد عندنا من الشركة بالإحرازٍ بدارِ الإسلاع 
أو بقسمة الإمام الغنائمَ في دار الحرب عن أجتهادِ أو ببيعه إياها في 


(۱) من (ب). 

(۲) «الهداية» ٤۳٤/۲‏ و«الاختيار» ٤‏ ۷۲ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٠١‏ و«اللباب» 
€/10. 

(۳) «التنبیه» ص ۰۲۳٣-۲۳٣۹‏ و«المهذب» ۲/ ١۷٤۲ء‏ و«حلية العلماء» ۷/ ۰٦۸۳‏ واغاية 
البیان» ص۳۰۸. 

)٤(‏ «السير الكبير» ۳/ ١١١-١٠١ء‏ وامختصر الطحاوي» ص٥۲۸‏ و«البحر الرائق) 
٥‏ واإيثار الانصاف» ص٦۳٤‏ و«اللباب» .٠٠١ /٤‏ 

(ه) «المهذب» ۲/ ۲٤۷‏ و«روضة الطالبين» ۷/ ٤١‏ و«حلية العلماء» ۷/ .1۸9-٦۸٤‏ 


- ني‎ mm 


دار الحرب؛ لأنٌ بكل من هزه الأشياءِ يتم الملك في الخنائم للغانمين 
فيقطمٌ لذلك حى شركة المدو". 

قال: ( ولا حقّ لأهلٍ السوقِ حتى يقاتلوا). 

لأ السببَ الظاهرَ -وهو المجاوزة على قصب القتالٍ- لم يوجد منهم 
ليضاف الحكم إليه» فوجبَ أعتبارٌ السبب الحقيقي الذي هو القتالٌ فيهم 
لمن قاتلً على حسب حاله فارسًا أو راجلا عند القتال“ . 

قال: ( وإذا لم تكن حمولة قسّمها بينهم إيداعًا ثم يرتجعها في 

الدار فيقسمها ). 

لا يخلو إما أن يكونَ مع الإمام حمولة من المغنم أو لا يكون» فإن كان 
في المخنم حمولة حمل الغنائم عليه؛ لأتها وما عليها مالهم» وإِنٌ لم يكن 
في المغنم حمولة فإما إن كان في بيت المال أو لم يكن› فإن كانت في بیت 
الما حمولة تحمل غليها؟ لان ذلك مال المسلمين» وإ لم يكن فان كان 
للغانمين أو لبعضهم ففيه روايتان: إحدى الروايتين وهي رواية «السير 
الصغير»: لا يحملُها عليها إلا برضاهم؛ لأ ذلك أبتداء إجازةٍ فلا يجبرٌ 
عليها. والرواية الثانية وهي رواية «السير الکبیں»: يحملّها جبرًا؛ لان 
في ذلك دفعٌ الضرر العام بتحمل الضرر الخاص". 


)١(‏ «المبسوط» ۳٦/٠١‏ و«الهداية» ۲/ ١٠١٤ء‏ و«الاختيار» ۴۷١ /٤‏ واتبيين الحقائق» 
۳ و«اللباب» .۱۲١ /٤‏ 

(۲) «السیر الکبیر» .۱١۸-۱۳٣/۳‏ 

(۳) «السير الكبير» 1۳۷-۱۳١/۳‏ و«المبسوط» ۳٦/٠١‏ و«الهداية» ۲/ ١٠۳٤ء‏ 
و«الاختیار» /٤‏ ۳۷۲. 


قال : ( ولا تباع الغنائم قبل القسمة). 


يعني : في دارٍ الحرب؛ لأنً ابيع يستدعي سبق الملكِ ولا ملك قبل 
القسمة فلا يثبت حكمه". 

قال: (ومن مات في دارهم قبل إحرازٍ الغثيمة لا تورث 

نصیبه ). 

إذا مات أحدٌ الغانمينَ في دار الحرب فلا حقّ له في الغنيمةء وإذا مات 
بعد إخراجها من دار الحرب قبل إحرازها E‏ 
وقال الشافعئ”" كله من مات بعد أستقرارٍ الغنيمة يورت نصيبة. وهذا 
الخلاف بناء على ما أصّلناهُ آنقًاء فالملك يثبتٌ في الغنيمة عنده قبل 
الإحراز. وعندنا لا ملك إلا بعد الإحرازِء والإرتٌ لا يجري إلا بعدَ 
ثبوتِ الملك للمورث. 

قال : ( ولو وطيء مَسْبیةٌ فولدت فادٌعاه لا نشبتهٌ ). 

إذا وطع الغانم جارية من السبي““ فولدت منه ولدًا فادٌعاه ثبت نسبه 
منه عند الشافعي” كه وتصيرٌ أ ولو 


)١(‏ «الهداية» ۲/ ٤١١‏ و«الاختيار» .۳۷١/٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .۲٠١‏ و«اللباب» 
./٤‏ 

(۲) «السير الکبير» ۳/ ١١١-١١١ء»‏ و«امختصر الطحاوي» ص١٤٤‏ و«الهداية» ۲/ ٤۳١‏ 
و«اللباب» .٠١/٤‏ 

(۳) «التنبیه» ص٥۰۲۳‏ و«المهذب» ٠١/۲‏ و«الوجيز» 1۱۹۳/۲ء واغاية البيان» 
ص۳۰۹. 

)٤(‏ في (آ): (المسبي). 

۰۱۹۳/۲ و«الوجیز»‎ ٤۲٤/۲ و«المهذب»‎ ۲۷٤ «مختصر المزنى» ص۲۷۳‎ )٥( 
.€10- € /۷ واروضة الطالبين»‎ 


د ڪتاب ڪڪ ي 


وعندن ا : لا يثبت النسبٌ» وهلذا بناء على ما تقذّم أيصًاء فعندنا 
املك فل القسبة وال رار واتومة الول وثبوتٌ النسب من أحكام 
رت اللك: 
وعنده : ثبت الملك قبل ذلك فتثبت أحكامَهُ» ويلزمه العقَرٌ عندنا 
ويكون عقرّها وولدهاء والجارية مقسومة بين الغانمين. 
قال: ( ويور إذا مات بعد الإحراز). 
إذا مات الخانم بعد إحراز الغنيمة بدارٍ الإسلام فتصيبة موروتٌ 
لاستقرارٍ الملكِ له قبل الموتِ في الغنيمة فينتقل إلى ورثتو". 
قال: ( ولا بأسَ بعلف العسكر وأكلِ ما وجدوه من طعام 
واستعمال طيب ودهنٍ وتوقیح دابة والتقييد بالحاجة 
روات 
علف العسكر ر ودوابهم في دار الحرب وأكلهُم ما وجدوة ين الطحام 
لا بأسَ به مطلقًا في روايةء وفي روايةٍ أخرى زادها في الكتاب تقييدٌ 
ذلك بالحاجة إليه» وجه هزه الرواية أنه مشترك فلا يباح من دونِ 
حاجةء كما في الثياب والدواب. 


5 


(۱) «مختصر أختلاف العلماء؛ ٤۷٤/۳‏ وافتح القدير» ٤۷4-٤۷۸/١‏ و«البحر 
الرائق» ٩١/١‏ و«تبيين الحقائق)» ۳/ .٠٠١‏ 

() «مختصر المزنى» ص۷۳ .۲۷٤‏ و«المهذب» .٤۲٤/۲‏ و«الوجیز» ۰۱۹۳/۲ 
واروضة الطالبين» ۷ € -£10. 

(۴) «مخصتر الطحاوي» ص٥۲۸‏ و«الهداية» ۲/ ٥‏ و«الاختیار» /٤‏ ۳۷۱ و«البحر 
الرائق» /٩‏ ۹۲ و«اللباب» .٠١١ /٤‏ 


سے 


وجه المطلقة ما روي أنه بي قال في طعام خيبرً: «كلوها واعلفوها 
ولا تحملوها»؛ ولأنً الحكمَ يدارٌ على السبب الظاهر عند خفاء 
السبب الحقيقي»› وكونهم في دارٍ الحرب دليل حاجتهم»› لان الغازي 
ا و دابټه مدة مقامه وقد تنقطع الميره /1114/ 
فبقي على أصل الإباحة للحاجة» وليس كذلك السلاح لاستصحابه إياه» 
فلم يقم دليلٌ الحاجة وقد تمس إليه فيعتبرٌ حقيقتها فيستعملّة ثم يردّه إلى 
المغنم عند الأستغناء عنه. 

ا الطيب وتوقيح الدابةٍ من الزوائ؛ لمساس الحاجة إلى 
جميع ذلك فيلحق بما قبله. 

E‏ -بالواو-: تصليبُ حافر الدابة بالشحم المذاب إذا حفي عن 

كشرة السير» وفي بعضٍ نسخ القدوري : (ويستعلموا الحطبً) مكان: 
(يستعملوا الطيبَ). وكلا النسختين صحيح". 

قال : ( ويقاتلون بسلاحهم للحاجُة ). 

إذا لم یکن له سلاځ فلا بأسَ أن یقاتل بما يجده من سلاج؛ ؛ لأن 
الغالبَ أن المقاتل بستصحبٌ معه سلاحَة فلم يقن دليل الحا جة» فأدير 
الحكمْ على حقيقة حقيقة الحاجة» وقد أطلق القدوري“ جوارً الأستعمال» 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السنن» 4 وفى «معرفة السنن» ۱۸۹/٠۳‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو ال ضعف إسناده اا «الدراية» .٠١١/۲‏ 

.٠١١/٤ «الکتاب»‎ )۲( 

(۳) «السير الكبير» ۳/ ١٠٠ء‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ٤٦٤-٤٦۳/۳‏ و«المبسوط) 
۰ و«الاختیار» /٤‏ ۰۳۷۲ وافتح القدير» .٤۸٥0-٤۸٤ /٥‏ 

.٠١۲-۱۲۱/٤ «الکتاب»‎ )٤( 


ا س 9( 


وصاحبٌ «الهداية “ أَوَلّهُ بالحاجة فزدنا ذلك في الكتاب". 

قال: ( ولا يبيعوا من ذلك شیا ). 

لان البيعَ يترتبُ على الملك ولا ملك على ما قدّمناء وإنما ذلك على 
وجه الإباحةء ويدخل في إطلاقٍ النهي عن البيع البيعُ بالذهب والفضة 


والعروض ؛ 0 الضرورة إلى ذلك» وهو معني قول القدوري كله: 
ولا RE‏ 

قال : ( فإن بيع رد الثمنُ إلى الغنيمة). 

EAN aA E NS 
الخهة لان فة دل :عن اف لاني واا اكات الام فک‎ 
الأنتفاع بها قبل ا ي حاجة بسب أنها مشتركة بين الغانمينَ فإن‎ 
أحتاجوا إليها في دار الحرب قسّمها الإمامٌ بينهم؛ لان المحرَمَ يصيرُ‎ 
مباخًا للضرورة» فالمكروه أولى الأستباحة عند الضرورةء والسلاح‎ 
أيضًا يقَسّم عند الحاجة إليه» وأما السبِيُ فإذا أحتاجوا إليه يقسّم بينهم؛‎ 
لأ الحاجة إليه من فضول الحوائج دون أصولها“.‎ 


.٤۳٦/۲ «الهداية»‎ )1( 

(۲) «الهداية» ٤۳٦/۲‏ و«الاختیار» /٤‏ ۳۷۳-۳۷۲ واتبيين الحقائق» ۲٠١۲/۳‏ 
و«اللباب» .۱۲۲-۱۲۱/٤‏ 

(۳) «السیر الکبیر» ۳/ .٠١۳-١۲۲‏ و«فتح القدير» ٤۸٠ /٥‏ و«البحر الرائق» ۹۳/٠١‏ 
و«اللباب» .۱١۲ /٤‏ 

ء٤٨۸٥‎ /١ و«مختصر الطحاوي» ص۲۸۳ و«فتح القدير»‎ ۳۹-۳۸ /٤ «السير الکبیر»‎ )0٠ 
.۹٤-۹۳ /٥ و«البحر الرائق»‎ ۳٠۲ /۳ و«تبيين الحقائق»‎ 


سے 


قال: ( ومن أسلم منهم فی دارهم أحررَ نفسّه وولدّه الصغيرّ 
وماله الذى فی یدو وودیعته فی ید مسلم أو ذمی ). 


إذا أسلم من آهل الحرب أحد في دار الحرب -وقوله : (في دارهم) من 
الزوائد- فقد ا ای نفسَه؛ لأ الأسترقاق أثرُ الكفر السابق» 
فالإسلامٌ ينافي وضع الرق عليه أبتداء وولدِهٍ الصغيرء لأن أولادَه 
الصغارَ حكمَ بإسلايهم تبعًا لإسلايه فيسحب عليهم حكم الإسلام 
بخلاف أولادِه الكبار؛ لاهم كفارٌ حربيون Ys‏ الذي 
في يدو؛ لقوله ڳي: «مَنْ اسل على مال فهو له ؛ ولان يده عليه 
حقيقية وأيدي الظاهرينَ عليه حكميةء واليد الحقيقية السابقة أولى 


بالاعتبار» تة التي في ي ا أو في يل ذميّ؛ 
أو الذمي يد صحيحة معتبرةٌ ويد المويع يد المستودع حكمًا؛ ب لهاد 
حاف للمالك» وهما موصوفان ا 


)١(‏ في (ج): (دار). 

(۲) رواه بو يعل ۲۲۷-۲۲۰ )٥۸4٤۷(‏ من طریق مروان بن معاوية عن ياسين بن 
معاذ الزيات» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بلفظ : « من أسلم 
عل شىء فهو له ). 
ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» / ۳۳١‏ وقال: رواه أبو يعلیٰ وقید ياسین بن معاذ 
الزيات» وهو متروك. وقال ابن حجر في «الدراية) ۲/ :۱۲١‏ إسناده ضعيف. 
وروی سعید بن منصور ۱/ ۷۷ (۱۸۹) من طریق عروة مرسلا» وإسنادہ صحیح کما 
قال ابن حجر في «الدراية». 

(۳) «السير الكبير» ٠١-٤٠٠١‏ وامختصر الطحاوي» ص۰۲۸۹ و«المبسوط» ٦1/٠١‏ 
و«البحر الرائق» .۹٤ /٠‏ 


کتاب س( 


قال : ( وإذا ظهرنا E‏ زوجته وعبده المقاتلٌ فيا ). 
اما الوجة فلأنها كافرة خا لشت و ا فکانت 
فيًاء وما عبدّه المقاتل؛ فلأنّه لما قاتل كان متمردًا على مولاه ملتحمًا 
بأهلِ الدارِ فکان تابعًا لھ . 
قال: ( وعقارة فيءً٠‏ ووافق في روايةٍ وجعلَّهٌ له في أخرى 
كالمنقولٍ» ويوافقٌ الأول في قولِة الثاني» والثاني في 
قولِه الأول ). 
إذا ظهرنا على دار الحرب e‏ فيهم فيءٌُ في قول ابي 
ا #5: وفي قول أبي يوسف”" الآخر» وفي قول محمد“ اه 
في رواية» وفي رواية عن محم > وهو قول أبي يوسف” الأول 
وهو مذهبٌ الشافعيئ" ك أن ¿ عقارَه له وليس بفيءِ آعتبارًا بغيرهِ من 
الأموال واعتبارًا بالمنقول. 
وقيل: هو بناءً على أن اليد الحقيقيةً لا تبت على العقار عندهماء 


a" ار‎ (A) 5 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٠۲۹‏ و«المبسوط) 1١/٠١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲٠۴۳‏ 
و«اللباب» .٠١۲ /٤‏ 

.11/٠١ «المبسوط»‎ )۲( 

.۱۲۲/٤ «اللباب»‎ )۳( 

.٤۳۷-٤۳٦ /۲ «الهداية»‎ )( 

.٩٤ /٥ «البحر الرائق»‎ )( 

.۲۹۰ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١ 

(۷) «لأم» ۳۲-۷ و«روضة الطالبين» ۷/ .٤1۹‏ 

«تبيين الحقائق» ۳/ .۲٠۳‏ 


م 


ووجةٌ آخر في كونِ العقار فيا أن اليد على العقار إنما هي يد حكميةٌ 
ودار الحرب ليست بدا الأحكام» فلا أعتبارًّ ليده فيها قبل ظهور المسلمينَ 
عليهاء وبعدَ ظهورهم يد الغانمينَ هي المعتبرةٌ؛ ها اف م ها 
وذكرً الروايتين عن محمد كلف وقيا فاس علي الترل من الرواتك 
والضميرٌ في قولِه الثاني وقوله الأول لاب يوسف ‏ » ونحئي بالاآول 
أبا حنيفة"“ وبالثاني ما هاا اه اها منکوران فل قول 
آبي يوسف”'. 
قال : ( ووديعته في ي حربي في وما عصبَّه وهو في يد مسلم 
أو ذم فيءٌ ويوافقه في رواية ). 


ان الان 
الأولى: إذا O a‏ 
عندهم من مال فهو فيءٌ سواء کان وديعةٌ أو غصبًا ولم ۽ يحتج إلى ذكر 


الخصب في الكتاب ؛ لان المسألة الثانية صرح فيها بان المغصوبً في يد 
السام في E‏ ازل أن یکرت ا واھ الع ان 
يد الحربي ليست يدا محترمة فلم تعتبرء ولا يقال : إن يد المودع هي يد 
االف حا وکر کان هلرد فى يد المالْكٍ كانت معصومة 
فكذلك إذا كانت في يدِ مَّن يده كيدِوِء لأنّا نقول: يد المودع هي يد 
المالك /۹٠ب/‏ من وجه وليست كيده من وجو» E‏ 
فلا تثبت ت بالشك؛ وهذا لان امالك يد فة ؛ لأنه صلم ويد 


.٤۸۸ /٥ «فتح القدير»‎ )١( 
في (ب): (والقیاس).‎ (۲) 
من (ب) و(جا).‎ )۳( 


(yy ڪب‎ 


المودع الحربي ليست بمعصومة فلم يمكن جعلُها كيِ المالكِ ذكره قاضي 


خان که في «جامعه»'. 


المسألة الثانية : إذا ظهرنا عليهم فما ك عندهم 


وهر مغصوب کک ي) ذميٌ فهو فيءُ عند بي e‏ یه » 
وقالا: لا یکون فيا 
هكذا ذكرَ الأختلاف في «السير الكبير»”". 
O (€)‏ 


وذکر في چ اع الصغير» قول ابي يوسفَ مع ابي ات 


۰ رحمهما الله» فلذلك زاد هذه الرواية الموافقة له في الکتاب» ا 


يوسف” كلاه حينئْلٍ روايتان: إحداهما يوافقٌ قول أبي ية 


الى قل م 

لھما : أن المال من توابع النفس ؛ والنفس معصومة بإسلامه فيستقبع 
المال في العصمة. 

ولأبي حنيفة كه أنه مال مباح وَرَدَ عليه الأستيلاء ۶ فیملکه من ستول 
عليه» والنفس ليست بمعصومة بالإسلام لتستتبع المال؛ لان النفس ليست 
متقومةً لكنها في الأصل يحرم التعرضُ لها؛ لان الآدميّ مخلوقٌ لتحمل 


)١( ۰‏ «المبسوط» 1۷/٠١‏ و«الهداية» ۲/ ٤۳۷‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۴۳٠۲ء‏ و«البحر 
الرائق» .۹٥ /٩‏ 

(۲) «السير الكبير» /٤‏ 1۹ء و«فتح القدير» ٤4١-٤۹١ /١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ٠٠۴‏ 
و«البحر الرائق» .٠٤ /٠١‏ 

.٠۷١١ /٤ «السير الكبير»‎ )۳( 

.٤١١ص «شرح الجامع الصغير» لابن مازه البخارى‎ )٤( 

() «السير الكبير 1٦۹/٤‏ و«فتح القدير» ۰٤4١-٤۹٠ /٥‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ٠٠۴‏ 
و«البحر الرائق» .٠٤ /٠‏ 


م 


(أعباءء) التكليف» ولا يتمكن من إقامتها إلا بالبقاء ولا بقاء إلا بالعصمة 
وحرمة التعرض. إلا أن هذا الدليل تقاعدَ عن العمل عند قيام المانع 
وهو الكفرٌ والشرٌ الصادران من المحارب"» فإذا آسلم زان لان 
فعمل الأصل السابق عملَهُء وأمّا المالٌ فخلق في الأصل عرضة 
للامتهانٍ والانتفاع به فكان في نفِه محلا للتملكِ ولیس في يڍو حکمًا 
ات ال و 


قال : ( وإذا خرجوا من دارهم لم يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا 
منها ويرد الفاضل إليها قبل القسمة ويتصدق به بعدها ). 


إذا خر المسلمون من دار الحرب لم نج لهم أن يعلفوا من الغنيمة 
و 0 اا كانت ارقن الحا وال ررر وقد 
آندفعتا ؛ ولان الحم قد تأكدَ الآن حت يورت نصيبُ مَنْ مات (منه)“ 
ولا كذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام» وإذا فضل مع أحدهم علف 
أو طعامٌ رده إلى الغنيمة» هذا إذا كان قبل القسمة. وقد زدنا ذلك في 
الكتاب وهو المرادٌ بإطلات القدوري له؛ وهلذا أن أحتصاصَ 
البعض ببعض ذلك مبنيٰ على الحاجة والضرورة وقد زالتاء وهلذا 
بخلافِ المتلصص؛ لأنه أحق بما أخدّه قبل الإحراز فكذا يكون أحق به 
بعدّه» وأما إذا قسّم الإمام وفضل مع أحدهم شيء بعد القسمة تصدَقَ 
(1) من (ب): (المحارم). 
(۲) «السير الكبير» /٤‏ ۹١١-٠۱۷ء‏ و«فتح القدير» ٤4١-٤۹١ /١‏ واتبيين الحقائق» /٣‏ 


۴۳ و«البحر الرائق» .٩٤ /٩‏ 
(۳) من (ب» ج). 


.١١١/٤ «الکتاب»‎ )٤( 


(yy کڪ‎ 


بو» وهذا من الزوائدِ أيضصًا يعني : إذا كانً غير محتاج آله ااا کان 
محتاجًا إليه فهو أولی بالانتفاع به وهذا لاله في حکم اللقطة لتعذر ردو 
على جملة الغانمينَء وإن كان قد أنتفعَ به بعد الإحراز يرد قيمَةُ إلى 
المغنم قبل القسمة وأما بعد القسمة فالغنيْ يتصدق بها والفقيرٌ لا شيء 
عل اء القيمة مقامَ الأصل فتأخدٌ حكمة. 


ILE AEX IAM &X2 


() «المبسوط» ۳٤/٠١‏ و«الهداية» ٤۳١/۲‏ و«الاختيار» /٤‏ ۳۷۳ و«تبيين الحقائق» 
۳ . و«البحر الرائق» ۰/ .٩٤-٩۳‏ 


e 
۰ 
۰4 0 J | ¢ ۰ ك‎ e 
ت‎ 2e 44 کی‎ 
5 


قال : ( ويقسّم أربعة الأخماس بين الغانمين للفارس سهمان 
وقال ثلاثةٌ ويعطى الراجلْ سهمًا ). 

تقسَمُ الغنيمةٌ على خمسة أسهم فيرف الخمس لقوله تعالى: # وأعلوا 
تما نشم تن کی ان ئو سم ولول ولزی الشرت اتی الکن رآ 
الیل 4 [الانفال: ]٤١‏ وسيأتي فة القسمة عليهم»› وتقسّم آ الأخماس 
على الغانمينَ؛ لأّه بي قسَّمَها بينهم" والفارسٌ منهم له سهمانِ عند 
آي نين کل 

وقا لا" : ثلاثة أسهم وهو قول الشافعى يذه وللراجل سهم واحد 
الافاق: 

لهم : رواية ابن عمر وي أنه 44 أسهم للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل 
ناء ولان اناق الراكب بعنائه في الحرب» وكفاءته فيه وعناؤه على 
ثلاثة آمثال الراجل» فإلّه للكر والفر والثباتِ» وليس يعنى الراجل إلا في 
الات 


وله: رواية ابن عباس ويا أنه ية أعطى الفارسَ سهمين والراجل 


(۱) رواه ابو عبيد في «الأموال» ۲۰/۱ (۳۷) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل. 

(۲) «السیر الکبیر» ۳/ »۳٦-۳١‏ و«مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ٤۳۹-٤۳۷‏ وامختصر 
الطحاوي» ص٩۲۸‏ و«المبسوط» ۰٤۱/٠١‏ و«اللباب» .٠١۲-۱۳۱/٤‏ 

(۳) «التنبیه» ص٥۰۲۳‏ و«الأم» ۷/۷ و«المهذب» ۲/ ١٠٤۲ء‏ و«حلية العلماء» 
۷ 1۷۹-1 . 


"(u ڪب‎ 


,)0( » ۶ ر ات » . (Y)‏ 
سهمًا ٠"‏ وفي رواية ابن عمر وئ أيضا أنه بيه قسم للفارس سهمين ٠‏ 


فتعارضت روايتا فعلِه ب وروايتا ابن عمر زاء فوجبَ الرجوعَ إلى 
القول» وقد قال بية: «للفارس سهمان والراجلِ سهم والكرٌ والفرٌ 
واو عناءٌ الراكب ضعفا عناءِ الراجل فيفضل عليه بسهم؛ 
ا أعتبارٌ قدر الزيادة لتعذر الوقوف على الحقيقة أديرَ 


الحكم على السبب الظاهرء والفارس تق وفرسٌ› والراجل قن 
واحدة فكان استحقاق الزاكت عل ضع 


قال : ( ويسهم لفرسين وقالا: لواحي). 


قال اوت اله : يسهم لفرسين ؛ لما روي أنه لا سهم 
لفرسين؛ ولان أحدَهّما ثكل فيحتاج إلى الآخر. 


(۱) روا ابو داود »)۲۷۳١(‏ وأحمد ۳/ ٤١‏ من حديث مجمع بن جارية » وقال الزيلعي 
في «نصب الراية) ٤۱١/۳‏ : غريب من حديث ابن عباس» وقال ابن حجر في 
«الدراية» ۱۲۳/۲ : لم أجده. 

(9) رواه الدارقطني ٠٠١/٤‏ من طريق ابن أآبي شيبة» وقال: قال لنا النيسابوري: هذا 
عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي. ا ھ. 
وهو في «المصنف» )۳۳٠١۹( ٤۹۲ /٦‏ بلفظ : «للفرس سهمين وللرجل سهمًا » 
وبوب عليه: في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم. 
وانظر «الدراية» .٠١۳/۲‏ 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ :٤1۷‏ غريب جدّاء وأخطاً من عزاه لابن أبي 
شيبة. وقال الحافظ في «الدراية» ۲/ :)۷۲١( ٠١۳‏ لم أجده من قوله كلة. 

)5( الکبیر» ۳/ ۳۸-۴۷ و«الهداية» ٤۳۸/۲‏ و«الاختیار» ۳۷٦/٤‏ واتبيين 

.٩٦ /١ و«البحر الرائق»‎ ۲٠٠١-۲٠١٤ /۳ لحقائق»‎ 

٤ e (0)‏ عن بشير بن عمرو بن محصن أن النبي ٤‏ أسهم لفرسيه 

أربعة أسهم. 


ا 


ولهما: أن البراء بن أوس طله قاد فرسين فلم يسهم النبيْ كلا 
ر لمو و د ا ولان الال ل و ا جا د وا 
SAL OES E‏ 
فاته لا يسهمُ لثلاثةء وما روئ أبو يوسفت“ كه محمولٌ على التنفيل 
كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمينِ وهو راجل. ۰ 

قال : ( ويتساوى البراذين والعتاقٌ ). 

لأ إرهابَ العدوٍ مضاف إلى جنس الخيل في قوله تعالى: # ويون 
رہاط الل ییوت ہی عدو الہ رمدو ڪم ه 1الأنغال: ]٦٠‏ / *1۱۷/ والجنس شامل 
للعربي والبرذونِ الهجين والمقرفٍ؛ ولان في کل منهما جنس منفعة 
مطلوبة» فكما أن في العربي القوة على الكر والفر والطلب والهرب؛ 
ففي البرذونِ لين العطف والثباتُ والصبرٌء فاستويا“. 

قال : ( ولا يسهم لبغلِ ولا راحلةٍ). 

أن ذلك آلةٌ فلا يستحقٌ صاحبُها لأجلها شيا كسائر الآلاتِ» ولئن 
كان القياسنٌ في الفرس ذلك إلا أنه عدل به عن قضيةً القياس للنص» 


)١(‏ «السير الكبير» ۳/ ۳۸-۴۷ و«الهداية» ۲/ ٤۳۸‏ و«البحر الرائق) ۹٦/١‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲٠١-۲٠٤‏ و«الاختيار» ."۷٦/٤‏ 

(۲) قال الزیلعی فى «نصب الراية» ۳/ ٤۱۹‏ : غریب بل جاء عنه عکسه» كما ذكره ابن 
منده في ات الفا في ترجمته. 

(۳) من (ب) و(ج). 

)٤(‏ «السير الکبير» ۳/ ۳۸-۳۷ و«الهداية» ٤۳۸/۲‏ و«الاختيار» ۳۷١/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ .۲٠١-۲٠١٤‏ و«البحر الرائق» .١٦/٠‏ 

() «مختصر أختلاف العلماء» ٤٤١-٤٤١/١‏ وامختصر الطحاوي» ص٥۲۸‏ 
و«المبسوط» ٤۲/٠١‏ و«فتح القدير» ٤۹۸/٥‏ و«اللباب» .٠١۲ /٤‏ 


ين 


فبقي ما سواه عل أصلِ القياس”“ 
قال : (ونعتبرٌ حال مجاوزة الدرب لا أنقضاء الحرب فمن 
دخل دارهم فارسا فنفقَ فرسّه استحق سهم فارسٍ 
أو راجاد فاشتری فرسًا فسهم م راجلل ). 
ذكر أصلَا وبني عليه فرعه» الأصل عندنا في استحقاقِ سهم الفارس 
والراجل أعتبارٌ مجاوزة الدربٍ الفاصل بين دار الإسلام والحرب» فمن 
دخل دارهم وجاورً الدربَ وهو فارسٌ استحق سهم اترما ومن دخل 
راجلا استحقٌ سهم راجل» وإن أشترئ فرسًا بعد ذلك. 
والأصل عند الشافعي" كله أعتبارٌ حاله (عند)““ أنقضاءِ الحرب. 
روئ اين الاك ن اي و 
آشتری فرشا آنه پستحق سهم A‏ له أن سببً الأستحقاق حقيقة 
هو القهرٌ والقتال» فوجبً أعتبارٌ حال المقاتل عند ذلك فارسًا وراجلاء 
والمجاوزةٌ وسيلة إلى إدراك هذا السبب» و الأحكام بالأسباب 
شو لاص فا لكان وهر شاك 
ألا ترىئ أن سوق العسكر لا يعطون إلا أن يقاتلوا وكذلك الصبى 
والعبدٌ المحجورٌ عليهما يرضخ لهما بحسب قتالِهما ولولا الإمكانِ لما 


۳۷٦/٤ و«الاختيار»‎ ٤۲/٠١ «مختصر الطحاوي» ص٥۲۸. و«المبسوط»‎ )١( 
.۲٠٠١ /۳ و«تبيين الحقاتق»‎ 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ٤٤١/١‏ و«الطحاوي» ص٥٠۲۸‏ و«المبسوط» 
٩‏ واإیثار الإنصاف» ص ٤٥1-٤٥۳‏ و«اللباب» .۱۳١۲ /٤‏ 

(۳) «لام» ۷/ ۰۳۳۸ و«المهذب» ۲/ ۲٤١‏ و«التنبيه» ص١٠۲٠‏ و«حلية العلماء» ۷/ .1۸١‏ 

(6) من (ب). 


© 


علق الحكمَّ بوء وإن تعذرّ ذلك أو تعسَّرَ وجب تعليق الحكم بشهود الوقعة 
و‌ 


ا أقربٌ إلى القتالِ من مجاوزة الدرب. 


ولا" : أن تعليق الأستحقاقٍ إما أن يكو بحقيقة القتالِ أو بالتمكن 
منه أو بشهود الوقعة او حال آنقضاء الحرب أو e‏ الدرب» لا جائر 
أو( ا و ل 


CN‏ سهم الفرسانِ» مع أن الوقوف على حقيقة 
القتال متعسر»ء ولا جائز" أن يعلق)" بالتمكن من القتال لأن المتمكن 
من القتال على فرس مستعار لا يستحق سهم الفرسان ولا جائرًّ أن يعلق 
بشهود الوقعة؛ لأنه حال التقاءِ الصفين والاشتغال بالحراب فالوقوفُ 
على ذلك متعسرٌ آيصًاء وأسبابُ الأحكام يجب أن تكون ظاهرة غير 
متعذرة ا نقضاءِ الحرب؛ لان 
المقصود بالخيل إرهابٌ العدو أو مباشرةٌ القتال وهذانِ يحصلانِ قبل 
ا ا پا و ا 
الدرب الذي به يحصل إرهابُ العدو وخوفُةُ واستعلامّه كمية أعدادِ 


الركبان والرجلی فهو مدا الحرب والقتال وما بعد هله الحالة حالة 
بقاءِ ودوام» والاعتبارٌ للابتداءِ لا للبقاء. 


ھا 


» ٤۳/٠١ و«الطحاوي» ص٥٠۲۸ و«المبسوط)‎ ٤٤١ /۳ «مختصر آختلاف العلماء»‎ )١( 
.٠١١ /٤ و«اللباب»‎ ٤٥٦-٤٥۳ و«إيثار الإنصاف» ص‎ 

۲) (لا جائز) كذا في جميع النسخ. 

(۳) ساقط من (ب). 

)٤(‏ في (ج): (بحکم حال). 

-٤۹۸ /٩ و«فتح القدیر»‎ ›٤٤-٤۴/٠١ و«المبسوط»‎ ٤۷-٤٠٥ /۳ «السير الكبير»‎ )٠( 
.٩۷-۹٩ /۰ و«البحر الرائق»‎ ۰۳۷٤ /٤ و«الاختیار»‎ ۹ 


فروع : ولو دخل فارسًا وقاتل راجلا أستحقّ سهم الفرسانِ بالاتفاقي» 
ولو دخل فارسًا ثم باع فرسَهُ أو وهبَهُ أو أجرٌّه أو رهه ففيه روايتان: 
إحداهما وهو رواية الحسنِ بن زياد“ عن أبي حنيفة“ ه: يستحق 
سهم الفرسانِ أعتبارً للمجاوزة وفي ظاهر الرواية: يستحق سهم الرجلى؛ 
لأ الإقدام على هله التصرفاتِ دليلٌ على أله لم يقصذ بالمجاوزة 
القتالَ فارسًا» ولو باعَه بعد الفراغ لم يسقظ سهم الفرسانٍ» وكذا لو باعَه 
حال القتالِ عند بعض المشايخ. والأصعُ أنه يسقظ؛ لان البيعَ دليلٌ على أن 
العرض إنما هو التجارة. وإنما ينتظرٌ به غرة متاعه. 
قال : ( ویرضح لعبلٍ ومکاتب وصبیّ وذمیّ یقاتلون ہما يراه 
الإمامٌ أو يدل الذميْ على الطريتقء ولإمرأةٍ تقوم بأمور 
الجرحى والمرضى ). 
العبد والمكاتبٌ والصبيُ والذمي والمرأة لا سهم لهم» ولکن 
یرضځ لهم الإمام» على حسب ما يراهٌ؛ لما روئ أبو هريرة وله أنه 
ية لم يسهم للعبدِ والنساء والصبيان. 
وروی ابن عباس وه أنه يرضح للعبدِ والمرأة“ ولما استعانٌ باليهوو 
على اليهودِ لم يعطهم شيا من الغنيمة» أي: لم يسهمْ لهم؛ لأ الجهاد 


(1) «المبسوط» ٤٤-٤١/٠١‏ و«الهداية» ۲/ ٤۳۹‏ و«البحر الرائق» .٩1٠/٠١‏ 

(۲) يرضخ: هو العطاء ليس بالكثير. «الصحاح» ٠‏ مادة رضخ. 

)۳( لم أجده من حديث أبي هريرة» وقد رواه مسلم (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس ولیس 
فيه ذكر الصبيان. انظر: «نصب الراية» ۳/ .٤٠١‏ 

.)۱۸۱۲( رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه البيهقي في «السنن» ۹/ ٠١‏ من طريق الشافعي» وقال: تفرد بهذا الحسن بن 
عمارة» وهو متروك» ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح . 


م 


عبادةٌ» وهلوؤلاء ليسوا من أهلهاء أمّا الذمي فظاهرء وأمًا المرأة والصبى 
فعاجزان عنه» ولذلك لم يفرض عليهما؛ وأما العبدٌ فمشغول بخدمة 
المولى»ء وله منعهٌ عن القتالء وإنما يرضح لهم تحريصًا على القتالِ مع 
إظهار انحطاط رتبتهم عن رتبة غيرهِم› وزاة في الكتاب: المکكاتت؛ 
لأتّه بمنزلة العبدِ لقيام الرق وتوهم العجز فيمنعه المولى عن القتال» 
وزاد قوله : (يقاتلون)؛ لأنٌ العبدً إنّما يرضح له إذا قاتلً؛ لان دحولَّةُ لم 
يكنْ عل قصدِ القتالٍ؛ لاله خادمٌ لمولاه» فصار كدخول التاجرٍ» فإذا 
قاتل رضح له. 

وزاد أيصًا قوله: (او يدل الذمي على الطريق). آي: إنما يرضح للذمي 
بالقتال أو بالدلالة على الطريق وعوراتِ المشركين من غير قتال؛ لان في 
ذلك منفعة للمسلمين. 

ويجور للإمام أن يزيد على السهم في الدلالة إذا كان فيها منفعة عظيمة 
للمسالم لان ذلك ليس من عمل الجهادِ /١۷٠ب/‏ فر ان ا 
ولا يبل“ به السهمَّ في القتال إذا قاتلّء لان ذلك جهادٌ فيجبُ أن 
لا يبلغ به نصيبَ المسلم". 

قال : ( ونجعلَةٌ من غير الخمس). 

الضميرٌ يرجم للرضخ› فعندنا ما يرضخه الإمامٌ لهلؤلاء يكون من أربعة 
الأخماس. 


)١(‏ في الأصل: (ينبع). 
(۲) «السير الكبير» ۳/ ۷١٠٠ء‏ و«امختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٤٠-٤۴١١‏ وامختصر 
الطحاوي» ص ۰۲۸٦-۲۸٩‏ و«اللباب» /٤‏ ۱۳۲. 


ڪڪ ڪڪ - 
وعند الشافعي”“ كه من الخمس. 
له: ما وراءَ الخمس حق الغانمين» فلا يجوز أن يزاحمَهُم سهم 
یرجم 
ول : : نهم يستحقون ذلك بسبب القتالٍ فكانوا من الغانمين إلا أ: 


هو 


نقص حقهم عن حقوق الغانمين» وبنقصانٍ حقوقِهم لا يخرج عن أن يكو 
EE‏ فن سهم الراجل أقل من سهم الفارسِ 

قال : ( ويقسّم الخمس سهمًا لليتامى وسهمًا للمساكين وسهمًا 

لأبناء السبيل» يدخل فيهم فقراءٌ ذوي القربى ويقدّمُونء 
ونمنع أغنياء هم ونسقط سهمه بی بموته كما سقط 
الصفيّء وكان أستحقاق ذوي القربى بالنصرة وبعده 
بالفقر ). 

ك ثة أسهم فلمَا روى الكلبيّ عن أبي صالح عن 
ابن عباس وو : : أن الخمس كان يمسم على عهدِ رسول اله ل على 
خمسة ا سهم له و تعالى ولرسولوء ي4 وسهم لذوي القربى» وسهم 
لاس وسهمٌ م للمساكين» وسهمُّ لأبناء السبيل. ثم قشم أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعلي و على ثلاثة ثة أسهم لليتامى» والمساكينٍ» وابن 
الح 


ى 


C1 


() «لام» ۷ و«المهذب» ۲٤۷-۲٤١/۲‏ و«التنبيه» ص٠۲‏ واحلية العلماء» 
TATA! /۷Y‏ 

() «الهداية» ۲/ ٤٤0-٤۳۹‏ و«الاختیار» ۳۷۷-۳۷٦/٤‏ وتبيين الحقائق» ۳/ ۲٠٠‏ 
و«البحر الرائق)» ۰/ .۹۸-٩۷‏ 

(۳) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ ٤۲٤‏ اي يوسف. 


0ے 


وأمّا دخول فقراءِ ذوي القربى فيهم وتقديمُهم» ومنعٌ الأغنياءء 
فالخلاف فيه مع الشافعي كاه فعنده يُذْفْعٌ إليهم خمس الخمس 
ولا يمع أغئياؤهم» ريق بينهم للذكر مل حظ الأنين. له أن إطلاق 
الكتاب لم يفصل بين الخني والفقير وأثبت لهم الأستحقاق بحرف اللام. 

ولا" : ما رويناه آنمًا» ولو كان لذوي القرب حقٌ لم يجر لهم إسقاطة. 
واتفاق أهلِ السيرة على أله ية نفل الخمس بهوازن ولم يعط هاشميًا منه 
شيئًاء وقسَّمَ خيبرَ ومنع العباسَ وقسّمَ لفاطمة وا دون زينبَ وأم كلثوم» 
ولو کان حمًا لهم لما منعهم كما لم يمنع الغانمين من حقوقوم. 

وروئ عبد الله بن أبي ليل عن علي و4 : أن فاطمة أتتِ النبي ييا 
وقد بلغها أنه أتي بسبي تسأله خادمًا فلم تلقَهُ ولقيث عائشة وا فلما 
آتی النبنْ ية أخبرلّةُ بما الت فاط اناا وقد أخدناء م صا جعت 
فذهبنا لنقومٌ فقال: « مکانَكّمَا » وقعدَ بیننا فقال : دالا الما غل خير 
مما سألتما: تکبران الله أربعًا وثلاثين وتسبحانه لاتا وثلاٹین وتحمدان 
ثلاتًا وثلاٹثین إذا أخذتمَا مضاجعگمًا ؛ فإنه خی لکما من خادم **» 
ومن المشهور أنه لم يسو بينهم ولم يقس بينهم للذكر مل حظ الأثيين؛ 
ولأ النبيّ بي قال: «يا معشر بني هاشم إن الله گرةَ لكم غسالة 


(۱) «المهذب» ۲/ ۲٤۸-۲٤۷‏ واالتنبیه» ص٥۰۲۲‏ و«حلية العلماء» ۷/ »٦۸۹-٦۸۷‏ 
و«غاية البيان» ص۸*". 

(۲) «السیر الکبیر» ۳/ 1۹-۱۱۸ء و«مختصر أختلاف العلماء» ۴/ ٠٠٠١-٠١١١‏ واإيثار 
الإنصاف» ص٤٤٤-٩۰٥٤.‏ و«اللباب» .٠١٤-۱۳۳ /٤‏ 

(۳) من (جا. 

(6) رواه البخاري برقم (1۳۱۸) ومسلم (۲۷۲۷). 

(ه) في (ب): (معاشر). 


كتاب الس س س )~( 


يدي“ الاس وأوساخهُم وعوضكم منها بخُمُس الحْمُس*) والعوض 
إنما يثبت في حق من يثبت له المعوضُ وهم الفقرائ وقد کان عليه 
الصلاةٌ يعطيهم للنصرة لا بالاس" 

الا ى أنه 5 أعطى بني المطلب وحرم بني أميةً وهم إليه أقربُء فن 
E‏ 
لم یکن بالقرب. 

ومما يقرر ذلك ما روی سعيد بن المسيب» عن محمدِ بن جبير بن 
مطعم“» ن اهال : لما وضع رسول الله ية سهم“ ذوي القربى 
وبني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس أنطلقتُ نا 
وعثمانٌ فقلتٌ: يا رسول اله اء هؤلاء بنو هاشم لا ننکرٌ فضلَهُم 
للموضع الذي وضعك الله فيهم› فما بال إخواننا من بني المطلب 
کک وقرابتنا واحدة؟! فقال كل : : (إنهم لم يفارقوني في 

هليةٍ ولا إسلام» وإنما بنو المطلب وبنو هاشم كشيءٍ واحيٍ» وشبّكَ 


(۷) من (ب). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ ٤١١ -٤۲٤‏ : : غريب» وعند الطبراني في «الكبير» 
۱ عن ابن عباس بلفظ «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء 
ولا سالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم ؛. 

۳) في (ج): (بالأسهم). 

) هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي» أبو سعيد المدني» وثقه العجلي» 
وابن خراش› وابن حبان» وقال عبد الرحمن بن آي :الاد توفي محمد في خلافة 
سليمان بن عبد الملك» وكان ثقةً ثقة قليل الحديث» وقال غير واحد : مات في خلافة 
عمر بن عبد العزیز. روی له الجماعة. انظر «التاريخ الكبير» للبخاري ۱/ ٥۲‏ (۹٠٠)ء‏ 
و«تهذیب الکمال» .)٥١۱١۱۳( ٥۷۴ /۲ ٤‏ 

)٩(‏ من (ب» جا). 


۾ 


بين أصابيه. دلّنا ذلك على أن الأستحقاق بالنصرة. 

فال شف الان الخ وليس المراد نصرة القتال» فقد 
کان موجودًا من عثماَ وجبير بن مطعم" وإنما أراد نصرة الأجتماع إليه 
للمؤانسة في حال هجرانِ الناس اا مارو أن الله SS‏ 
رسوله من بني هاشم ورآت قريشن آنا الخير فيهم حسدوهم وتعاقردا" اَن 
لا يجالسوا بني هاشم ولا يكلموهم؛ حتى يدفعوا إليهم رسول الله بلا 
(فيقتلوه. i‏ “ بنو هاشم على القيام بنصرة رسول الله لي فدخل 
بو قل وی ا شن فی عة رید ودخل بنو المطلب في عه 

بني هاشم وإليه قد أشارَ الحديتُ «لم يفارقوني في جاهليةٍ 
ولا إسلام * وإذا ثبك أن الأستحقاق بلك النصرة ولم يبق بعل وفاتو 
عليه الصلاءٌ والسلامٌ فلم يبق الأستحقاق لا للانتساخ بعد موتو بل 
لعدم الحكم عند عدم علته أو نقول ثبت (بالكتاب أن الأستحقاق 
بالقرابة وببیان رسول الله لله ية أن الأستحقاق بالنصرة فكان الاشاف 
ثابتا بعلة ذا وصفين :)“ القرابة والنصرةء وقد عَدِمّ أحد الوصفين 
وھ النصرةٌ بعد وفاته فانتفى الأستحقاق» كما أنتفى حين عدمتِ النصرة 
في حق بني نوفل وبني عبد شمس فمنعَهم في حیاټه» فبنو هاشم وبنو 
عب المطلب بعد وفاته بمنزلةٍ بني نوفل وبني عب شمس في حيا 


(۱) رواه النسائی ۰۱۳۱/۷ وأحمد ٤/۸۱۔‏ 
ورواه البخاري )۳٠٤١(‏ بدون لفظ : «١‏ إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام . 


(۲) «المبسوط) .١٠١/٠١‏ (۳) تقدمت ترجمته. 
€3 في (ج): (تعاهدوا). )٥(‏ في (ج): (تعاهد). 
)٩(‏ ساقط من (ب). (۷) سبق تخریجه. 


(۸) ساقط من (ب). 


قوله : (ويسقط سهمه يه بمويه كما سقط الصفي ). 

هذا التفات إلى الآية فان المذكور فيها ستةء وقد قسمَ أبو العالة 
كذلك فقال: يصرف سهم الله إل عمارة الكعبة إن كانت القسمة قريبًا 
منها /|١۷١/‏ وإلا فإلى عمارة الجوا مع القريبة من القسمة؛ لأنها وا 
شاف إليه» وهذا السهم مضافُ آله فيصرف إليهاء ولسنا ال بذلك 
فذكرٌ آسم الله ليس للاستحقاق؛ الا اها الد و 
للتبرك أو التشريف لهذا المال؛ لأن إضافةً شيءٍ من الدنيا إلى الله 
تعالٰ على الخصوص لمعنى التشريف كالمساجدِ والناقة وهلذا المعنى 
يتحقَقٌ في الغنيمة؛ لأنّها أ صيبّت” بطريتي فيه إعلاء كلمة الله تعالى 
وإعزار دینهء وسهم النبي َيه سقط بموته كما سقط الصفي ؛ لأنه کل 
کان پستحمّه برسالتهِ ولا رسول بعده» والصفي : شيءٌ کان يصطفيه عليه 
الصلاة والسلام من الغنيمة من درع أو سيف أو جارية. 

وقال الشافعى(" که عنه : TI‏ عليه الصلاة والسلام إلى 
الخليفةء وذووا القربى كانوا يستحقون سهمَّهم في زمن النبي ل 
بالنصرة لما روينا وبعده بالفقر. 

قال صاحبٌ «الهداية»“ : وهذا قول الكرحي (© 

وقال الطحاوي : سهم الفقير منهم سَاقظ أيصًا؛ لما فيه من معنى 
الصدقة نظرًا إلى المصرفِ فيحرمه كما حرم العمالةً. -أعني: عامل 


(1) «المبسوط» 4-۸/٠١٠١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۹۸. 

(۲) في (ج): (أضيفت). 

(۳) «المهذب» ۲٤۹/۲‏ و«احلية العلماء» ۷/ 14١‏ و«غاية البيان» ص۸٠".‏ 
() «الهداية» .٤٤١/۲‏ 

.٤٤١-٤٤١ /۲ و«الهداية»‎ ۹/٠١ «المبسوط»‎ )٥( 


سے 


الزكاة- إذا كان هاشميًا لا يعظى شيئًا؛ لاله (شبيةُ الصدقة)"“ ووج قول 
الكرخي»› وقيل: هو الأصح ما روى ابن عمر وجا: أعطى الفقراء منهم 
والإجماع أنعقدَ على سقوط حق الأغنياء منهمء أما الفقراء منهم 
فيدخلونَ في الأقسام الثلاثة. 
قال : ( وإذا دخل واحد أو آثنان دارهم مغيرين بغير إذن لم 
يخمس أو بإذن خمس على المشهور أو جماعة بمنعة 
بغير إذن خمس). 
إذا دحل الواحدٌ أو الأثنان دار الحرب مغيرين بغير إِذنٍ الإمام فأخذوا 
ال يخمس؛ لأ الخنيمةً هي ما خد قهرّا وغلبة لا أختلاسًا وسرقةء 
ا وظيفةً الغنيمة ولو دحل الواحدٌ أو الأثنان دار الحرب بإِذنِ 
الإمام ففي الخمسٍ A RNS RR EEE‏ 
الزوائد؛ ل إذنً الإمام بالدخول إليهم مستلزمٌ لالتزامه بنصرتهم فكان 
إذله لهم كمنيوم وإن دخل جماعُة لهم منعةٌ فأخذوا شيا خمس؛ وإن لم 
يأذن لهم الإمامُ؛ ؛ لاله مأخودٌ من دار الحرب غلبة وقهرًا فكانٌ غنيمة 
فيخمس» ولأنه يجب على الإمام أن ينصرهم؛ لان في ترك نصرتِهم 
خذلانًا لهم وفي ذلك إلحاق الوهنِ والضعفِ بالمسلمين بخلافِ 
الواح والاثنين حيتٌ لا يجب عليهم نصرتهم 2 


SS ROO SOROS 


)١(‏ فى (ب» ج): (شبهة الصدقة). 
(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ٤1۳-٤٦۲/۳‏ و«الهداية» ٤٤١/١‏ و«لاختيار» 
۲/ ۳۷۹-۸ واتبیین الحقائق» ۳/ ۲۰۸-۲۵۷. 


- DD 
فصل في التنفيل‎ 


قال: ( ولا بأس بالتنفيل حال القتالِ فيقولٌ الإمام: مَنْ قتل 
قتیا فله سلبَهُ» فیأخذ ما عليه من ثيابه وسلاحه 
ومرکبو بسرجو وآلتو وما معه» أو محمولًا عل دابته 
من مال أو يجعل لسري الربُعَ بعد الخُمُس وينقطع به 
حق الغير» ويثبت الملك با لإحراز). 
لا بأسنَ بأن ينفل الإمامٌ في حال القتالِ ويحرض به على القتالء 
بغر ن قل فيا لاله أو قر لرا هد ج لی ا 
بعد الخمُس. أي: بعد ما رفع الخمس وهلذا لأ التحريض على القتال 
مندوبٌ إليه» قال الله تعالیٰ: « يتا الى كرض لزت عل َالِ 4 
لانفال: ]٠‏ وهو حاصل بالتنفیل» ثم التنفیل قد یکونٌ بما ذكر وقد یكونٌ 
بغيره» إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفلٌَ بكل المأخوذ لتضمنه إبطال حق 
الكل فإد فغل ذلك مع السرية جار لان الخصرف اليه وقد كرون 
المصلحة فيه لشجاعة أولئك وكفاءتهم» والسلب: ما على المقتولِ من 
ثيابه وسلاحه فيأخذه» وكذلك يأخذ مركبه» وزاد ما على المركب من 
سرج وآلةٍ وما معه على دابته من ماله في حقيبته أو على وسطه. كذا 
RES‏ وما عدا هذا فليس بسلب وكذا ما كان مع 
غلامو على دابة آخری. 


.٤٤١ /۲ «الهداية»‎ )1( 


سے 


وقد أشارَ إلى هذه المسألة بقوله: (أو محمولًا على دابته) بالإضافة 
الدالة على التخصيص به» وحكم التنفيل أنقطاعٌ حق الباقين عنه. 

وأما الملڭ فإنما يثبت بعد الإحراز -يعني : بدار الإسلام- لما قدمنا 
من قبل. 

وفائدة ذلك تظهرٌ فيما إذا قال الإمامٌ: من أصابً جارية فهي له 
فأصابها مسلمْ واستبرأها لم يحل له وطؤها وکذا لا يجوز بيعُهًا. 

وهلذا عند أبي حنيفةً“ وأبي يوسف”" رحمهما الله. 

وقال محمد كله: له وطؤها (وبيعها)" لأن التنفيل يبت به الملكڭ 
عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب» وهذان من الزوائِ. 

قال : ( وإذا لم ينفل نجعل السلبً غنيمةٌ لا مستحمًا لمن أزال 

منعة مقبل زمان الحرب كقطع طرفيه أو أسره). 

إذا لم يجعل الإمامٌ السلبٌ للقاتلِ و ل 
والقاتل وغیره فيه سواءٌ. 

وقال الشافعي كثه: السلبٌ لمن أزالّ منعةَ مقبل أحترارًا عمّا إذا قتل 
را أو ارال مته ویون ولك رمان الحرب تارا عمّا قبله وبعده» 
ومثل إزالة المنعة بقطع الطرفين أو أسره» وهه القيودٌ زوائد» واعتبارها 


ء٤0۸-٤٥٦/۳ «السير الكبير» ۷/۲١١-١٤٠ء وامختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.١١١-۱۳۰ /٤ و«اللباب»‎ ٤۷/٠١ و«الطحاوي» ص٤۲۸› و«المبسوط»‎ 
۲٠٠-۲١۹ /۳ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸۰-۳۷۹ و«تبيين الحقائق»‎ ٤٤۲ /۲ «الهداية»‎ )( 
.٠٠١ /١ و«البحر الرائق»‎ 
في (ب): (وکذا يجوز بیعها).‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب): (فهو). 


N~ تاب‎ 


هو الصحيح من مذهب الشافعي كله دون تخصيص القاتل ؛ لاله مزيز منعة 
المقبل أو قاتله (أو أزال منعته ويكون ذلك زمانً الحرب» واعتبارها)٠“‏ 
ا عناءً فتختص بسلبه إظهارًا للتفاوت بینه /۱۷۱ب/ وبين غیره. 


E‏ ا بقوة جيش الرسلام فكان غنيمةء فوجب أن يقسم 
قسمة الخنائم عملا بالنص» وقال بي لحبيب بن أبى سلمة : «ليس لك 
من (سلب)5) قتيلك إلا ما طابت به نفس إمايِكَ ولا أعتبارَ بزيادة 

لعناء لأنه في جنس واحد"" فيدارٌ الحكم على السبب الظاهر» إنما 
لغار بالا إا خلت الجمان کالفارس والراجلِ لإمکان 
ER‏ 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) «السیر الکبیر» ۱۷۹-۱۷۸/۲ وامختصر الطحاوي» ص٤۲۸‏ و«المبسوط» /٠١‏ 
۷ و«تبیین الحقائق» ۳/ .۲٥۹-۲۰۸‏ و«اللباب» /٤‏ ۱۳۱-۱۳۰. 

(۳) حبيب بن أبي سلمة هكذا في الأصل» وقال الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ ٤٠١‏ : 
هكذا وقع في «الهداية»: حبيب بن أبي سلمة» وصوابه حبيب بن مسلمة اه 
وهو حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري» يكنى با عبد الرحمن»ء ويقال له: 
حبيب الدروب» وحبيب الروم؛ لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم» حارب مع معاوية 
بصفين وغيرهاء وسيّره معاوية إلى أرمينية واليًا عليها فمات بها سنة أثنتين وأربعين› 
ولم يبلغ خمسين سنة» وقيل: توفي بدمشق 
انظر: «معرفة الصحابة» ۲/ ۸۲۰ (1۸۹)» و«الاستیعاب» ۱/ ۳۸١‏ (۸۸٤)ء‏ و«أسد 
الغابة) )۱١٦0۸( ٤٤۸/١‏ «الإصابة» ۳۰۹/۱ .)١٦٠١(‏ 

(6) من (ب) و(ج). 

() رواه الطبراني )۳٥۳۳( ۲۰ /٤‏ من حدیث معاذ» ولفظه «إنما للمرء ما طابت به نفس 
إمامه ). و الهيئمي في «المجمع» :۳۳١ /٥‏ فيه عمرو بن واقد وهو متروك. 

0) في (ب): (الغانم). 

(۷) من (ب) و(ج). 


.سے 


قال : ( ولا ينقل بعد الإحراز إلا منَ الخمس). 


إذا أحرزتِ الغنائم بدارٍ الإسلام فلا تنفيلً ؛ لأن حقّ الغيرٍ قد تأكد فيها 


بسبب الإحراز» وإنما آستثنى الخمس؛ لعدم ا 


وھ دکوچھی د ھی 


() مخ ا ختلاف العلماء) c1 -EOA/Y‏ و«المبسوط» 4/1۹ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲٥۸‏ و«اللباب» .٠١١ /٤‏ 


ڪڪ نٽ - 


فصل في استيلاء الكفار 


قال : ( وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالّهم 
ملکوهاء وإذا غلبتا علیهم حلت لنا). 
إذا ی ق فسبوهم وأخذوا أموالّهم ملکوها؛ لان 
أموالّهم مباحةًء وقد وقعٌ م الأستيلاء عليهاء والاستيلاء على المباح سببٌُ 
الملكِ فيه على ما نبينه إن شاء الله تعالئ. فإن غلبنا نحن على الترك حلإ 
امان من ذلك لمال" المستولىٰ عليه أعتبارًا بسائر e‏ 
قال: (وإن غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم نحكم ٠‏ 
بملکهم ). 
إذا غلب على أموالِنا وأحرزوها (بدار الحرب)“ کر 
وقال الشافعي كله: لا يملكونها؛ لان هذا الأستيلاء محظورٌ مطلمًا 
آبتداءٌ وانتهاءً ل و للملك على ما قرر في أصول 
الفقه من جهة الشافعي أن المحظورَ لا ينتهض سببًا للملكِ وهو نعمة. 
ولنا: أن الأستيلاءَ ورد على مال مباح فانعقدَ سببًا للملكِ كما 
لو استولينا على مالِهم؛ وهذا لأنً عصمة المالِ ثابتةٌ على منافاة الدليل 
ضرورة تمكن المالك من الأنتفاع بالمالء فإذا زالت الملكيةٌ زاد مباعا 


() في (ب): (نأخذ). 

(۳) من (ب) و(ج). 

() «الهداية» ٤٤۲/۲‏ و«الاختيار» “٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۳٠١‏ و«البحر 
الراتق» ٠٠۲ /١‏ و«اللباب» .٠١۷ /٤‏ 

() في (ب): (بدارهم). 


كما كان» إلا أن الأستيلاء لا يتحقق إلا بواسطة الإحراز بالدارٍ؛ لأنه حينئلٍ 
يكون مقدورًا على المستولى عليه في الحال والمآلء والمحظور لغيره قد 

صلحَ سيا بما هو أعظمٌُ من الملكِ الدنيوي وهو الثواب عن الصلاءٍ في 
الأرضٍ المغصوبةء فأولى أن ينعقدَ سببّا لما هو دونه وهو الملك» وهذا 
الدلا ن غ آند الأصل في (الأشياء الإباحةء ET‏ 
المعتزلة"» والصحيح من مذهب آهل السة" أن الأصل في الأشباى" 
الوقف حتى يرد الشرعًء ال ل ها الأصل أن العصمةً من جملة 
الأحكام الشرعية ثابتةٌ بخطاب الشرع لمن كان مخاطبًا بحقوق الشرع› 
A‏ العصمة في حقه» والكافرٌ غير مخاطب بحقوق الشرع 
عندنا فلم تظهر العصمةٌ في حقه» فبقي مالا ر وا د 


)١(‏ المعتزلة : هم عمر بن عبيدء وواصل بن عطاء العزال وأصحابهما. 
سوا داك الاس لما أعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري كلا في أوائل 
المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة 
من مبادئ هه الفرقة : القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل» 
فهو يخلق آفعاله بنفسه. ۰ 
القول بأن مرتكب الكبيره ليس مؤمنًا ولا كافرًاء ولكنه فاسق فهو بمنزلة بين المنزلتين › 
هله حالة في الدنيا. أما في الآخرة فهو يدخل الجنة بل هو خالد مخلد في النار. 
شرح العقيدة الصحاوية» ۷۹۲-۷۹1/۲.ء و«الموسوعة الميسرة في الآديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .1۷-٦٤/١‏ 

(۲) «المبسوط» ١٠/۲٠-۳ه»‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٠۲۹۷-۲٠۹۲‏ وافتح 
القدیر» ٥-۳ /٦‏ و«إیثار الإانصاف» ص٩ .٤٤١-٤۳‏ 

(۳) ساقط من (ب). 

(6) من (ب). 

(ه) «الهداية» ٤٤۳-٣‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲٦١-۲٠١‏ و«البحر الرائق) 
۹۳-0 و«اللباب» /٤‏ ۱۲۷. 


تاب السر تڪ - 


على مال غير معصوم موب للملكِ» وعلى هذا" مذهب الشافعي كاف 
فالكفارٌ مخاطبونً بالشرائع» فظهرت العصمة في حقهم فلم يملكوا 
با لاستيلاعٍ. 
قال : ( وإذا ظهرنا عليهم قبل القسمة حلت لأربابها أو بعد“ 
أخذوها بالقيمة إن شاؤوا). 


إذا ظهرَ المسلمونً على الكفارٍ فوجدوا أموالهم بأيديهم قبل أن 
يقتسموها فهي لأربابها بغير شيء» وإن وجدوها بعد أن أقتسموها 
أخذوها بالقيمة إن أختاروا؛ لقوله بي فيه: ١إن‏ وجدته قبل القسمة 
فهو لك بغير شيء» وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة» ولأنً 
المالك الأول زال مله بغير رضاه فكان له حى الأخذٍ نظرًا لهء أما بعد 
القسمة ففي الأخذٍ بغير شيء ضررٌ بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص 
فياآخذه بالقيمة نظرًّا لهما جميعًا. 


قال: ( وإن أشتراها تاجرٌ وخر بها أخذها مالكها الأول 
بالثمن وإلا ترك» وإن وهب له فبالقيمة). 


A \s 


إذا دخل تاجر إلى دار الحرب فاشترئ شيًا من تلك الأموال وأخرجه 


(۷) من (ب). 

(۲) في (ب): (بعدها). 

)۳( رواه بنحوه الدارقطني ٤‏ / 110-1 والبيهقي ۱۱/4 من حدیث ابن عباس » 
وفيه الحسن بن عمارة» قال الدارقطني : متروك. وقال البيهقى : هذا الحديث يعرف 
بالحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن ميسرة» والحسن متروك لا يحتج به. 

() «السير الكبير“ /٤‏ ١١٠١ء‏ و«مختصر الطحاوي» ص١۲۸‏ و«المبسوط» /٠١‏ ٤٠ء‏ 
و«فتح القدير» /١‏ ۷. و«إيثار الإنصاف» ص١٤٤-٤٤٤.‏ 


إلى دار الإسلام فمالكه الأول مخيرْء إن شاءَ أخذه بالثمنِ الذي آشتراه به» 
وإن شاء دكة؛ لان أخذه منه مجاتا مسارم للضرر في حق التاجر؛ لأنه قد 
دفع ٠"‏ العوض في مقابلته» فكان الأخذِ بالثمن أعدل نظرًا لهم ج هذا 
إذا آشتراه بنقء فإن كان آشتراه بعرض أخذه بقيمة ذلك العرض”"» وإن 
کان قد وهب له أخذه منه بالقيمةء لألّه بالهبةً ثبت له فيه ملك خاص فصارَ 
كما إذا قسمّ فلا يزال ملكه الخاصُ إلا بقیمته. 
وال ا 
قال: ( وإن ظهرنا فحصل عبد لنا لبعض الغانمين بالقسمة 
ففقئت عیناه وغرم قیمته وتسلمه»› فمالكه الأول أخذه 
بالقيمة أعمى وقالا: سليمًا ). 
قال أبو حنيفة كه : إذا سر (عبد لمسلم)" وأدخل دار الحرب» ثم 
ظهرَ المسلمونً على الدارٍ فأخذوه ونقلوه مع سائر الخنائم إلى دار الإسلام 
وقسموا الغنائمًء فصار ذلك العبد لبعضٍ الغزاة على الخصوصِ» ثم فقا 
وخا AC EEE‏ 


المالك القديم» فله أن يأخذه من القاقئ بقیمته فن (عند بي .)0( 


(۱) في (ب) و(ج): (وقع). 

(۲( في (ب) و(ج): (بعوض). 

(۳) في (ب) و(ج): (العوض). 

ء٤1۸-٤٦۷‎ /٣ «السير الكبير» ١/١١١-٤٠١ء» و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )٤( 
.۱۲۸/٤ و«اللباب»‎ ٤۸1 /٤ و«الاختیار»‎ 

)٠(‏ «السير الكبير» ٤‏ و«الهداية» ۲/ ۰٤٤۳‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲٠۲‏ و«البحر 
الرائق» .٠٠٠١-٠٠٤ /٥‏ 

)١(‏ في (ب): (عبد المسلم). 


ےک 


PTE Ng OD OE‏ وقال: يأخذه بقيمته التي أداها الفاقئ 
إلى المولىء وها الأختلاف بناء على أن القيمة التي أداها الفاقئ بد 

عن العينين عند أبي حنيفة”" كلك وتسليم الجثة إليه /1۷۲/ شرط إمكانِ 
أآخذٍ جميع القيمةء فكأنها حصلت له بغير شيء كما لو وهب له. 
وعندی ۳ ما أداه الفاقئ (بدلٌ عن العينين وعن الجثة جميعًا» فكان 
أخذه إياه ببدلٍ له بمنزلة الشراءء والعين تبقى فيأخذ المالك القديمْ 
الجثةً من الفاقئ)” بالفداء الذي دفعه الفاقئ إن آختار. 


2 


قال : ( أو أمة فباعها الغانم بألف فولدت وماتت فأراد الأول 
أخذه يفت به بألف لا بالحصة). 


قال بو بوسف هن ذا ا لكا ر جارية مسلم وأحرزوهاء ثم 
ظهرَ المسلمون وأحرزوها I‏ فباعها ا ثم ولدت 
ولا في يد المشتري» ثم ماتت (فجاء المالك القديمْ يطلب الولدَ فله 
أخذه بألفِ إن شاء. 

وقال مير ': له أخذه بحصتو من الألفي إذا قسمت على قيمة الأم 
يوم) القبضٍ بحكم البيع» وقيمة الولدِ يوم الأخذٍ فما أصابَ الول 
ھی س وا ار مالعاو 
وقتِ الأخلِء فانقسمت الألف عليه وعلى أمه وصار كأنهما كانا 


() من (ب» جا). (۲) ساقط من (ب). 

(۳) «السير الكبير» 1۱۸/٤‏ و«الهداية» ۲/ ١۳٤٤ء‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲٠۲‏ و«البحر 
الرائق» .٠٠١-٠٠٤ /٥‏ 

.٠١١-٠٠٤ /٥)قئارلارحبلا«و‎ ٠٠١ /٠“ريدقلا و«فتح‎ ١١١-١ /٤»ريبكلاريسلا«‎ )4( 

() في (ب): (الشراء). 


9 
موجودين زمانَ الشراءِ وقد هلكت الام وأراد المالكٌ أخذ الول فإنه يأخذه 
ببحصته من الثمن كذا هنا. 

ولأبي يوسف”“ كث أن الول قاثمٌ مقا الأم وجزؤهاء فكان بقاؤه 
كبقاء جملة أجزائِهاء ألا ترئ أن ولد المكاتبةٍ لما كان قائمًا مقامَها 
وجزءها كان بقاؤه كبقاءِ جملة أجزائها حتى لم يقع التفاوت في حق بقاء 
كل البدلِ من بقائها وبقائهء وإذا قا مقامَها لم يكن له أخذه إلا بالألفِ 
کلها. 

قال: (ولا يملك حر منا ولا مدبّر ولا مکاتب ولا آم ولد 

بالاستيلاء ويملكهم المسلمون). 

لأن السبب إنما يترتتُ عليه حكمة إذا صادف محلّه» والمحل هو المالّ 
المباح» والحرٌ معصومٌ بنفيهِ باعتبار أن الآدميّ خلق متحملا (أعاء)" 
التكاليفِ ولا قدرةً على (القيام بها)" إلا بواسطة العصمة» فكان 
التعرضل له حرامًا إل أن المقتضي تقاعد عن العمل في حق الكافرٍ ؛ 
لوجودِ المعارض وهو الحاجة إلى دفع شرو» وفي حق المسلم سلَمّ 
المقتضي عن معارضة المانع فعمل ا والمدر والمگاتت زا الولد 
تیت لهم الحرية من وجه فآلحقوا بالحر مطلقًاء وأما الكفارٌ فقد أسقط 
الشرعٌ عصمتهم جزاءً لجنايتهم وجعلهم أرقاء. 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

0 (): (أعناء)» وفي (ج): (اعتبار). 

(۳) في (أ): (القيام بها)» وف (ج): (التكليف). 

٠٤٤٤-٤٤١ /۲ و«الهداية»‎ ٦1/٠١ «مختصر الطحاوي» ص۰۲۸۸ و«المبسوط»‎ )٤( 
.۱۲۸/٤ و«اللباب»‎ ۳۸۲ /٤ و«الاختیار»‎ 


سد كتاب السير (yy‏ 


قال: ( والعبد إذا أبقّ إليهم فأخذوه لم يملكوه وإن ن¿ ند إليهم 
اک 


قال أبو حنيفة”"“ كله : إذا أبق (عبد لمسل)° فدخل إلى دار الحرب 
فأخذوه لم يملكوه. 

وقالا”": يملكونه؛ لأ العصمةً فيه لحق المالك لقيام يده عليه وقد 
زالت يذه؛ ولهاذا لو أخذوه من دارٍ الإسلام ملكوه. وله أله بالإباقٍ إليهم 
ظهرت يده على نفسه» وهذا لان تقرط عار ف ا ان ك 
المولى لتتحقق يده» تمكيتًا له من الأنتفاع به» ولما زالت يد المولى 
ظهرت يده على نفسه فصار معصومًا بنفسه فلم يبق محأًا للملك بخلاف 
المتمرو لان د الرك اف ا الدار المانعة من ظهور 
يده» وإذا لم يثبتِ الملك لهم عند أبي حنيفة“ کن يأخذه مالكه القديم 
ر و ا ا و 
فيؤدى عوضه من بيتِ المالٍ؛ لألّه لا يمكن إعادةٌ القسمة لتفرق الغانمينَ 
وتعذر آجتماعِهم» وليس له على المالكِ جعل الإباق؛ لاله عامل لنفيه 
حيث يزعم أنه ملكه» وإذا ندّ البعيرٌ إليهم فأخذوه ملكوه أتفاقًا؛ لتحقق 
الأستيلاء ء إذ لا يد للبعيرٍ تظهرٌ عند الخروج من الدارٍ بخلافي العبِ على 
ا 


(1) «السير الكبير» /٤‏ ١١١-١١١ء‏ و«المبسوط» ٥٦/٠١‏ و«فتح القدير» ›١١/١‏ 
و«اللباب» .۱۲۹-۱۲۸/٤‏ 

(۲) في (ب): (عبد المسلم). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٦۲۸‏ و«الهداية» ۲/ ٠٤٤٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۳٠٦٤‏ 
و«البحر الرائق» .٠١١/١‏ 


فصل في المستأمنِ 


قال: ( وإذا دخل مسل دارهم" تاجرًا لا يتعرض بدم 
ولا بمالٍ وإن تعرض بغدر وخرج به ملکه حرامًا 
فیتصدق به ). 
المسلمُ إذا دخل دار الحرب تاجرًا بأمانِ لم يحل (له)" أن يتعرضَ 
لشيءٍ من آموالِهم ولا دمائهم؛ لأنه ضمن بالاستئمانِ أن لا يتعرض 
لھم كرت التغرض بعد الأستمان غدرا والخدر حرا إلاإذا نقد 
الغدرٌ من ملكهم فأخذ مالا أو أمر بحبس أو فعل ذلك غيرّه على علم 
ف ی ا 
الأسير“؛ لأنه غير مستأمن فيباح له التعرض» وإن غدر التاجرٌ بهم 
فأخذ مالا وخرج به ملکه ملكا حرامًا يمر بالتصدق» أما الملك فلورود 
الأستيلاءِ على المالٍ المباح» وأما الحرمة فلأنه حاصل بسبب الخدرٍ 
فأوجب ذلك خبًا في الملكٍ فيؤمر بالتصدقٍ به؛ وهذا لأن الخطرَ لغيره 
فلا يكون مانعًا من أنعقاد السبب على ما مر 


قال : ( والمستأمنٌ ينا إذا أرب مع مسلم هناك فهو جائز). 


(۱) في (ب): (دار الحرب). 

(۲) من (ب) و(ج). 

›٠۷ /١ و«فتح القدير»‎ 4۷-۹٦/٠١ و«المبسوط»‎ ء٠١٠-٠٠١‎ /٤ «السير الكبير»‎ )۳( 
.٠١١ /٤ و«اللباب»‎ 

)٤(‏ «السير الكبير» ۰41/٤‏ و«المبسوط» ۷٤/٠١‏ و«الاختيار» ۳۸۳/٤‏ و«الهداية) 
۲/ € و«اللباب» .۱۳١ /٤‏ 


ي 


إذا دخل مسلم دار الحرب بأمانِ فعقد عقَدَ الربا مغ يد من أسلم هناك 
ولم يخرج إلى دار الإسلام /٠۷١ب/‏ قال أبو حنيفة" كله : حل له ما أخذه 
بذلك السبب. 

و ب 0 فد را ن ی کا 
لو كانا أسيرين في دار الحرب. 

وله أن المسلم ثمة وإن صار ما في يده من أمواله المنقولِة معصومًا 
باسلامه؛ لإحرازه بإاسلامه نفسه وماله الذي في يڍِه من کل وجي لکن 
ل ت عدر عة أمرال لكر ا لال دار الحرت هرر 
ي يل عظيمهم؛ ولهذا او 9 عض لکونه جزءَا من 
أجزاء دار الحرب فيستتبع الكل الجزء بالضرورة فترجحت يد عظيمهم 
مع عمومها على يده مع خصوصها بخلاف ماله المنقول؛ لأن يد 
a e Le‏ 
عظيمهم» فكانت عصمة أ مواله"" المنقولة ناقصة ة تبعًا لنقصانِ عصمته 
لبقائه تحت قهرهم» فكانت أموالّه المنقولةٌ معصومة من وجو غير 
معصومة من وجوء فمن حيث العصمة لم يحل له الأخد إلا برضا 
ومن الحيثيةٍ الأخرى يحل الأخذ برضاه: وقد رضي ههنا بالأخلٍِ بعلة 
الربا فيكون حلالا كمال الحربي يحل للمسلم المستأمن إذا أخذه 
برضاه بخلاف الأسيرين؛ لثبوتِ عصمة أموالهيا من کل وجو تبعًا 
للعصمة الأصليةء والأصل بقاؤها إلى أن يوجد المزيل ولم و 


.٩١ /٠١ و«المبسوط)‎ ۲۳۷-۲۳۲/٤ «السیر الکبیر»‎ )1( 

(۲) في (ب): (آموالهم). 

(۳) «السیر الکبیر» ۲۳۷-۲۳٣/٤‏ و«مختصر اختلاف العلماء» ۹۱/۳٤-44۲٤ء‏ 
و«المبسوط» .٩٥ /٠١‏ 


مع الحربي ). 
قال أبو حنيفة"“ ومحمد رحمهما اله : إذا دخل التاجرٌ دار الحرب 
بأمانِ فباع 8 درهمًا بدرهمين أو باع خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة بمال» 
أو قامرهم فقمرّهم وأخد ذلك المالّ حل له. 
وقاك ابر رمف 2 ل رة لان عه الكضرفات راء على 
المسلم أينما كان» ولهذا لم تج بين المسلمين الداخلين ثمة بأمانِ. 
ولھما: آن ا آموالھم مباحةٌ لنا حت حل لنا خد ما نظفر به به منها» 
وإنما لم يج للمستأمن مثا أغذ ذلك الا يکون غدرًا وفي هله 
الصورة لا يكون الأخدٌ غدرًا؛ لأنه أخذٌ عن رضا منهم فلا يحرم كأخلٍِ 
الصيدِ والحشيش. 
قال : ( وقتلٌ أخذٍ الأسيرين صاحبه لا يوجبٌ ديةٌ ولا قصاصًا 
وتجبُ الكفارة في الخطاًء وقالا: عليه الدية في ماله 
کالمستامنین ). 
قال أبو حنيفة"“ كله في المسلمين إذا أسرا وأدخلا دار الحرب فقتل 
أحذّهما صاحبه عمدًا أو خطأً: لا شيء عليه إلا الكفارة في الخطا. 
وقا لا" : عليه الدية في ماله)" لهما أنه قتل مسلمًا بغیرٍ حت إِلَا آنه في 
الد سط القضام الله ت الد وان كما لوا ار 


(۱) «السیر الکبیر» »۲۳٤-۲۳۳/٤‏ و«المبسوط» ٥۹-٥٦/٠١‏ و«الهداية» ۳/ ۷۳ء 
و«اللباب» .٤١/۲‏ 

(۲) «السير الکبیر» ١/۲۹٠-°١٠ء‏ و«الهداية» ٤٤٦١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ -۲٠١۷‏ 
۸“ واالبحر الرائق» .٠١۹-۱۰۸/۰٩‏ 

(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ في (ج): (فشبتت). 


د كتاب السير () 


الحرب مستأمنين فقتل أحدهما الآخر» فإنه يلزمه الكفارةٌ في الخطاً والدية 
في ال في العمدٍِ والخطأًء كذا ذكره صاحبٌ «الهداية من غير خلافيء 
فكذا ههنا. 

وله : cS‏ فکذا 
التبعٌ» وبدون العصمة الكاملة لا تجبٌ الدية كما لو قتل في دار الحرب 
المسلم الذي دخل إليهم بأمانِ من أسلم منهم ولم يهاجر. 

قال : ( وتثبتٌ العصمة بالدارٍ لا با لإسلام). 

إذا اسك o‏ اوخا ولور 
ا الحرب فلا شيءَ عليه إلا الكفارة في الخطأ. وقال 
الشافعي كله : : جب الدب في الخطاً ويجبٌ القصاص في العمد. 
وهذا الخلاف بناء على ما ذكره في الكتاب من الأصل» وهو أن 
العصمة عنده تثبت بالإسلام نفسه وعندنا العصة المقرمة اة بالإحراز 
بار اوم ال hb‏ وقد أكتفي بذكرِ الأصل في 
الكتاب عن ذكر الفرع. 

SA‏ معصومًا لوجود سبب العصمة و (لأن 
الإسلام)”" سببٌ للكرامةٍ وهلذا لأ أصل العصمة وهي الموثمة ثابتٌ 
إخماغا ا الزجر بهاء والمقومة كمال في الزجر لحصولِ كمال 
الأمتناع عن التعرضٍ للمعصوم فر اة لمرو ااا لل فة 
فتنزل منها منزلة الوصفِ من الأصل فتعلق بما علق به الأصل. 


(1) «الهداية» .٤٤1/۲‏ 
(۲) «المهذب» ٤۲٤/۲‏ و«الوجيز» ص٠٠۲‏ و«تكملة تكملة المجموع» /۲١‏ ١٠٠٠ء‏ 


تتت“ 


() . > 2 ررس روہ و1 
ولنا 2 تعالیٰ : قإن کا er PE‏ بے وهو مٿ رر 


کے 
ےم و 
قبت وة ر 4 [النساء: ۹۲]. 


جعل التحريرٌ جميعَ الموجب إما نظرًا إلى حرف الفاءِ المستعمل في 
الجزاءِ الذي هو عبارةٌ عن الكافي» وإما لأنه كل المذكور فيجبٌ أنتفاء 
غيره بإشارةٍ النص» راق اعفد الوه الا لاناق مدا 
أعباء التكليف ولا قدرة على القيام و بعدم التعرض» والأموال 
تابعةٌ للآدمية» وأما العصمة المقومة فالأصل فيها الأموالٌ؛ لأن التقوم 
يذل بجبر الفائتِ ؛ لأن مفوتّها ومستهلّكها يجب عليه عوضها. ومعنى 
التقوم: إقامة غيرها مقامها عند الإتلاف» وهذا في الأموال دون 
الرس لأن القتلَ إن كان عمدًا فالموجبٌ القصاص ولا جبرٌ فيه 
للفائتِ» وإن كان خطا فالدية غير مماثلةٍ للنفس» والجبرٌ بإقامة المثلِ 
مقام الفائتِ صورة أو معنىء والمماثلة من شرط جبرِ الفائتِ» وهي في 
المال دون النفوس» فكانت النفوسٌ تابعة للأموال في العصمة المقومةء 
ثم إن المقومة في الأموال بالإحراز بدار الإسلام؛ لأن العزة بالمنعة" ؛ 
لأن التقومَ يشعرٌ بالعزة فثبتَ بسبب له أثرٌ في العزة وهو منعةٌ المسلمين 
في دار الإسلام» فكذلك في النفوس؛ اا للأموال /۷۳٠أ/‏ في 
المقومة»› والشرع اسقط متحة الكقار لأنه أوجبّ إبطالهاء ولا يقال 
فما بال المرتدٌ والمستأمن في دارنا لا تتقومٌ نفوسهما؛ لأنا نقوڻ هما“ 
في الصورة في الدارٍ ومن حيث المعنى في دارٍ الحرب لقصدهما 


.٤٦٦-٤٦٥ص واإيثار الإنصاف»‎ ٤٤۸/۲ «الهداية»‎ )١( 
في (ج): (بالمنفعة).‎ )۲( 
في (ب) و(ج): (هم).‎ (۳) 


ڪن س (اا) 


الأنتقال إليها فكانوا في دارهم حكمًا؛ لأن العبرة للمعاني 


قال : ( ولو آشترئ أمةٌ في دارهم واستبرآها بحيصةٍ فقربانها 
لا يجوز إلا e‏ وأجازه قبله ). 


قال أبو حنيفة“ 5 : إذا شترى المسلم جارية من أصل الحرب في 
دارهم واستبرأها بحيضة لم يقربُها حت يخرجًها إلى دار الإسلام» وقال 
محمد" كه له أن يطأها بعد الأستبراءِ قبل الإخراج؛ لان ملكا 
بالشرط» وهو مطلقّ للتصرف. وله أن الملك فيها آنا ا بالإحراز 
بدار ا فکان تمام الملك به؛ لأنه یشرکهم المدد في الغنائم إذا 
لحقهم قبل الإحراز بالدار. 

قال : ( ولو زنیٰ ثمة لا نحده). 

هذا فرع ختلافهم في أن E‏ عندنا غير دارٍ الحرب والأحكامْ 
متغايرةً» وعند الشافعي" 
في دار الإسلام في وجوب الحد؛ لأن المحرمَ قائم ولا أثر للدارٍ في نفي 
الوجوب» رفا اا نقيت ولايةٌ الإمام عن دار الحرب ومن فيها 
وليس لغير الإمام إقامةٌ الحدود خلا الوجوبٌ عن الفائدة حيث لم يترتبْ 
مقصودًه عليه» والشيء يتفي بانتفاءِ مقصوده. 


کا متحدة» فإذا زنیٰ في دار الحرب کان کالزنا 


.٤١١-٤٦٥ص و«إيثار الإنصاف»‎ ٤٤۸ /۲ و«الهداية»‎ 4١۱-۹١ /١ «السير الكبير»‎ )١( 

(۲) «السير الكبير» ۳۷۹/۸ و«المبسوط» ۷۲/٠١‏ و«الهداية» ٤٤١/١‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲٠٠-۲٠۹‏ و«البحر الرائق» .٠١١ /٠١‏ 

(۳) «المهذب» ۲/ ۲١٤۲ء‏ و«تكملة تكملة المجموع» ۲۱/ ۰٠۲١‏ و«التنبیه» ص‌۲۳۸. 

)٤(‏ «السير الكبير» »٠١۹-٠١۸/١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ٤۷۳/۳‏ وامختصر 
الطحاوي» ص۲۸1 و«الهداية» ۲/ ۳۹۰ و«اللباب» ۳/ ۱۹۲. 


ر 


قال : ( وإذا دخل حربيّ لينا غير مستامنِ فأخذه مسل فهو فيء 
للمسلمین وخصاه به» ولو أسلم فأخذه فهو فيءَ لهم» 
وقا لا : هو حر ). 

قال أبو حنيفة”" كل : إذا دخل حربيٌ في دارنا بغير أمان فأخذه مسل 
فهو فيءٌ لجماعة المسلمين. 

وقالا 2 هو لين أده 

وفي وجوب الخمس عنهما روايتان» ولو كان هذا الحربيّ قد أسلم 
بعد الدخول إلينا قبل أن يستولي عليه أحدٌ ثم أخذه مسلمٌ فهو فيءٌ لعامة 
الان اع 

وقا لا : هو حر. 

لهما: آن يد الأخذٍ سبقت إليه وهو مباحّ فكان ملكه كما لو باض الطيرُ 
أو تكيس الظبِيُ المباح في أرضٍ رجل فأخذه غیرهٌ کان ملا للآخذِ» فکذا 
ھھنا یکون للآَخذِ بها لا لأصحاب الأرض وهم المسلمون» وكما لو مر 
سيل بأرض فيها حظيرةٌ ثم أنقطع والماءٌ في الحظيرةٍ وفيها سمكٌ قد أتى 
به السيلٌ فأخذها إنسان كانت له لا لرب الحظيرةء وأمًا إذا أسلمَ قبل 
الأخذٍ فقد عَيِقَ بإسلايه كما لو تقدّم إسلامة" دخول الدار والمسلمُ 
لا يتملك آبتداءً. 

وله: أن دار الإسلام في يدِ المسلمين من كل وجو فإذا دخلها الحربي 
وقع في يديهم ل فصار ملکا لهم؛ لأن الحاصل فيما هو في 
() «مختصر الطحاوي» ص۲۹۲ و«مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٤٤۷‏ و«فتح القدير» 


.٠١۹/٩ و«البحر الرائق»‎ »۲۲-٨٩ 
في (ب): (إسلامهم).‎ ) 


سے "( 


أيديهم من كل وجه حاصل في يديهم حكمًا من كل وجو فمن أخذه بعد 
ذلك فقد أخذ ما هو مملوكٌ لهم فلا یکون له بخلافِ ما آستشهدا به؛ لأن 
البقعةً ثمةً ليست في يد صاحبها من كل وجو؛ لأنه جزءٌ من اجزاءِ دار 
الرسلامء ودار الإسلام بمجموعها في يد جماعة المسلمين › » فکان هذا 
الجزءُ El‏ باعتبار يدِ العموم وفي يل صاحبه باعتبار يل 
الخصوص فلم يكن ما وقع فيها واقعًا في يد صاحبها حكمًا مطلقًا بل 
هو واقعَّ باعتبارٍ يدِ الخصوصٍ»› واقعٌ في أيدي الكل باعتبارٍ ي العموم» 
فإذا أخذه غير صاحب البقعة فقد أثبت يده عليه حقيقةًّ فكان فى يده 
حقيقة من كل وجه ورجحت يده على ي رب البقعة الثابتة حكمًا من 
وجو دول وجو» E EE‏ الشحة ما ترك 
يده قبل أحدٍ غيره من سدِ فوهة النهر أو إغلاقٍ باب الدارِ أو إعدادِ 
البقعة لذلك" ترجحت يده» وأما إذا أسلم بعد الدخول فقد أسلم بعد 
ما صار ملكا لهم فلا يعتق» بمنزلة العبدِ الكافر المملوك للمسلم إذا 
٤‏ )۳( 
الم 

قال : ( وإذا استأمن الحربيّ لم يمكنْ من الإقامةٍ ية ٤‏ فان 

أقامها وضعت عليه الحزيةء و من العود). 

إذا دخل الحربی دارتًا مستأمتًا لم يمكن أن يقيمَ عندنا سنة» ويقولٌ له 

الإمام: إن أقمت سنة تامة وضعت عليك الجزية. والأصل في هذا أن 


(۱) في (ب): (أيديهم). (۲) في (ب) و(ج): (كذلك). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲۹۲» و«(مختصر آختلاف العلماء» ٣۳‏ وفتح القدير» 
1٦‏ -۲۲» و«البحر الرائق» .٠٠۹/٥‏ 

)٤(‏ في (ب): (عنك). 
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الحربيّ لا يمكن من إدامة الإقامة في دارنا إلا باسترقاق أو جزية؛ لأنه إذا 
دامت إقامتّه صار عينًا لدارٍ الحرب وعوتا على دارٍ الإسلام وفيه من الضرر 
ما فيه» وأما الإقامة اليسيرة فيمكنٌ منها؛ لألٌ في منوها قط المنفعة عن دار 
الإا سن الج وال زالتجارة ول يل الضرر الجعلن بطر 
الإقامة بيسيرها ولما أحتجنا إلى مدة فاصلة بين الكثيرة والقليلةء والنة 
مدةٌ تجب فيها الجزية فتكون الإقامةٌ لمصلحة الجزيةء فإن رجع إلى 
دارهم قبل تمام السنة فلا سبيل عليه» وإن أقام عليها كان ذميًا؛ لأنه 
صار ملتزمًا للجزية حي يقدم الإمامٌ إليه وتعريفه ذلك» وللإمام أن 
يؤقت ما دون السنة لذلك كالشهر والشهرين بحسب ما يرئ» وإذا أقام 
تلك المدة صار /١۷١ب/‏ ذميًا لا يمكنْ من بعد من النقلة إلى دار 

الحرب؛ لأنٌ عقد الذمة لا ينقض. 


قال : ( فان عاد وله دين وة عند e‏ أو دمي يح 5 


وإذا ظهرَ عليهم فأسِرً أو فُيِلَّ سقظ الدينُ وصارت 
الوديعة فينًا ). 


الحربي إذا دخل دارنا بأمانِ ثم عاد إلى دار الحرب ورك وديعة عند 
مسلم أو عند ذميّ أو ترك ديتا في ذمة مسلم أو ذميّ فقد صارَ دمه بعودِو 
اا ل فن بطر اا بالعود فعا إلى الإباحةء وما في دار 
الإساج ن امرالن عن خط فإ أي ار طهر على لار فقيل طك 
دی وات الوديعة فیًا. 


(۱) «السیر الکبیر» ۲٤۲-۲٤١/١‏ و(مختصر الطحاوي» صا۲۹»ء و«الهداية» ۲/ 
٩‏ و«اللباب» .۱۳١ /٤‏ 


سڪ ا( 


أمّا الوديعة فلأن يد المودع كيده فتصيرٌ فيا تبعًا لنفيهء وأمًا الدَينْ 
فلا إثباتَ اليد عليه بواسطة المطالبةء ولا مطالبةً ويد مَن الدينُ في 
ذمَتهِ أسبقٌ إليه من غيرهِ فاختص به فسقظ عنه» وإِن َيِل في دارٍ الحرب 
ولم يظهِرْ عليهاء أو مات فالقرض والوديعة لورثته؛ لأن نفسه لما لم 
يظهر على الدار لم تصرٌ مغنومة فكذلك ماله» وحكمُ الأمانِ باق على 
مالِهِ فيْردٌ عليه أو على ورثته بعده". 


ويصرف مصرف الخراج ). 


ما أوجفَ عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرفٌ في 
مصالح المسلمين كما صرف الخراجء وا ا التي أجلوا أهلَهًا 
EÊ‏ ولا خمس في ذلك؛ لأنه ية أخذ الجزية وكذا عمرٌ 
ومعاد زاء ووضعها في بيتِ المال ولم يخمس ولأنه مال (مملوك)" 
بقوة المسلمين من غير قتالٍ فلم بكنْ غنيمة فلا يخم بخلافي الغنيمة؛ 
لأنه مملوڭ بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحقٌ الخمس بمعنى 
قوةٍ المسلمين» واستحقّه الغانمون بمعنى مباشرة القتالٍ» وهاهنا السببٌُ 
واحد وهو قوةٌ المسلمين فلا معن لإيجاب الخمس“. 


(1) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ١٥٠٤ء‏ و«الهداية» ۲/ ٤٤١‏ و«البحر الرائق» ›١١١ /١‏ 
و«اللباب» .٠١١/٤‏ 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) في (ب): (أخذ)»ء وفي (ج): (أخذه). 

)٤(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳/١١١-١٠٠ه٠.‏ و«الهداية» ٤٤۷/١‏ و«اللباب» 
1۳/٤‏ 


م 


قال: ( ولو التجاً حربّ غير مستأمن أو من عليه قصاصلّ إلى 
الحرم لا نقتله فيه» بل يحبس عنه الغداءٌ ليخرجً فيقتل ). 
إذا التجاً إلى الحرم مَنْ عليه القصاصلُ أو التجاً إليه حربيٌ دخل 
دارنا TE‏ بل يمنعْ عنه الطعامٌ والشرابُ حت يخر 
وقال الشافعي“ ك : يقتلٌ فيه؛ لقوله إل : « الحرم لا يعي عاصيًا 
حقّ قتلِهِ ثابت في الحالِ قبل دخول ا 
فتأخیره نظا الا ر أن هوه د التأخير إذا رجعوا يضمنون والحرم 
لا يبطل هذا الحق فلا يؤخر. 
ولئا ” : : ق وس دحلم کن ایا چ [آل عمران:۹۷]» آي : 
ومن دخل الحرم خائقًا کان آمتّا مما کان يخافةُ عند دخوله بالنقل“ 
المستفيض وهذا کان يخاف عند دخولِه القتلٌ فوجبً أن يكو آمنّا منه 
فيه» وما رواه قاله يوم فتح مكة ساعة أبيحتٌ له قال: «عادت حرامًا 
إلى يوم القيامة >(“ 
ا ج ار ا 
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ولا فارًا را بام 6 E‏ 


(1) «تكملة المجموع» .۲٤۳١/۲١‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۸۳۳)» ومسلم .)۱۳١٤(‏ 

(۳) «السیر الکبیر» ۱/ ۲٥٦-۲٥۵‏ و«المبسوط» .٠٥-٩۹٤/۱۰‏ 
)٤(‏ في (ج): (بالقتل). 

.۲٠۱/۱ روئ بنحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 


(yy عبن‎ 


فصل في العشر والخراج 
قال : ( بوخد العشر من أرض العرب ما بين العذيب إلى 
أقصى حجر باليمنِ بمهرةٍ إلى حد الشام؛ والخراج 
من السوادٍ ما بين العذيب إلى عقبة حلوان (ومن 
العلثِ أو الثعلبية إلى عبادان). 


¢ ل ۴ و ر 3 )1( ا ّ 
ارض العرب كلها أرض عشر وهي ما بينَ العذيب إلى اقصیٰ 
ل غ چ ا 


TT ° (6) (5َ‏ و 
يبرن ورمل ٠”‏ عالح إلى حد الشام» والسواد أرض خراج» وهو مَأ 
بين العذيب إلى عقبة حلوان) ومن العلث" إلى عبادان“. 


(1) العذيب: واد بظاهر الكوفة. وماء لبني تمیم. ودیار تمیم إنما هى باليمامة. 
«معجم ما استعجم» ۳/ ۹۲۷ و«الروض المعطار» .٤٠۹‏ 
(۲) حجر: باليمامة وهي منازل بني حنيفة وبعض مضر. «الروض المعطار» 1۸۹. 
(۳) مهرة: من بلاد اليمن» وقيل قبيلة في اليمن. 
(معجم البلدان» /١‏ ١٠۲۳ء‏ و«الروض المعطار» .٠٦١‏ 
)٤(‏ بیرین: هو رسل معروف في بن سعد من تمیم. 
«معجم ما استعجم» /٤‏ ۱۳۸۷. 
)٥(‏ رمل عالج: رمال بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طمئ وهي متصلة بالثعلبية 
على طريق مكة. (معجم البلدان» .۷١ /٤‏ 
)١(‏ عقبة حلوان: مدينة سهلية جبلية على سفح الجبل المطل على العراق وهى المرادة 
هناء وحلوان أيضصًا من أعمال مصر وبليدة في نيسابور. 
«الروض المعطار» ١٠1۹ء‏ و«معجم البلدان» ٤‏ 1۹۳-۲. 
(۷) العلث: قرية على دجلة بين عكبرى وسامراء. 
(۸) عبادان: بالعراق بقرب البصرة وهى الأن تابعة لإيران. 
«الروض المعطار» .٤٨۷‏ 


ې 


قال صاحبٌُ «الهداية»“: ومن الثعلبية". ويقال من العلثِ فذكرتهما 
جميعًاء وذكْرٌ العلبية زائ ونما كانت أرضٌ العرب عُشرية؛ لأته بلا 
(والخلفاء الراشدون) ور لم يأخذوا مِنْها حَرَاجًا؛ ولان الخراج 
تة الفيءِ فلا يثبتٌ في أرضٍ العرب كما لا يثبت في رقابهم؛ وهذا 
أل مِنْ شرط وضع الخراج على الأرض أن يُقَرّ أهلُها عليها على 
كفرهم كَمَّا في سواد العراقي» والمشركون من العرب لا يُمَرُونْ على 
الكفر بل لا يقبل منهم إلا الإسلامٌ أو السيف؛ ولان عمرَ طله وضع 
الخراج على السواد حي“ أفتتحهًا عمرو بن العاص» وكذا أجمعت 
الصحابة ون على وضع الخراج على الشاء“. 

قال : ووز لأهلها بيع أراضيها (. 


أرضٌ السوادِ مملوكة لأهلها يجوز لهم بيحُها والتصرف فيهاء والضميرُ 
في (أراضيها) للسواد؛ لأنً الإمامٌ إذا فتح أرضًا عَلْوةً وقهرًا وأقرٌ أهلَها 
علّيها ووضع الخراجّ عليهم وعلى أراضيهم» كان إقراره إيَاهُّم عليها 
إبقاءً لملكهم على تلك الأراضي» فيجوز لهم التصرف فيها لوجود 
المطلق وهو الملك". 


.٤٤۹/۲ «الهداية»‎ )۱( 

(۲) الثعلبية: من منازل مناطق مكة من الكوفة بعد السقوف وقبل الخزيمة. 
«معجم البلدان» .۷۸/٤‏ 

(۳) في (ب) و(ج): (وخلفاؤه الراشدون). 

() في (ب) و(ج): (فتحها بمحضر من الصحابة ون وضع الخراج وكذا على مَصَر حين). 

-١١١/١ و«البحر الرائق»‎ ۳۹۱-۳۹۰ /٤ «فتح القدیر» ۳/ ۰۳۲-۳۱ و«الاختیار»‎ )٥( 
.۱۳۸-۱۴۳۷ /٤ و«اللباب)‎ ,۴۳ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» ٤۹1-٤4٤/۳‏ و«الهداية» ٤٤۹/١‏ و«الاختيار» 


قال: ( وإذا فحت أرضل عَنوةً قَقَسمَّتْ أو أسلمّ أهلُها كانت 
عُشريةٌ أو ار أهلَّها عليها أو صُولحوا فخراجية إلا مك 
فقد قتحھا ي عَنوةً وترگها من ير حراج 
كل أرض فتحها الإمامٌ عنوةٌ وقَسَمَها بين الغانمينَء أو أسلمَ أهلُها فهي 
أرض عش ؛ لأنّه لا يجب على المسلم آبتداء إلا ما يليق بحالء 
والعشرٌ هو الأليق به لما فيه من معنى العبادة؛ ولان العشرَ أخفٌ /١٠۷٤/‏ 
لألّه معلقّ بنفس الخارج» وكل أرضٍ فتحث عنوةً فلم تقسمْ بل أقرً 
أهلَّها عليها أو صُولحُوا عليها فهي أرض خراج» لأن التوظيفت على 
الكافر آبتداءَ بالخراج أليق به“ » ثم استثن مكة هلذاء فن الس كلا 
اها رة زر كيا الهاي ولَمْ يوظف الخراجّء والاستفناء من الزوائ“. 
قال : ( ويُعظى المواتُ حکم ما قَرْبَ منه فمنْ أحيَاهُ وهو من 
حَيزٍ أرضٍ العُشْرٍ كان عُشريًا أو الخراج فخارجيًا إلا 
الضن فاق انفضا واه بماء بحل به فان 
کان ببئر أو عينِ مستخرجة أو بالأنهار العظام كان 
عشريًا» أو بنهرٍ مُحتَفَرٍ كنهرٍ الملكِ ويزدجرد فخراجيًا ). 


.۱۳۸/٤ و«اللباب»‎ ٤ 

(1) في (ب): (عشرية). 

۳) في (أ): (يوظف). 

(۳) في (ج): (الخراج). 

(6) من (ب) و(ج). 

(ه) «الهداية» ۲/ ٠٤٥١-٤٤۹4‏ و«الاختيار» .۳۹١/٤‏ و«البحر الرائق» ١١١/١‏ 
و«اللباب» /٤‏ ۱۳۹. 


م 


إذا أحيا أرضًا مواتًا يعتبرٌ عند أبي يوسف كله بحيّرها فن كانت من 
حَيزٍ رض الخراج. أي : بجوارو وقربه كانت خراجيةء وإِن کانت من حیز 
أرضٍ الخ کانت عشريةًء وکان القام غ را آل تکون المضص 
ا بقربٍ أرضٍ الخراج إا عنده بإجماع 
الصحابة" فترك القياس لإجماعهم؛ وهلذا أن حير الشيءِ يُعطى له 
حکمه كما يعطیٰ لفناءِ الدّار حكم الدارٍ حتى ينتفع بفناءِ الدار صاحبهاء 
ولا يجورٌ إحياء ما قرب من العامر حيتُ يُحعل له حكمُ العامر للجوارٍ 
والقرب. 

وعند محم" كله: المعتبرٌ ما أحياهًا به» فن أخياها ببثر أحتفرّهاء 


أو عينْ أستخرجًهاء أو بماءِ دجلة والفراتِ والأنهار الام التي لا يَملكها 
حداف ع وا ا ااا الا ون ا فا ا لاان 


Oy 


التي أحتفرتها الأعاجم مثل نهر الملك”“ ونهر يزدجرد“ فهي خراجية 
و اعا الان وان سب الها و الخاد چو لا فان 
أعتبارٌ سبب الحياةٍ أولى؛ ولأن توظيف الخراج على المسلم أبتداء 


)١(‏ «الهداية» ۲/ ٤٠١‏ و«الاختيار» ۳۹۲/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۷۲ و«البحر 
الراتق» ۱۱١ /٩‏ و«اللہباب» .٠٤١-۱۳۹/٤‏ 

(۲) في (ب): (رواية أبي يوسف خ). 

(۳) «الهداية» ۲/ ٤٠١‏ و«الاختيار» ۳۹۲/٤‏ و«البحر الرائق» ٠٠١/١‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲۷۲. و«اللباب» .٠٤١-١۱۳۹/٤‏ 

(6) نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسئ. 
امعجم البلدان» ٤/٥‏ ۲". 

)٥(‏ يزدجرد بن بهرام بن سابور أحد ملوك الفرس. 
«تاریخ الطبری» ۲/ .1٤-٦۳‏ 


سڪ اا 


لا يجوز كُرْهًا فيعتبرٌ الماء» فإذّا سقى الأرضَ بماءِ الخراج دل على التزايه 
للخراج فيوظف عليه لالتزايه ذلك . 


قال: ( ويُؤخذ ما وضَه عمرُ ڪه من كل جَديّب ببلغه الماءٌ 
صا ودرهمٌ» ومن الرطبة خمسةء ومن جريب الكرم 
أو النخل المتصل عشرةء ويوضعٌ على ما سو ذلك 
بحسب الطاقة وينقص (عنه)" لنقصان الربع ويمنعُ 
الزيادة للزيادة وأجارّها ). 


الخراج الذي وضعه عمرٌ تله على أهل السواد من كل جريب يبلغه 
الماءٌ قفي هاشمي وهو الصاعٌ ودرهمْ والجريبُ ستو ذراعًا في ستينَّ 
ذراعًا في ذلك الوقتِ» وعلى جريب الرطبة خمسة دراهمّ» ومن جريب 
الكرْم المتصل عشرةٌ دراه هو المنقول عن عمرَ طليه» فإنه بعت عثمانً 
ابن حنيف ليَمْسحَ سواد العراتي وبعتٌ عليه حذيفةً مشرًا» فمسح فلع 
سا وثلاثينَ ألف ألف جريب» ووضع على ذلك ما فُلنا بمحضر من 
الصحابة“ من غير نكير» فكانً إجماعًا. 


)١(‏ «الهداية» ٤٥١/۲‏ و«الاختيار» ۳۹۲/٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠٠١ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲۷۲ و«اللباب» .٠٤١-١۱۳۹ /٤‏ 

(۲) من (ب) و(جا). 

(۳) هو عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي» شهد أحد» والمشاهد بعدهاء أستعمله 
عمر على مساحة سواد العراق» واستعمله علي على البصرة فبقى عليها حت وقعة 
الجمل» ثم سكن الكوفة وبقى إلى زمان معاوية. 
انظر : «معرفة الصحابة» »)۲۰۱١( ۱۹٥۸/٤‏ و«الاستیعاب» ۳/ ۱١١‏ (۱۷۸۸)» 
و«أسد الغابة» ۳/ .)۴١۷١( ٥۷۷‏ و«الإصابة» .)٥٤١١( ٤٥۹/۲‏ 

(6) «مختصر الطحاوي» ص٤۰۲۹‏ و«المبسوط» ۷۹/١‏ و«افتح القدير» ۴۷-۳١ /٦‏ 


س ا 


وروي أن موس بن طلحة قال: رأيت ذراع عمر وه » وهو ذراع 
ا م 
وقبضة وإبهامٌ قائ على القبضة. 
وقالّ الحكم بن عيينةً"“ أن عمرَ طبه عمد إلى أطولِها ذراعًا وأوسطها 
وأقصرهاء فجمعها وأحَد الثلتٌ منهاء وزاد عليه قبضة وإبهامًا 
6 ۰ 4 ع ج ٍ ی ۶ 
الرطاب بيتهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتِها فجُعل الواجبٌ في الكرم 
أغلاهاء» وفي الزرع أدناهاء وفي الرطبة أوسطهاء وما سوى ذلك مثل 
الزعفران والبستان وغیره يوضع عليه ج الطاقة؛ لن عمر وه لم 
يوظف فى ذلك وظيفة» وقد أعتبرَ الطاقة حيثٌ فاوتٌ بين ما وضعَه 
بحسب قدرة ا عليه وتفاوت أحواله» فیعتبر فیما ١‏ توظیف 
فيه قالوا: وغاية الطاقة أن ن يبلغ الواجبُ نصف الخارج لا يراد عليه؛ 
و«البحر الرائق» .١٠١١-١١١ /٥‏ 
(1) الحكم بن عتيبة الكندي : بو عبد الله» ويقال: أبو عمر الكوفي» ولد سنة (١٠ه)»‏ 
روئ عن زید بن أرقم» وإبراهيم يم التيمي› والنخعي› وطاوس› وغيرهم› وروی عنه 
شعبة»› والأعمش› وأبو عوانة» وغيرهم ٠‏ قال عنه یحی بن ابي کثیر : ما بین 
لابتيها- يعني المدينة- أفقه منه. 
توفی سنة (۱۱۳ه)» وقیل: (١٤١١ه)ء‏ وقیل: (١٠١ه).‏ 
«طبقات ابن سعد /٦‏ ۳۳۱ و«طبقات خليفة» ص۰۱۹۲ و«التاریخ الکبیر» ۲/ ٣۳۳‏ 
(۳۳۷)» و«معرفة الثقات» ۱/ ۳۱۳-۳۱۲ (۳۳۷)ء و«الجرح والتعدیل» -١۲۳/۳‏ 
.)٥٩۷( ٥‏ و«الكامل في التاريخ» ٥‏ ۰.۰ واتهذیب الکمال» ۷/ ۱۲۰-۱۱۴٤‏ 
.)۱٤۳۸(‏ و«سیر أعلام النبلاء» ۲۱۳-۲۰۸/۰ (۸۳)ء و«تذكرة الحفاظ) ١١١/١‏ 
(۱.)۱۰۲» و«شذرات الذهب» .٠١١/١‏ 
(۲) في (ب): (الموضع). 


- D0 کټ‎ 


لا التصيت إنصات حت كان لنا أن تسم الل ب الغانمين» فان لم تطو 
الأراضي ما وظفَ عليها نقصَهمُ الإمام والنقصان عند قلة الربع جار 
آتفاقًا ء ألا ترىئ إلى قول عمرَ ولي : حَمَلْتمَامَا ما لا تطيى. فقالا: bY‏ 
حَمَلْنَاًا ما تطيق ولو زِذنَا لأطاقت. وأه ليل جواز النقصان". 


وأمًا الزيادة عند زيادة ار جا عند خمد اه آعتبارًا للزيادة 
بالنقصانٍ» وعندَ أبى يوسف” 8 لا جوز لان غ طی لم یزد لما 
أخبرَ بزيادة الطاقة. 


قال: (فإِن غلب الماء أو أنقظع أو آصطلَم الزرعَ آفةٌ 
فلا خراج ). 
إذا غلب على أرض الخراج الماءٌ أو أنقطعَ الماء عنها أو صطل ° 
الزرعَ آفةٌ فلا خراجَ عليها”"؛ لفواتِ التمكن من الزراعة الذي به نماؤه 
التقديري» وهو المعتبرٌ في باب الخراج» وفيما إذا أصطلّم الزرء آفة 
فاك النماءٌ التقديري في بعضٍ العام. وشرظ وجوب الخراج حصولّ 
النماءِ التقديري في جميع الحول أعتبارًا بمال الزكاة“. ٤‏ 


-۲۷٣۴ /۳ و«تبيين الحقائق»‎ ۳۹٤-۳۹۳ /٤ و«الاختیار»‎ ٤٥۱-٤٥١ /۲ «الهداية»‎ )1( 
: .۱٤۱-۱٤١ /٤ و«اللباب»‎ ۷٤ 

(۲) أصطلم : الأصطلام: الاستتصال. 
«الصحاح» ٠‏ مادة صلم. 

(۳) من (ب) و(ج). 

() «الهداية» ٤٥۱/۲‏ و«الاختیار» ۳۹۳-۳۹۲/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲۷٤/۳‏ 
و«البحر الرائق» ۸/ ۷١١۱ء‏ و«اللباب» .٠٤١/٤‏ 


سے 


قال : ( ويجب مع التعطيل والإسلام). 

أمّا إذا عَطّلَها صَاجِبُها فإِنّه هو الذي فوت الإمكان الثابت له على نفسه 
فلا يُجعلٌ ذلك عذرّاء وأَمّا من أسلمَ من أهلٍ الخراج» فإ الخراج يُؤخذ 
منه على حالة ولا يسقظ يإسلايه؛ لأ فيه /١۷٠ب/‏ مغنى المؤنة فتغتبر موت 
في حال البقاء فأمكنَ إبقاؤه على المسلم» وإ لم يوظف عليه أبتداء . 

قال : ( ويجورٌ شراءُ مسلم أرضَ خراج من ذمي فيؤخذ منه ). 

يجوز أن يشتري المسلمٌ أرضَ الخراج من الذمي ويُؤخذ منه الخراج 
لِمَا بيّناء وقد صح أن الصحابة ون آشتروا لأت الخراجية وأدوا 
الخراجّء فدلٌ على جواز الشراء وجوازِ الأداءِ من غير كراهة". 


ALEX ALIS ZEF 


(۱) «المبسوط» ۸۳-۸۲/٠۰‏ وافتح القدیر» ۳۹/٦‏ واتبيين الحقائق» ۲۷٤/۳‏ 
و«اللباب» .٠٤١/٤‏ 

(۲) «المبسوط» ۸۳/٠١‏ و«الهداية» ۲/ ٤٥١-٤٠١١‏ و«البحر الرائق» /٥‏ ۷١١-۸١١ء‏ 
و«اللباب» .٠٤١/٤‏ 


تاب السير ڭڭ - 
فصل في الجزية 
قال : ( وإذا ضعت الجزيةٌ بتراض قدُرث بما ينق عليه وال 
فنضعٌ على الغني ثمانيةً وأربعينَ درهمًا يوخڈ منه كل 
شهر أربعة وعلى الوسط أربعة وعشرينَ في كل شهر 
درهمان» وعلى الفقيرٍ المعتمل أثني عشرَ درهكًا في 
کل شهر درهم لا دینارًا مطلقًا ). 
الأول: الجزية على ضربين: جزية موضوعةٌ ة بالتراضي والصلح تدر 
ی ی و 
آلف ومائتی حلة؛ ولان مُوجبَ وضعها هو التراضي والصلح فلا يجوز أن 
یتعدی ما a‏ الأتفاق والرضا 
الثاني : الجزية التي وضع آبتداء إذا غلبً الإمامٌ على الكفار فأَقرهمُ 
على أملاكهم» فيضم على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانيةً وأربعينَ 
درا ياح منه في کل شهر أربعة دراه وغل الما لكان اه 
وعشرينَ درهمًا بخ منه کل شهرٍ درهمین > وعلى الفقير المعتمل في 
E‏ باخ منه کل شهر درهمًاء وهلذا مذهن. 
وقال الشافعي“ كله: يضم عل كل حالم دينارًا أو ادل اند 
والفقيرٌ والغنيْ في ذلك سواءٌ لقوله ية لمعاذ: «خذ من كل حالم وحالمة 
(۱) «مختصر الطحاوي» ص‌۲۹۳-٤۲۹»‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ ١۸٤-۸۷٤ء‏ 


-۳۸٤/٤ و«الاختیار»‎ ٤٥-٤٤ /٦ وافتح القدير»‎ »۷۸-۷۷ /۱١ و«المبسوط»‎ 
"Ao 


(۳) «مختصر المزني» ص۲۷۷. و«التنبيه» ص۲۳۷ و«المهذب» .۲٠١١/۲‏ و«الوجيز» 
۲/ ° 


TENET CS 


دينارًا أو عدله مَعَافِرَ ““ء يعني من الثياب المعافرية المنسوبة إلى معا 
قبيلة من اليمن. أطلق 5 ولم يفصل بين الخني والفقير؛ a‏ 
وَجبتْ بدلا من القتل. الا تر انها لا وْخَدٌ مِمنْ لا يجوز قتله بسب الكفر 
کالذراري والنسوان» وهذا المعنى العام ينتظم الغنيّ والفقيرًء وما ذهبنا إليه 
مرويٰ عن عمرَ وعثمان وعلي وڳ ولم يعارضوا بتنکیر من أحد؛ ولان 
الجزية إلَّما وجبتْ للمقاتلة فيْجبُ أن تجبَ على التفاوتِ كما يتفاوتُ 
خراج الأرض. 

وبيانٌ ذلك أن الجزية وجبتْ بدلا عن النصرة بالنفس والمال؛ لان 
القيامَ بنصرة الدار واج على آهلهاء وأهل الذمةٍ من أهل دارا لقبولِ 
الجزية فوجب عليهم نصرتّهاء إلا أنهم لخبثهم وميلهم إلى أعداءِ دارنا 
اعتقادًا منع من صلاحية أبدانهم للنصرةء فأوجب عليهم ما يقوم بدلا 
عن مقاتلته ° ونصرتهم وهو الجزيةًء ثم ما هو الأصل يتفاوتٌ بتفاوتِ 
الغنى وبقلة الما وكثرتهء فكذلك يجب أن يتفاوث ما جعل بدلا عنهء 
وما رواه محمولٌ على المصالحةء ألا ترىئ أنه أمر بالأخذٍ من الحالمة 
وإن كانت المرآءٌ لا يؤخذ منها جزيةٌ؛ لأنها ليست من أهل النصرة 
والمقاتلة". 


(۱) رواه ابو داود »۱٥۷١(‏ ۳۰۳۸) والترمذي (1۲۳)» والنسائي ٣/١‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» ۳/ ۲۹۹. ۰ 

(۲) في (ج): (مقابلتهم). 

(۳) «الهداية» ۲/ .٤٥١-٤٥١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۹١٠١ء‏ واتبيين الحقائق» ۲۷٠/۳‏ 
و«اللباب» .٠٤٤-١٤۳/٤‏ 


(yy ڪب‎ 


قال: ( ونوجبها بأول العام لا بآخره). 

إذا وجبت الجزيةٌ على الذمي فلا تجب إلا بعد حولانِ الحولِ عند 
الشافعي“ ل#؛ لأنه حق مالي أعتبر فيه الحولٌ ولا يتكررٌ فيهء فاشترط 
حولاّه أعتبارًا بالزكاةء وعندنا" يجب في الحال ويؤخذ في كل شهر 
بقسطه كما تقدّم» ولا يُشترط حولان الحول لقوله تعالى: « حى يعْطوأ 
ألْجرية عن يد وهم صروت االتربة: 1۹ من غير أشتراط الحول واعتبارًا 
بصدقة الفطر› فإنها حقٌ مال أعتبر فيها الحولّ» ولا يتكررٌ فيه ومع ذلك 
فلا يشترط فيه حولان الحول كذا هذا. 


قال: ( ولا نخص بها أهلٌ الكتاب فتوضعٌ عليهم وعلى 
المجوسي والوثني من العجم ل هن العرب ولا على 
المرتدين فليس إلا الإسلام أو السيف). 


توضعٌ الجزيةُ على أهلٍ الكتاب والمجوس لقوله تعال ين ات 
رشا السیتب عق بطو الج ن ب وشم ملوك 4. 

ووضع النبي يي الجزية على المجوس وقال: «سنوا بهم سنة آهل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم »". 


)١(‏ «مختصر المزنى» ص۲۷۷ و«الوجيز» ۲/ 1۱۹۷ء و«المهذب» ۲/ ۲٠۲٠ء‏ و«حلية 
العلماء» V/V‏ 

(۲) «الهداية» ۲/ .٤]٥۳-٤٥۲‏ و«البحر الرائق» /٩‏ ۹١١1ء‏ واتبيين الحقائق» ۲۷٦/۳‏ 
و«الاختیار» ۳۸۰-۳۸٤ /٤‏ و«اللباب) .۱٤٤/٤‏ 

(۳) رواه مالك ۲۷۸/١‏ رواية يحيی» والشافعي في «مسنده» ۲۰۹/۱ مختصرًا ورواه ابن 
أبى شيبة ۳/ ٤۸۸‏ عن الحسن بن محمد أن النبى ية وساق من قوله: غير ناكحى 
٠ a‏ ۰ 


ل( 
والجزية منهم مقبولة إجماعًا والخلاف مع الشافعئ“ كا في الوثني 
من العجم» والمجوس عنده من أهل الكتاب. 

ا 0 
والنصارى والمجوس؛ لأنهم آهل کتاب» والوثني وعبدة الشمس ومن 
لا ينتمي إلى كتاب لا بُمَرَرُ وإن كان أعجميًا فقوله في الكتاب: 
(ولا نخص بها هل كتاب) يدخل فيه المجوسٌ على مذهبه» (ثم شرع 
في بيان)" مذهبنا فقال: (فيوضع عليهم وعلى المجوس). عطف 
المجوسَ على أهل الكتاب؛ لأن الوضعَ عليهم عندنا“ ثابتٌ بالخبرء 
بقولِه 4: «(سنوا بهم سنة أهل الكتاب »؛ فلذلك عطف عليهم 
هو بقول : قتالّهم واجبٌ بقوله تعالی  :‏ لوهم ه [البغرة: ۱۹۳]. 

لكنا عرفنا جوارً ترك القتالِ في هل الكتاب بالنص فبقي مَنْ وراءهم 
على الأصل» ونحن نقول بجوازٍ سترقاقهم» فيجورٌ وضع الجزية عليهم ؛ 
لاشتمال كل من الأمرين على سلب النفس منه» حيث (يكسب) ويؤدي 
إلى المسلمين ونفقته في كسبه» والوثني من العجم وبالجملة غير المجوسٍ 
وغيرٍ مشركي العرب والمرتدين» وإنما لا تقبلٌ الجزية من مشركي العرب 
/۷/ ؛ لان القرآنً نزل بين أظهرهم والنبي بيه بُعتَّ فيهم» فكانت 
المعجزةٌ لديهم أظهرَّء فيكون كفرهُم باعتبار ظهور المعجزة عندهم أشدَ 


(۱) «المهذب» ۲٥۱/۲‏ و«الوجیز» ۱۹۹/۲. 

(۲) «الوجیز» ۱۹۹-۱۹۸/۲. 

(۳) ساقط من (ب). 

() «مختصر أختلاف العلماء؛ ۳/ .٤۸1-٤۸٤‏ وافتح القدير» ٠٠-٤۸ /١‏ و«البحر 
الرائق» /٩‏ ۱۹١١-١۲٠ء‏ و«اللباب» .٠٤٤/٤‏ 

() في (ج): (يتسبب). 


ڪن ل (اا) 


وأفحشلَ فلا يبل منه"“ إلا الإسلامٌ أو السيف وكذا المرتدٌ؛ لأنّه كفرَ بال 
بعد الهدى وعدل عن دين ا الحق بعد الأطلاع عل محاسڼه» فکان 
كفره أفضع”" وأشنعَ فكان كمشركي العرب» فان العقوبة على قدر 
الجنايةء وقوله: (فليس إلا الإسلامٌ أو السيف) من الزوائإ. وإذا ظهرنا 
على هلولاء فنساؤهم وصبيانُهم في؛ لان أبا بكر ظله أسترق نسوانَ 
بني حنيفة وصبياتهم حيث أرتدوا وقسمهم بين الغانمين» ومن لم يسلم 
من رجالهم فُيَل لما مر وإذا ظهرنا على مشركي العجم فهم ونساؤهم 
وصبيانهم فيءٌ لجواز استرقاقهم. 
قال : ( ولا جزية على آمرأة ولا صبي ولا زمن ولا آعم 
ولا شيخ كبير ولا عبد ومكاتب ومدبر وم ولد 
ولا يتحملها مواليهم ولا راهب إلا أن يقدر على 
العمل في رواية ). 
ما المرأةٌ والصبيُ؛ فلأنهما ليسا من أهل القتل ولا من أهل المقاتلةء 
اة ا وعن القتال عندناء وقد 
أنتفت أهليتهما جميعًا فانتفى البدل أيضًا» وكذلك الزمن والأعمى والشيح 
الكبيرٌ لهه العلة. 


(۱) في (ب): (منهم). 

(۲) من (ب). (۳) في (): (أفضح). 

۰۲۷۸-۲۷۷ /۳ واتبیین الحقائق»‎ ۳۸٦-۳۸٩ /٤ و«الاختیار»‎ ٤٥۳ /۲ «الهداية»‎ )٤( 
.٠٤١-١٤٤ /٤ و«اللباب»‎ 

)٥(‏ «مختصر المزنى» ص۲۷۷› و«المهذب» ۲/ .۲٠۳‏ و«الوجيز» ۱۹۸/۲ واروضة 
الطالبين» 4-4/۷ 


4 چ ۱ 2 ۰ 8 0 
وعن أبي يوسفت”“ َه أنه يجب إذا کان له مال؛ لانه يجوز قتله في 


الجملة إذا كان من أهلِ الرأي» وأما العبد والمكاتبٌ والمدبرٌ وأمٌ الولدٍ؛ 
فلأنها بدل عن القتلِ في حقِهم وعن النصرة في حقنا. وعلى الأعتبارٍ الثاني 
لا تجب فلا تجب بالشك ولا يتحملها مواليهم؛ لأنهم قد تحملوا الزيادة 
بسببهم. وأما الراهبٌ الذي لا يخالط الناسَ ذ e‏ 

وعن ابي حنيفة “ َه وهو قول ابي يوسف“ که ان کان قادرا على 
العمل توضع عليه؛ لأن القدرة على العمل سببٌ يضاف إليه جوارٌ الوضع 
عليه وهو الذي ضيعها بتعطيل نفسه عنها فلا يعذر. ۰ 

ووجة الوضع عنه أنه لا قتل عليه فلا يوضع عليه بدله الذي وضع 
لإسقاط القتلء وليس من أهلٍِ الحرب لانقطاعه وتفرده وضعفِه» ومن 
الشيخ الكبير إلى هاهنا من الزوائد. 

قال : ( ونسقطها بالإسلام والموت ). 

وقال الشافعي" كله : E‏ 
عصمة دمه أو سكناه في دارناء وقد استوفی المعوض فلا يسقط العوضص 
لعارض الإسلام والموتِ كما في الصلح عن دم العمدِ فإنه بدلٌ عن 
العصمةء وكما في الأجرة فإنها بدلّ عن السكني. ‏ 


»۱١١-٠۱۲۰١ /٥ و«البحر الرائق»‎ ۳۸٦ /٤ و«الاختیار»‎ ۸٩-۷۹/۱۰ «المبسوط»‎ )1( 
.٠٤١ /٤ و«اللباب»‎ 

(۲) في (): (الحراب). 

(۳) «امختصر المزني» ص۲۷۷» و«المهذب» ۲٠۲/۲‏ و«الوجيز» ۲/ ١٠٠۲ء‏ واحلية 
العلماء» ۷/ ۳-۷۰۲ .۷٠‏ 


(yg ڪب‎ 


وقال آصحا ا“ رحمهم الله : تسق الجزية؛ لقوله بلل: ١لا‏ جزية 
عل مسلم »" بالإسلام وبالموتِ؛ لأنه مُجازئ بعد الموتِ على كفره 
بعذاب القبر وعذاب الآخرة فتنقطع الو الا :ا 
لا يجتمعان زماتًاء فالجزيةٌ عقوبة دنيوية» ولذلك سَمِيتْ جزيةء ولأن 
شرعية العقوبة الدنيوية لدفع الشر وقد أندفع شرهٌ بموته وبالإسلام؛ 
ولأنها وجبت بدلا عن النصرة في حقنا وهو قادرٌ عليها بعد إسلامه. 
وجوابّه أن العصمة تثبت بالآدمية» ولكن تقاعد المقتضي عن العمل 
زمانَ الكفر. وبعد الإسلام ظهرت» والذمي يسكنٌ في دارنا ملك نفسه 
فلا معني لإيجاب بدلِ العصمة والسكني. 

قال : ( وكذا بمضي أعوام ). 

قال أبو حنيفة کل EAE E‏ 
عن تلك ا 

وقا لا" : طا بها؛ لأن الجزية حق واجبٌ في الذمة فلا تسقط 
بالتأآخير كسائر الحقوق الثابتة في الذمم. 

وله : أنها وجبت عقوبةً لأقترانها بالذلِ والصغار؛ لقوله تعالى: حي 
عُطوا أَلْجريةَ عن يد وهم صروت [العربة: ۲۹]» وإذا أزدحمت العقوباث 
تداخلت كالحدود؛ وأنها وجبت عوضصًا عن النصرة الواجبةٍ على هل 
(1) «مختصر أختلاف العلماء» ٤۸۷/۳‏ و«المبسوط) ۸١/٠١‏ واإيثار الإنصاف» 

ص ٤٠٥-٤1"‏ و«الهداية» ۲/ ٤٥٤‏ و«اللباب» .٠٤١/٤‏ 
(۲) رواه آبو داود )۱٠٥۳(‏ وأحمد ۲۲۳/۱. ۲۸۰ والدارقطني ٠٥۹/٤‏ بلفظ : « لیس 

على مسلم جزية » عن ابن عباس. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٠١١١۷(‏ 


(۳) «المبسوط» ۸۲/٠١‏ وافتح القدير» ٠.٠٥/١‏ و«لاختيار» ۳۸۷/٤‏ واتبيين 
الحقاء ئق» ۳/ ۲۷۹ و«البحر الرائق 5 1۲1/0. 


© 


الدار إل أن أهل الذمة متهمون لكفرهم»ء فمنعوا من النصرة بأنفينهم» 
فضربت عليهم الجزية خلمًا عنها لتقوم النصرةٌ بالمالِ في حت العاجز 
عنها بنفيه حكما مقامٌ حقيقة النصرة بنفسيه» كالإحجاج بالمالِ في حق 
الحاجز عن الج يه وتيا وجيت التصة الخال طرلبرا بالف 
للحال» أا ال في الأعوام الماضية فيستحيل الإلزامٌ بها في الحال 
فلا يلزم الحلف عنها في الحالِ أيضًا؛ لاختصاص لزوم الحلفِ بزمانِ 
لزوم الأصل والعجز عنه. 
قال : ( ويؤديها بنفيه قائمًا والقابض قاعدٌ ويؤخذ بتلبيبته ويهو 
ويقال آد الحزية يا ذمي ). 
تحقيقًا للصغار الذي جعل في النص ضرفا به حال الأداء. وهه 
الخ فن اوا 
6لو اا اا اا 2 م 
الصوف» ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهدِ 
والشرف» ولا يركب الخيل» وقيل: يُمنعُ عنه مطلقا في 
الأصح إلا لضرورة على سرج كهيئة الأكف وينزل في 
مجامع المسلمين» ولا يحمل سلاخًا (ولا ثيداً بسلا 
ويُضيق عليه الطريق ونّميرٌ نساؤهُم عن نسائنا في الطريقٍ 
والحمام ). 
(1) «المبسوط» ۸١/٠١‏ وافتح القدير» ٥٦/١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۷۹ و«البحر 


الرائق» .٠١١/١‏ 
)۲( في (ب): (شهر). (۳) ساقط من (ب). 


ّما يُؤاخذ أهل الذمة بذلك؛ لأتّهم من أهل الإهانة» والمسلمُ من أهل 
الإعزازٍ والكرامة فلا بَبداً بسلام ويْضيقٌ عليه / ٠۷١‏ ب/ الطريق. فوجبَ أَنْ 
يظهر التفاوتٌ بينهما في الزي والمركب والسلاح» ولابُدّ من العلامة التي 
بها يظهرٌ تميز؛ إِذٌ لولا ذلك ربّما عوْملّ معاملةً المسلمينَ وإِله غير جائز. 
ولا يجوز أن تكون العلامة (التي بها يظهرٌ وتمیه أن تكون)“ شريفةً أيضًاء 
فيجبٌ أن تكو خيطًا غليظًا من الصوفِ دون الزنَادِ من الإبريسم تحقيقًا 
CR E‏ 
الأشتباه كالحمام وفي الطريق» وكذلكَ يجُعل على دورهم علاماث 
تعر بها؛ للا يقفُ عليها سائلٌ يدعوا لهم بالمغفرة. 

قالوا: والأحق أن يمُنعوا عن الركوب أصاا إلا لضرورةء فيجورٌ أن 
يركوا جذ فإذا امت الضروروة ادوا سرخا كهة الأكف وإذا رأرا 
المسلمينَ مجتمعينَ في دار نزلًاء وكذلك يُمنعونَ عن لباس يَختص به أهل 
العلم والشرفي والزهدِ تعظيمًا لأهلِ ذلك الزي وتخصيصًا لهم أن بُشارگهم 
فيه من أهل إهانته» وهاه الجملة أيضًا من الزوائر". 

قال : ( ولا يشتقض العهدٌ إلا أنْ يلحقوا الحرب أو يغلبوا على 

موضع فيحاربُونا لا بالامتناع عَنْ أداءِ الجزية -إلّا في 
رواية- أو قتل مسام أو الزنا بمسلمة آو سب الي 445 ). 

اما الأول فلأتهم الاو ا وبالغلبة على موضع للحراب صاروا 
حربًا علينا بعد أن كانوا سِلْمًا لنا بقبولِ عق الذمةء فلو قي العهد يَعرى عن 
(۱) من (ب). 


(۲) «السیر الکبیر» ۱/ ۹۸-۹۷ و«الاختیار» /٤‏ ۳۸۹-۳۸۸ و«البحر الرائق)» -١۲۲ /٥١‏ 
۳“ و«اللباب» .۱٤۷ /٤‏ 


9 
الفائدة وهو دف شر الحراب" 

وأمّا الثاني فلانٌ الغايةً التي ينتهي بها القتال التزامٌ الجزية لا أداؤها 
في قوله كي: ١إذا‏ قبلوا عقَدَ الذمة فأغْلِمُوهم أن لهم مالنا وعليهم 
ما علينا “ والالتزامٌ بات فلم تكنْ (مقارنة)" تلك الأشياء موجبًا 
لانتقاضٍ العهدٍ؛ لأتها ليست غاية ينتهي بها القتال. 
وعن الشافعي“ أن سه ي موجبٌ لانتقاض عهدو؛ لاه ينقض إيمالّه 
لو كان مؤمتًا فكذلك ينقض أمانة. 

ولا" : أن السب كفرٌ منه» والكفرٌ المقارن لم يكن مانعًاء فالطارئ 
لا یون رافعًاء والامتناع عن أداءِ الجزية غير موجب لانتقاض العهدِ كذا 
ش آکثر الكتب؛ لما قلنا. 

وزاد هاهنا قوله: ( 
في کتاب الزكاة. 

قال: أهل الذمة إذا أمتنعوا عن أداءِ الجزية يُقَاتَلُونَ؛ لأنهم في 
الأبتداء ء يقاتلون إذا أمتنعوا ذ فى القبول فكذلك في الأنتهاء وأقولٌ: E‏ 
الكتاب مما بوذن ن الغاية التي بها منتهى القتالِ هي الأآداءُ لا نفس 
الألتزام .قال الله تعالى : # حى يعّطوا ألْجرْية عن يد والإعطاءُ هو الأداء 


لا في روايةٍ) وهاه الرواية في «واقعاتِ الحسام» 


1 


٠١٤/٥ واتبيين الحقائق»‎ ء٠١٤١‎ /١ «الهداية» ۲/ ۳۸۸-۳۸۷ و«البحر الرائق»‎ )١( 
. ۱٤۸-۱٤۷ /٤ و«اللباب»‎ 

(۳) قال الألباني: في قوله: «لهم مالنا ...» مما لا أصل له وإنما هو لمن أسلم منهم. 
«السلسلة الضعيفة» .)١١١١۳(‏ 

(۳) في (ب) و(ج): (مقارفة). 

(6) «المهذب» ۲٥۸/۲‏ و«الوجيز» .۲٠۳/۲١‏ واحلية العلماء» ۷١١-۷٠١/۷‏ 
و«اروضة الطالبين» ۷/ .٥٠۷-۵٠١‏ 


a 


عنه""“ فإذا أمتنعٌ َير الأداء كان ما هو غايةً لقتال منتفيًا فيتحقق القتال. 

قال : ( ولا TS‏ ولا الوصيةٌ 

به في الصحيح وإذا آنهدمت القديمةٌ أعيدت). 
ما الأول؛ فلقوله بل : الاخ ء۶ في الإسلام ولا کنیسة“ 

والمراد: إحداتهاء وإذا آنهدمت أعيدث؛ لأ الإمامّ لما أقرّهم عليها 
فقد عَهدَ لهم بالإعادة عند الآنهدام» إلا د نهم لا مکوت فن اها لان 
ذلك إحدات حقيقة وال ml‏ وهذا المذكورً إنما هو في 
الأمصارٍ دون القرئ؛ لان الأمصارَ محل إقامة الشعائر فلا يُعارضُ 
بإظهار ما يخالمُها. 

قال صاحب «الهداية“ : وقيل في ديارنا يمُنعون عن إظهارِ ذلك في 
القرى أيضًا؛ لان فيها بعض الشعائر. 

قال : والمروريٰ عن صاحب «الهداية “” في قرى الكوفة؛ لان أكبرَ 
أهلِها أهلٌ الذمةء وفي أرض العرب يُمنعونَ عن ذلك في 
وقواهم؛ لقوله 4ي: ١لا‏ يجتمعٌ دينان في جزيرة العرب »» وأمًا 


(۱) في (ج): (بعینه). 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» .٠٠٦-٠٠٤/۳‏ و«الهداية» ۲/ ۳۸۸-۳۸۷ وافتح 
القدير» .٦۳-٦۲/١‏ و«البحر الرائق» ١٠/٤٠ء‏ واتبيين الحقائق» ٠٠١٤/١‏ 
و«اللباب» .۱٤۸-١۱٤۷ /٤‏ 

(۳) رواه البيهقي ۲٤/٠١‏ وصحح الألباني قوله: « لا خصاء في الإسلام » برقم )۷۱١١(‏ 
في (صحيح الجامع». وباقي الحديث ضعفه في اضعيف الجامع» )۷1( 

.٤]٥٥١ /۲ «الهداية»‎ )( 

() في (ب): (المذهب). 

0) رواه مالك في «الموطاً» ۲ رواية يحییٰ» والبیهقي ۲۰۸/۹ . 


u © 


الوصية فقد صح في الكتاب عدم الجواز. 

وصورةٌ المسألة إذا أوصى أن تبنى دارُه بيعةً أو كنيسة في السوادِ لا في 
المصرء رلم تكن الوصية لقوم مسين فالوصية جاقرة عند آبي حينة كان 
من الثْلْتُ؛ لان مرن بترکهم وما تدنتون: وق ل جور ذلك لاله 
إيصاءٌ بما هو معصية حقيقة» وإ كان في معتقدِهم أنه قربةٌء والوصية 
بالمعصية باطلة وفي تنفيذها تقريرٌ للمعصية فلا يجوز. 

قال: ( ويۇخذ' من نصاری بني تغلب ونسائِهم لا صبيانهم 

ضعفٌ الزكاة). 

لن عمرَ د e e a‏ ان ويول 
من نسائِهم دون صبیانهم ؛ لان الصلح على الصدقة المضاعفة» والصدفة 
تجبُ عليهن دون الصبيانِ فكذا المضاعفة". 


قال: ( ویصرف ما جا من الخراج والجزية وأموال بني 
تغلب وما اهدي الى ايام من أهلِ الحرب» في 
مصالح المسلمينَ كسد الثغورٍ وبناءِ القناطر والجسور 
وا القضاةٍ والعلماءِ والعمال وأرزاقٍ المقاتلة 


وذرارد يهم ما یکفیهم ). 


(۱) «الاختیار» /٤‏ ۳۸۹ وافتح القدیر» ٥۹-٥۷ /٦‏ و«البحر الرائق» ١/۲۱٠-۲١٠ء‏ 
و«اللباب» .۱٤۷-١٤١‏ 

.٥٤٥ /٥ و«الاختيار»‎ 164۹-1۰۸ /٤ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) «الهداية» ۲/ ٤٥۷‏ و«الاختیار» ۳۹۰٩-۳۸۹ /٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲۸۳-۲۸۲. 

)٤(‏ في (ج): (جنئ). 


سڪ ا(۷( 


لان ال ك لال ول الى اللي بر فال :ونال بيت لمال 


معد لمصالح المسلمينَ وهؤلاء يعملونً لهم فيرزقونَ منه بقدر كفايتهم» 

ونفقة الذراري على الآباءِ فلو لم يُعطوا بقدر كفايتهم لاحتاجوا إلى 

الأكساب" فلم يتفرغوا للقتالِ» وعطف الجسور على بناء القناطر 
و DF‏ و ا : 

وليست الجسور مبنية بل من جنس العطفِ في قوله: 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ر 1 ۳ :€3 
متقلد سيفا رمحا 


وچک ووچھی در وچی 


في (ب): (الناس). 
في (ج): (اکتساب). 

من (جا). 

«الهداية» ۲/ ٤٥۷‏ و«الاختيار» ۳۹١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۸۳ و«البحر 
الرائق» .٠١۷ /٠١‏ 


س 


فصل: 
قى أحكام المرتدينَ /٠۷٦/‏ 


قال : ( ويُعرضلُ الإسلامٌ على المرتد وإِنْ كانت له شبهة كُشِقَّتْ 
ويُحبس ثلاث یام إن آستمهلٌ وقیل: بُستحبٌ مطلقًاء 
فان اسلم ولا َيل وبُكرءُ كيل العرضٍ ولا شيءَ على 
قاتله ). 
إذا ارتد المسلمُ -نعودً باله- عُرضَ عليه الإسلامٌ فان كانت له شبهة 
أستند إليها وَجَّبَ كشفُها عنه لتنزاح عله وفيه دفعٌ الشر بأحسن الوجوو 
وآقرب الطرق. 
وقول a‏ ف لیس واج عا فالا انه فك تله الدغوة 


اام 


| 
e TT‏ لأ الثلاثة مده ضربَت 
ل غار کا فرط الیاو ل ت ايل هآ 
مطلقًا استمهلٌ أو لم يستمهل. رُوي ذلك عن أبي حنيفة” ا 
مهنا اله ووج الا تات أن الارنداة طاها لابند أن بكرن مضاةا 
إلى شبهةء فالتأجيل ثلاثة أيام للتأمل» وكشفُ تلك الشبهةٍ محصل 


)۱( «الجامع الصغير» ٠*٦‏ و(مختصر الطحاوي» ص۸٣۰۲‏ و«المبسوط» ۸/1۰ 
و«فتح القدير» 1۸/1 و«اللباب» ٠٤۸/٤‏ 

(۲) «المبسوط) ۹4/٠١‏ و«فتح القدير» /١‏ 1۸ و«تبيين الحقائق» ۳/ .۲۸٤‏ و«اللباب» 
٤‏ /14.. 


تاا ب (r)‏ 


للغرض مع رجاءٍ العودة وإبقاء الحياةٍ فكانً أولىء وإِنما يقتل إدًا أبى لقوله 
:من بَدَل يته فاقتلؤه "؛ ولات كاف حربيّ بلغت الدعوة فيقتل. 
وقضية الدليل أن يتل في الحالِ من غير أستمهال؛ لان التأخيرَ 
افو لأمر موهوم TY‏ التأحيرَ ثالثة أيام کون ان 
ا و و ل ل ال ی عة ووك 
بمعنىٰ ترك المستحبٌ ولا شيء على قاتله؛ لوجودٍ ال وهو الكفْرُء 
والعرضُ غير واجب لبلوغ الدعوة. وكيفية التوبة أن يتبراً عن الأديانِ 
كلها سوى الإسلام إذ لا ين له ولو تبرأ عن الدين الذي أنتقلَ إليه 
ماه لحصول المقصوو”". 
قال : ( ویزول مَلْكهُ عن أمواله زوالا مراعیٰ › فإن أسلمَ عادث 
أو مات أو فتل لم نجعلها فيا مطلمًاء فما أكتسَبةُ في 
حال الإسلام موروت وفي الردة فيءٌ وقالا: : موروٹ 
مطلقًا ). 


ملك المرتدِ يزولٌ عن أملاكه زوالا مراع فإن أسلمَ عادث إلى ملكوء 
قالوا: وهلذا عند أبي حنيفة““ كه؛ وعندهما لا يزول ملكه؛ لاه الآن 


.)۱٤٥۸( والترمذي‎ )٤٤٥١( وأبو داود‎ )٨۹۲۲( رواه البخاري‎ )٨( 

(۲) في (ب) و(ج): (أحببنا). 

(۳) «المبسوط» 44/٠١‏ وافتح القدير» 1۸/7 واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۸٤‏ و«اللباب» 
.14/٤‏ 

»۲٦اص وامختصر الطحاوي»‎ ٠٠۷-٠٠٦/۳ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٤( 
-٠٤۹/٤ و«اللباب»‎ ۷٥-۷۳ /٦ وافتح القدیر»‎ ٠٠۲-۱١۱ /۱۰ و«المبسوط»‎ 
0۰ 


uu © 


مكلف بالإيمانِ وبالحرماتِ وهو محتاجٌ إلى الملكٍِ فيبقى مله في ماله إلى 
أن يقتل» كما يبق في المحكوم عليه بالرجم والقصاص. 

وای کو ا ر ا ےآ ن ل وکل 
EDA SE OE‏ 
إلى الإسلام مجبورٌ على ذلك مرجوٌ عوذه إليه فوجبً التوقف في آمره» 
فزن ألم كان العارغر کان ل يكن في احق زوال ملك وضار كانه ل 
يزلل مسلمًاء وإن فيل على الردةٍ أو مات عليها أو لحم بدارٍ الحرب 
وحكمَ بلحاقِهِ أستقرٌ كفره فيعمل السببٌ السابق عملَهُ في زوالٍ ملكو ثم 
إذا مات أو فَيِل على الردة. 

قال الشافعي كخ : أموالّة فيءٌ مطلمًا -أي: التي أكتسبَّها حال الردة 
والتي اكتسّبها حال الإسلام- لأنّه مات كافرّا» والمسلمْ لا يرت الكافرَ 
وهو مال حربي لا أمانَ له فكان فيًا. وقال أبو حنيفة" كث: ما أكتسبه 
في حال الإسلام موروتٌ عنه وما أكتسبَهُ في الردة فيءُ. 

وقا لا۵٤:‏ هو موروتٌ مطلقًا. أي: ما أكتسبةُ في الحالين جميعًا. 


۰۲٦۱ص و«(مختصر الطحاوي»‎ ٥١۷-٥١٦/۳ «امختصر آختلاف العلماء»‎ )١( 
-۱٤۹/٤ و«اللباب»‎ ۷٥-۷۳ /٦ و«المبسوط» ١٠١/٠١١٠-١٠٠ء وافتح القدیر»‎ 
. 0۰ 

(۲) «الأم» ۳۹۳/۷ و«المهذب» ۲/ ۲۲۶ و«حلية العلماء» .1۲۹-٦۲۸/۷‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١٦۲»‏ وامختصر آختلاف العلماء» ۳/٦٠٥-۷١٠ء‏ 
و«المبسوط» ٠٠۲-۱١۱/۰‏ وافتح القدیر» ۷٥-۷۳ /٦‏ و«اللباب» -۱٤۹/٤‏ 
,0۹١‏ 

(5) «الهداية» ٤٥۹/۲‏ و«الاختیار» ۳۹٦/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۸٦-۲۸١‏ 
و«البحر الرائق» .٠٤١ /١‏ 

)٥(‏ في (ب): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 


کد تاب السير (ny‏ 


وهلذا الأختلاف مبنيٌ على أن تصرفاتِ المرتد حال الردةٍ نافذة 
عندهما"» فكان مله الحاصل بتلكٌ التصرفاتِ النافذةٍ ملكا صحيخًا 
فينتقل إلى وارثه. وعنده تصرفاتّه موقوفة لتردد ماله کما بینّا فلا يكون 
ملكة المضاف إلى تلك التصرفاتِ ملکا صحيحًا فکان فيلا كأكساب 
حربي مقهور في أيديناء ولأا أعتبرنا المرتدٌ مينّا من حينِ ردته فصرفنا 
ما كان له قبل الأرتدادِ إلى الوارثِ ليكون توريتٌ مسلم من مسلم» 
ولا يمكن ذلك في أكساب الردة؛ لأ آعتبارّ كونو ميتًا في حين الردة 
ينافي أعتبار كونه كاسبًا بعده» واعتبارَ كونه كاسبًا حيًا بعد الردة ينافي 
اعتبارَ کونه میا (منذ)" الردة فیکون توريتٌ مسلم من کافر لو ورثناءُ 
فلم يجز. 
قال : ( وإذا حکم بلحاقه مرتدًا نجعله کموټه فیعتق مدبرهُ وام 
ولدو ويحل ديه" ويرت أهلّه المسلمون ما أكتسبّه في 
الإسلام» ويعتبرٌ كونةُ وارًا وق القضاءِ لا وقكَ 
لاف 


eR 


إذا لحم بدار الحرب مرتدًا وحكم الحاكم بلحاقه عتقَ مدبروه وأمهاُ 
أولاده» وحلَّتٍ الديون التي عليه» ونقلَ ما أكتسبَ في حال الإسلام إلى 


OT 
وره من للم‎ 


(۱) «الهداية» .٤]٥۹/۲‏ و«الاختیار» ۳۹٦/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۸٦-۲۸٥‏ 
و«البحر الرائق» .٠٤١/١‏ 

(۲) في (ج): (بعد). 

(۳) في (ب): (دیونه). 

) من (ب) و(ج). 


© 


E7 ۰ 0#‏ 4 2 ۹ 
وقال الشافعئ”“ کله : يبق ماله موقوفا كما كان؛ لأنه نوع غيبةٍ فأشبه 


الغيبة في دار الإسلام. 
ولنا": أن باللحاق صارَ من أهل الحرب» وأهل الحرب ^ 
أمواتث في حق أحكام الإسلام س ولاية الإلزام من الإمام 
اا ا ر ا ا ا ا ا 
إنما يكون بقضاءِ القاضي به؛ لاحتمال العود إلى دار الإسلام وليس 
/ب/ القضاءٌ نفسُه مما يقطعٌ الحتمال لكن لأ الظاهرّ أن القاضي 
لم يقض إلا لغلبة ظنه ببقائه في دار الحرب لنوع دليل يقطم الأحتمال 
سد الفا اله ودا تو مو ت الأحكامُ المتعلةة به كما في 
الموتِ حقيقةء ثم أعتبارٌ كوه وارثًا عند اللحاق عند محم" كله؛ 
لأله هو السببُ» والقضاء لقطع الأحتمال. 
وعند أبي يوسف”" اه وقتُ القضاء؛ لأنه يصير مينًا به » وهاذِه من الزوائد. 
قال : ( ودينه اللازم في الإسلام يُقضى من كسب الإسلام وفي 
الرد هن كسما والدا به من كب الإا اوه 
ارد راتان وفالا؛ قف ها ۰ 


قال أبو حنيفة““ كله : تقضى الديون اللازمةٌ في حال الإسلام مما كان 

(۱) «الأم» ۳۹۳/۷ و«المهذب» ۲۲٤/۲‏ و«حلية العلماء» .٦۲۹-٦۲۸/۷‏ 

(۲) من (ج). 

(۳) «السير الكبير» .٠١١-۱٤١/١‏ وامختصر الطحاوي» صا٦۲»‏ و«المبسوط» 
“٠.٠١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠٤٠ء‏ و«اللباب» .٠١١ /٤‏ 

۳۹۷/٤ و«الاختیار»‎ ٤10/۲ و«الهداية»‎ .۱١۷-1١٦/١١ «المبسوط»‎ )٤( 
.٠١١/٤ و«اللباب»‎ 


ن 


قد أكتسبه في حال الإسلام» وتقضى اللون اللازمةٌ له في حال ا 
مما اکتسبه في حال الد واوا ف رع ا 
أولا بكسب الإسلام فإذا لم يف بالديونِ تمم قضاءها من كسب الردة. 
O EN OY‏ ء من كسب الردة فإن لم يف قضيت من كسب 
الإسلام. والروايتان جميعًا من الزوائد. (وقالا): تقضى بالديونِ 
منهما جميعًا؛ لأنهما جميًا ملكه تقض دونه منهما. 

ووجة الرواية الأول أن المستحق بسببين مختلف وحصول كل واحدِ 
من الكسبين باعتبارٍ السبب الذي وجب به الدينْ فيقضي دين من الكسب 
المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرمٌ بالخنم. 

وو الروا اة ا كسب الإسلام ملكه» الا ى أن الوارث 
تاه ف ومن شرط الإرثِ فراع المال عنْ حت المورثف" فيقدم 
الد غه اما كت الردة فليس بمملوكٍ له لبطلانِ أهلية الملك بالردة 
عنده فلا يقضی مله إلا إذا تعر قضاؤه من كسب الإسلام فيقضی منهء 
کالمی > واا مات ولا وار له نزو ماله الین ل ان پکرن 
مدیونًا فیقضی دینه منه. 

ووجة الرواية الثالثة"" أن كسب الردةٍ خالض حقو وكسبَ الإسلام حقّ 


الور ففق ديو من خالص حته إلا إذا تعر یاد ل بنرا 
فتقضیٰ حينئلِ من كسب الإسلام تقدیمًا ا 


۳۹۷/٤ و«الاختیار»‎ ٤٦0/۲ و«الهداية»)‎ 1١۷-1١١/٠ «المبسوط»‎ )1( 
.٠١١/٤ و«اللباب»‎ 

(۲) في (ب): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله). 

(۳) في (ب) و(ج): (الموروث). 


س 


قال : ( وبیعه وشراؤه وعتقّه ورهنه وتصرفه في ماله موقوف› 
فان أسلمَ صحث عقوده» فإِنْ ماك أو فُتلٌ أو لحقَ 
(بدار الحرب)“ بطلت وأجازها مطلقًا ). 
تصرفاتُ المرتد أقسام؛ منها ما هو نافذٌ إجماعًا كالاستيلاد والطلاتي؛ 
لأنٌ الأستيلاد لا يتوقفُ على حقيقة الملكِ» ألا ترىئ أن للأب استيلاد 
جارية ابنه مع عدم ملكه لها» والطلاق لا يتوقف على تمام الولايةء فإن 
للعبد أن يطلق آمرأته مع عدم تمام الولاية. 
ومنها ما هو باطلٌ بالاتفاق كالنكاح والذبيحة؛ لأنهما يعتمدانِ قيام 
الما وال ك ك ۰ 
ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كشركة المفاوضة" لأنها تعتمدٌ المساواةً 
ولا مساواة بين المسلم والمرتدِ» ومنها ما وقع الخلاف في توقفهِ ونفوذه» 
وهو المذكورٌ في المتنء فعند أبي حنيفة كام هذه التصرفاتُ موقفةء فإِنْ 
أسلم صخت وإِنْ مات أو فل على الردّةٍ أو لح بدارٍ الحرب بطلث. 
وقالا: هي نافذة مطلقاء عاد إلى الإسلام أو لم يعد. لهما أن صحة 
التصرف تعتمد قيامٌ الأهليةء والنفاد يعتمدٌ الملكء وأهايته ظاهرةٌ لكونه 
مكلَمًاء والملڭ أيضا قائم لقيامهِ قبل موټه على ما مر ولهاذا فالّه لو ولد 
له ولد بعد ردته لستة أشهر قن امراة له هة رت ذلك الولد: 


(۱) من (ب). (۲) في (ب): (المعاوضة). 

(۳) «السير الكبير» .٠١۷-٠٠١١/١‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٥٠١۷-٠٥٠١‏ 
و«الهداية» ۲/ ۰٤٦١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۸۸-۲۸۷ و«اللباب» .٠١١/٤‏ 

0) من (ب). 

)٥(‏ في (ب): (ورثه)» وفي (ج): (یرثه). 


س كتاب ال س س س )( 


ولو مات ولدهٌ بعد الردة قبل الموتِ لا يرثه""» وصحة التصرف بناءً عليهما 
إلا عند أبي يوسف”“ كله تصح تصرفاته كما تصح من الصحيح؛ لأنً 
الظاهرّ عوده إلى الإسلام لإزاحة الشبهة فلا يقبل فصار كالمرتد. . 

وعند ی و المريض ؛ لان الردةً تفضي 
إلى القتل غالبًا؛ لعدم ترك ما أنتقل إليه ظاهرًا بخلافي المرتدة لأنها 
e‏ 1 

ولأبي حنيفة”“ کله أنه حربيّ مقهورٌ تحت أيدينا. على ما مر في توقف 
الملكِء وتوقف التصرف بناء على توقفِ الملكِ فصار كالحربي يدخل دارنا 
بغير أمانِ فيقهرٌء فإ تصرفاته موقوفة لتوقف حاله فكذا المرتدة"“ 
واستحقاق القتل ههنا لبطلانِ سبب العصمة في هذين الفصلينِ -أعني 
في المرتد والحربي الداخل بغير أمانٍ- فأوجبً ذلك خللا في الأهليةء 
وهلذا بخلاف الزاني والقاتل عمدًا؛ لأ أستحقاق القتل ثمة لجزاء 
الا الجا بسند ها الاه اف ةا ولاف الرة اني 
ليست حربية ولهذا لا تقتل. 

قال: ( وإذا عاد مسلمًا بعد الحكم أخذ ما وجده من ماله في 

ید وارثه ). 

إذا عاد المرتدٌ إلى دار الإسلام مسلمًا بعد أن حكمَ الحاكم بلحاقه بدارٍ 

الحرب مرفدًا فما وجتة في يذ وارئه ن ماله بعيته أعدة؛ لأنٌ الوارتٌ إنما 


ء٦٠٦-٥١٦/۳ «السير الكبير» ١/١٠٠-۷١١٠ء وامختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.٠١١/٤ و«تبیین الحقائق» ۳/ ۲۸۸-۲۸۷ و«اللباب»‎ ٤1١ /۲ و«الهداية»‎ 


(۲) في (ب): (المرتد). 


© س 


يخلفة فيه بعد أستغناء المورث عنه" وإذا عاد مسلمًا أحتاج إليه" فيقد 
عليه» بخلاف ما إذا خرجَ من ملك الوارث» وبخلافِ أمهاتِ الأولادِ 
والمدبرين؛ لأ القضاءَ مستندٌ فيه إلى دليل مصحح للقضاءِ فوقع 
صحيحًا فلا ينقض» ولو جاءَ مسلمًا قبل الحكم فكأنه لم يز مسلمًا". 


قال : ( ولا تقتل المرتدّة /۱۷۷/ فتحبس وتضربٌ في أيام لتسلم 
وتصح تصرفاتها في مالِها ). 
المرتدَّةٌ لا تقتل عندنا“ ولكنها تحبس وتجبرٌ على الإسلام بالضرب 
في کل آيام -وهذا من الزوائد- مبالغة في الإلجاء إلى الإسلام. وقال 
الشافعئ 0 : تقتل لعموم قوله 4: «من بدَّلّ ديلَةُ فاقتلوه» ولان 
DENE ag a BE‏ 
تشاركه في الجناية فيشاركها في موجبها. 
ولا : أن التبي ية نهى عن قتل النساء؛ ولان الأصل في أجزئة 
الات أن ا إن اوجرا راما ل ماما عل وها ا 
حاضر يفوت بالتأخيرٍ» والشرٌ الواجبٌ دفعه ههنا شر الحراب» والرجل 


(۱) من (ب). 

(۲) من (ب) و(جا). 

(۳) «السير الكبير» /١‏ ۷١١٠ء‏ و«الهداية» ٤11/۲‏ و«الاختيار» ۳۹۷/٤‏ و«البحر 
الرائق» ٠٤٠٥ /٠١‏ و«اللباب» .٠١١ /٤‏ 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص۹٨٠۲ء‏ و«المبسوط» ١٠/۹٠٠-١٠٠١ء‏ واإيثار الإنصاف» 
ص٦٥٤-۱٦٤»‏ و«فتح القدیر» /٦‏ ۷۲-۷۱ و«اللباب» .٠١١ /٤‏ 

٦۲٤/۷ واحلية العلماء»‎ ۲۹٠١/۷ «المهذب» ۲۲۳/۲. و«روضة الطالبين»‎ )٥( 
و«غاية البیان» ص۲۹۸.‎ 

0) في (ب) و(ج): (والمرآة). 


عب( 


هو الذي يتوقع منه ذلك» والمرأة ليست بصالحة له» وصارتِ المرتدة 
كالكافرة الأصلية وتصرفاتها في مالِها نافذةٌ؛ لأتّها لا تقتلٌ» فكانَ ملكها 
باقيًا عليهاء وصحة التصرفي“ بناءً عليه. 
قال : ( ويحكم بصحة إسلام الصبي العاقل وردّته فيجبرٌ على 
الإسلام ولا يتل ويسكه بالإسلام دوتها ). 
إسلامٌ الصبي الذي يعقلٌ صحيح وكذلك رده عند أبي حنيفة“ 
e e‏ 
وقال بو يوسف”: إسلامّة صحيح دون رديه 
وقال الشافعيئ» وهو قول زفر" كله: لا يصح منه واحدٌ منهما. 
لهما: آنه في الإسلام تبع لابويه» ان دلیل عجزه وأمارة كونه مولا 
عليه فلا يجعل ف اصلا لار باو وار واا قاف 
ولأنّه يلزمةٌ بالإسلام أحكامٌ يشوبُها مضرةٌ لصيرورته محرومًا عن ميراثِ 
أقاربه الكفار» ا آمرأته الكافرة منه بنفس الإسلام عنده فلا يؤهل 
لذلك. 
وزغ : أ آفتخارَ على ول طبه بإسلامه في صباه» وتصحيحه 4 
إسلامّه مشهورء وکفی به دلیاد على صحة صدوره منه» ولاه أت 
بحقيقةٍ الإسلام فامتنع رده إذ الحقيقةٌ بعد وجود ما يستحيل رذهاء وهذا 
لن الإسلام هو التصديق والاقرار عن طوع دلیل الأعتقادِ وسا تریب 


(۱) في (ب): (التصرفات). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٠٠۲‏ و«المبسوط) ۱١١-٠۲١ /٠١‏ و«الهداية» ۲/ ۰۹۸ 
وإيثار الإنصاف» ص1۷٤-١۷٤.‏ 

(۳) «المهذب» ۲/ ۲۲۲. و«روضة الطالبين» ۷/ .۲۹١‏ و«حلية العلماء» ۷/ .1۲١‏ 


م 


عل صحة الإسلام من الخيراتِ الأبدية والسعاداتِ الدائمة التي هي من 
أجل المنافع التي ينبني عليها غيرها من المنافِع حاصلةء فلا يبالى 
بشائبة ضرر یسیرٍ عاجل یمکن استدراکه. 

a O‏ بخلافِ 
الإسلام عند أبي ا “ كن؛ لاه تعلق تعلق به على المنافع. 

ا ا ا 
فلا يمكن رذُها في الإسلام إلا أنه يجب إجبارُةُ على الإسلام لما فيه 
من النقع له» 0 ل عر ر وی 
مرحمة في حقهء وإنما قيد الصبيّ بالعاقل؛ لان غير العاقل ليس له قصدٌ 
صحيخ» والردة والجبرٌ على الإسلام وعدم القتلِ مو الوا 


قال : ( وإذا تنصّرَ يهودي أو بالعكس ترك ولا نجبره على 


الام 
و ا فن له في 
المسألة أقوالًا ثلاثة 


آخدها: هذا والانى ٠‏ يقيل دين الأول والاخر أنه يقر وعدن 
يتر ولا يجبرٌ على الإسلام أو على دينه الأولٍء وهذا ينبني على أن الكفرَ 


(1) «مختصر الطحاوي» ص »۲٦۰‏ و«المبسوط) ۱١١-٠۲١ /٠١‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۸ 
و«إيثار الإنصاف» ص۷٦٤-١۷٤.‏ 

(۲) في (ب): (أُنهما موجودان). 

(۳) «المهذب» ۲/ ۲۲۲. واروضة الطالبین» ۷/ ۲۹۰. 

)6( في (ب) : (يقف)»› وفي (ج): (يقرر). 

() «مختصر الطحاوي» ص١٠۲»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» .0٥٠۸/۳‏ 


کڪ ا( 


کله اة واد ا وملتانِ عله فیجبرٌ إما على الإسلام أو على الدينِ 
الذي كان عليه» ولهذا لا ترى التوارتٌ بين هه الملل ولا التناكحَ لقوله 
کی : « لا یتوارت آهل ملتین ٤‏ وعندنا' یتوارثونً ویتناکحونَ؛ لان 
الكفرً مله واحدةٌ؛ لاتفاقهم على الكفر واجتماعهم في العقاب في الدارٍ 
الأخرة. والمراد بما رواه ملتان: الإسلام» والكفر. 


OS NORV NOON O) 


(1) «مختصر الطحاوي» ص١٦»‏ وامختصر أختلاف العلماء» .٥١۸/۳‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۰۸) عن جابر وصححه الألباني. 
ورواه ابن ماجه (۲۷۳۱)» وأحمد ۱۷۸/۲ کلاهما عن عبد الله بن عمرو 
وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (۲۲۰۷). 


فصل فى البغاة 
قال : (إذا تغلب قوم مسلمونٌ على بلدٍ وخرجوا عن الطاعة 
دعاهم إلى الجماعةٍ وكشفَ عن شبهتهم ولا يبداهم 
a‏ بدۇوا e‏ 
فإ اا خا فمل كذلك بأهلِ MM‏ -قريةٍ من قری الکو 
كان فيها أولٌ مجتمع الخوارج- قبل أن يقاتلهم» ولان الدعوةً والكشف عن 
الشبهة أهونُ الأمرينء ولعلٌ الشر ندع فیبداً به اول ولا يبدأهم بقتالٍ 
حتی يېدۇوه فإذا بدۆوە قاتلهم حتیٰ حت يفرق جمعهُم» »> هكذا ذکره 
القدوري 
قال صاحب «الهداية» : وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده" أن 
عندنا“ يجوز للإمام أن يبدأ بقتالِهم إذا تعسكروا واجتمعوا» وعند 
الشافعي"*: لا ا دفعًا» وهۇلاء مسلون بخلاف الكافر؛ لان 
نفس الكفر مبيح لدمهِ عنده. 


rd 


.٤1٤ /۲ «الهداية»‎ )۲( .٠١٤/٤ «الکتاب»‎ )۱( 

(۳) خواهر زاده: هو محمد بن الحسين بن محمد بن أبو بكر البخاري فقيه كان شيخ 
الأحناف فيما وراء النهر مولده ووفاته فى بخارى» له «المبسوط)ء و«المختصر»»› 
«التجنيس في الفقه). توف سنة ۸۳٤ه.‏ «الأعلا» ۲/€. 

-٠١ /٦ و«فتح القدير»‎ ٠۲١/۱١ «مختصر الطحاوي» ص۲۹۷ و«المبسوط»‎ )٤( 
.٠١۲-۱۵۱ /۰ و«البحر الرائق)‎ .,.۲ 

(ه) «المهذب» .۲۲٠/۲‏ و«روضة الطالبين» ۲۷۹/۷ و«حلية العلماء» ٦۱۸/۷‏ 
و«غاية البیان» ۹۷. 


- يى‎ mmm 


ولا : أن الحكمّ يدارٌ على الدليل وهو الاحتمال" عن منعه» وإنما 
أدير الحكم على الدليل دون حقيقة القتال ؛ لان الإمام لو أنتظر القتال حقيقة 
فربما لا يمكنه الدفعٌء فكان إدارة ار الحكم على الدليل أولى دفعًا لشرهم. 

قال : ( ونجيز قتالّهم بسلاجهم للحاجة). 

لا للتمليك. وقال الشافعي" كله : : لا يجوز لاه مال مسلم فلا يجوز 
الأنتفاعٌ إلا برضاه. 

ولا“ : أن علَيّا هه قسَّمَ السلاح بين أصحابه بالبصرةء وكانت 
قسمته للحاجة لا للتمليك؛ لأن امام /۷ب/ ولاية أن يفعل ذلك في 
مال العادلِ (لضرورة الحاجة) فأولى أن يجوز له في مال الباغي» 
ودف الضرر الأعلى بتحمل الضرر الأدنى سائغ ومصلحة. 

قال: ( وإذا بلع تأهبهم حبسّهم ليتوبوا دفعًا لشرهم بقدرٍ 

الأمكانِ). 
وهاه زائ 


قال: ( وإن كانت لهم فئة أجهرّ على جريحهم وأتبعَ موليهم 
وإلا فلا). 


.٠١١ /١ و«البحر الرائق»‎ ٠٠١ /٠١ «مختصر الطحاوي» ص۷٥۲ و«المبسوط»‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ج): (الاجتماع). 

(۳) «المهذب» ۲۲٠/۲١‏ واروضة الطالبين» ۲۷۹/۷ و«حلية العلماء» ٦1۸/۷‏ 
و«اغاية البیان» ۳۹۷. 

.٠١١/٤ و«اللباب»‎ ٤٦٠٥ /۲ «المبسوط» ١٠/١١۱٠ء و«الهداية»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج): (للضرورة والحاجة). 

.٠٠١١-٠١٤ /٤ و«اللباب»‎ ٠٠١۲/١ و«البحر الرائق»‎ ٤٦٤ /۲ «الهداية»‎ )0 


© 


إذا كانت لهم فئة آجهرً على الجريح معناه أتم جرحَه وتبع موليهم دفعًا 
لشرهم ؛ لئلا يلتحق المولي والجريح بالفئة» فإن لم تكن فئة لم يفعل ذلك ؛ 
لاندفاع شرهم بدون ذلك '. 
ww‏ ۰ 3 
قال: ( ولا تسب لهم ذرية ولا يقسم مال ولكن يحبس حت 
لقول علي ن طؤ يوم الجمل : و 
مالٌ. وکفیٰ به قدوةًء ومعن: لا يقتلٌ أسيرٌ. أي: إذا لم تكن له فئةٌ وإن 
كانت لهم قَتلَهُ الإمامٌ إن شاءَ وإن شاء حبسَةٌ لما ذكرناء ولاهم مسلمونً 
7 
فیکونون معصومي الدماءَ والأموال 
قال : ( واذا قتل الغاذل موه الباغيّ و وان قتلۀ الباغي 
وقال: كنت وأنا الآن على حم ورئه ویحکم بحرمانه 
مطلقًا ). 
إذا تل العادل باغيًا فإلّه يره وإِن قَتلَهُ الباغي وقال: كنت على حق 
وآنا الآن على حى وركّه. واكتفى فى الكتاب بذكر الحق ناثبًا عن ذكره أولا. 
وإن قال: قتلثه وأنا أعلمٌ آني على الباطل. لم يرله. وهذا مفهومٌ من تعليق 
اللإرث بقوله : عل حقّء وغل ى وهذا المعلق به من الزوائدء 


(۳) 2 E 
و هب ابي حيیمه و محمل‎ 


(0 ص۷٥۲‏ و«المبسوط)» ۱۲٣/۱۰‏ و«فتح القدير» ٠١۳/١‏ 
واتبيين ئق» ۳/ ۲۹٩‏ و«البحر الرائق» .٠١١ /١‏ 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص۷٥۲‏ › و«المبسوط» /٠١‏ ۲۷١-1۲۸ء‏ و«الهداية» ۲/ .٤٦٥‏ 


(۳) «المبسوط» ٠١۲-١۳١/۰‏ و«الهداية» ۲/ ۰٤٦٦‏ وتبيين الحقائق» ۳/ .۲۹٦-۲۹۰‏ 


f 


دعب 77ا( 


وقال أبو يوسف”“ رحمهم الله: لا يرث الباغي من الوجهين. 

والأصل أن العادل إذا أتلف نض الباغي أو ماله لم يضمن ولم يأثمْ 
لمكانِ الأمر بقتالِهم؛ لدفع شرهم» والباغي إذا قتلٌ العادل لا يجب 
الان ع ويأثم؛ لأنّه إتلاف عن تأويلِ فاسد» وهو ملحق 
al E a‏ 
وتأويلهم» وهذا لان الأحكامَ تعتمدٌ إما الإلزام من الإمام أو الألتزامء 
ولا التزام لاعتقاده الإباحة عن تأويل» ولا إلزام م لعدم الولاية لوجود 
المنعة الدافعة» لل ا قبل المنعة» وعند م التأويلِ نت 
الألتزام أعتقادًاء وهذا بخلافي الإثم؛ لان لام في حق الشارع. 

إذا عرفت هذا فتقولٌ: تل العادل الباغي قتل بحق. فلم يمنع الإرك. 
ولأبي يوسفت”“ كله في قتل الباغي العادل أن التأويلٌ الفاسد إنما يعتبرُ في 
E E INE ENE‏ 
أستحقاق الإرث. 

ولھما : أن ال حاجةً إلى دفع الحرمان أيضًا إذ القرابة سببٌ الإرثِ فيعتبر 
الفاسد فيه إلا أن من شرطة بقازه غ دباو فإذا قال كنت على 
الباطل. لم يوجدِ الداع فوجبَ الضمان. 

قال : ( وإن قصدَ مسل قتلٌ مثو بعصًا في المصر نهارًا فدفعٌ 

عن نفيو بالسيف فعليه القصاص ). 

قال أبو حنيفة“ لف : إذا قصدَ مسلمٌ أن يقتل مسلمًا بالعصا في المصر 

نهارًا فقتلهُ» المقصودٌ بالسيفِ أو ما يقوم مقامَهُ في تفريق الأجزاء يلزمه 


(1) «المبسوط» ١٠/٤١٠ء‏ وافتح القدير» »١١١-١٠٠١/٠١‏ واإيثار الإنصاف» 
ص۰۷۸۲ ۷۸۷ و«اللباب) ۳/ .۱٤١-۱٤١‏ 


و 
القصاص. 
وقالا": لا يلزمه؛ لألّه لما صال عليه على قصب قتله صارَ محاربًا 
باغيًا فله دفعةُ عن نفيه بالقتل؛ دفعًا لشره وصونا لنفسه عن الهلاكء 
وصارَ كما لو قصد قتلة بالسيفِ نهارًا أو ليلا في المصر أو غيره» 
أو قصدَهٌ بالعصا في المفازة ليلا أو نهارًاء أو قصده بالعصا في المصرِ 
ليا. وله أنه قتلَهُ عمدًا وهو غير مضطر إلى قله فلزمه القصاص» وهذا 
لأنٌ العصا تلبث فيلحمَةٌ الغوتٌ في المصر بالنهارٍ غالبًاء بخلافي 
السيف؛ لأت لا يلبتُ»ء وبخلافِ المفازة والليل في المصر» لعدم لحوق 
الغوث في المفازة» ولعدم الحتراز عنه في المصر ليلا عادة. 1 
قال: ( ولا بوخد ما جباءُ البغاءٌ من الخراج والعشر ثانيًا فإن 
صرفوه مصارفه أجزاً هله وإلا أعادوا فيما بينهم وبين 
الل تعالی ). 
أما الأول فلأنٌ ولاية الأخذٍ للإمام باعتبار حمايتهم إياهم ولم 
يحمهم وإِنْ كان البغاةٌ قد صرفوا فلك فخت آجرا سن اغا منه؛ 
لوصول الحق إلى أهلهء وإن لم يصرفوه"" في حقو فعلى أهلِهِ فيما 
بينهم وبين الو تعالى الإعادةٌ؛ لعدم وصول الحق إلى أهلو". 


IAL&KI AHE&XI 2Z&X2 


(۱) في (ب): (يجمعهم). 

(۲) في (ب): (یضعوه). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۷٥۲»‏ وامختصر أختلاف العلماء» ٠٥١١/۳‏ و«الهداية» 
۲/ 4 و«المبسوط» /۱١‏ ١۳ء‏ و«اللباب» .٠١١/٤‏ 


٠ 


ر 


9 


®» 


الابا 


حۀ 


سد كتاب الحظر والإباحة Şف‏ ق0 - 


کاب 
الحظر “zal‏ 


قال : (یحرم النظرٌ إلى العورة إلا للضرورة كالطبیب والخاتنٍ 
والقابلة). 


والنظر إلى العورة حرام بالنصوص المحرمةء وعلى ذلك أنعقدَ إجماع 
الأمة واستشنىٰ مواضعَ الضرورة كالطبيب وما يأتيكّ في آثناءِ الباب؛ 
لان مواضحَ الضرورة مستثناةٌ في الشرع للضرورة الداعية إلى ذلك 
وينبغي للطبيب أن يعلم المرأةَ مداواةً المرأة؛ لان نظرّ الجنس إلى مثلِهِ 
أسهلء فان لم يتمكنْ من ذلك سترَ کل /۱۷۸/ عضو منها سوئ موضعَ 
المرضٍ» وغض بصرَهٌ ما استطاع ؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها 
فلا یتجاوز مهما أمكنَّ وصارَ كالخاتنِ والقابلة» وهما من الزوائد". 


(۱) لما فرغ عن بيان الأحكام التي يثبت جوازها بدليل لا يحتمل الفسادء وفسادها بدليل 
لا يحتمل الجوازء شرع في بيان الأّحكام الت جوازها بدليل يحتمل الفساد وفسادها 
بدليل يحتمل الجواز» وهى أحكام الكرهية. 
«المستجمع شرح المجمع» ۹, 

)۲( الحظر : هو الحجر»ء وهو خاف الإباحة. والمحظور : المحرم. «الصحاح» Y٤‏ 
مادة حظر. 

(۳) «المبسوط» ٠١١/٠١‏ و«الهداية» ٤۱۹ /٤‏ و«الاختيار» ›٤١٤/٤‏ و«درر الحكام) 
1“ و«اللباب» /٤‏ ۱۹۳ . 


سے 


قال : ( وينظرٌ الرجلّ من الرجل» والمرأةٌ منه ومن المرأة إلى 
غير العورة). 

ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بديِهِ إلا موضعَ عورتهِ ولم يبين 
هلهنا مقداڑهاء لاه قد تقدّم ذکرّها ف اط الصلاة فاعتمد في المعرفة 
عليها. 

والعورةٌ من الرجل ما بين سره (ل رکبتیه» ویروئ: ما دون سرټه) 
حتیٰ يجاور ركب يقبت بهذا أن السرة ليست بخورة ون الركبة عورة 
والفحدّ عورةٌ خلافًا لأصحاب الظواهر""» وما دون السرَةٍ إل منبت 
الشعر عورة خلافًا للإمام أبي بكر محمد بن الفضل”"» وقد أعتمد هو 
على العادة والعادة لا معتبر لها إلا في موضع لا نص فيه فلا يلتفتُ 
إليها إذا خالفتِ النصً» وروي عن أبي هريرة طلبه (أنه كي" قال: 
« الركبةٌ من العورة»“. 

ولأنٌ الركبةً ملتقى عظمي الفخذٍِ والساقٍ فاجتمعَ المحرمُ والمبيحٌ 
فغلبً المحرمٌ حتياطًاء ثم حكم العورة في الركبة أخفٌ منه في الفخذٍِ 
وفي الفخذٍ أخفٌ منه في العورة المغلظة وفائدة التفاوتِ تظهر في 
الإنكارء فينكر على كاشف الركبة إنكارًا رفيقًا» وعلى كاشف الفخلِ 


.٠٤۸/٠١ «المبسوط»‎ )1( 

(۲) هو محمد بن الفضل أبو بكر الفضل الكماري البخاري» كان إمامًا كبيرًا» معتمدًا في 
الرواية. توف سنة ١۳۸ه.‏ «الفوائد البهية ص٤۸٠.‏ 

(۳) من (ب). 

»)۲۷۳۱( رواه الترمذي (۲۱۰۸) عن جابر وصححه الألباني. ورواه ابن ماجه‎ )٤( 
الألباني في «صحيح ابن‎ EE وأحمد ۱۷۸/۲ كلاهما عن عبد الله بن عمرو.‎ 
.)۲۲۰۹۷( ماجه»‎ 


س كتاب الحظر والإباحة 


إنكارًا عنيمًاء وعلى كاشف (السوءة)“ بالتأديبٌ إذا ألحٌء ويباح مس 
ما يبا النظرٌ إليه من الرجل؛ لأنهما فيما ليس بعورةٍ سواء. وأما المرأءُ 
فيجو لها أن تنظرً من الرجل إلى ما ينظرٌ الرجل إليه من الرجل إذا 
أمنتِ الشهوة؛ لاستواء الرجل والمرأًة في النظر إلى ما ليس بعورة 
کالثیاب والدواب. ۰ 

وفي كتاب الخنثى من «الأصل» أن نظرَ المرأةٍ إلى الرجل يتنزل 
منزلة نظر الرجل إل محارمه؛ لان النظرَ إلى خلاف الجنس أغلص فإذا 
أشتهث أو كان في أكثر رأيها حصول الشهوة بالنظرٍ أو شكث في ذلك 
فالمستحبٌ لها غض النظرء وإن كان الناظرٌ الرجلٌ إليها وهو بهِه 
الصفةلم ينظرْء وهلذا إشارةٌ إلى التحريم» والفرق أن شهوتهن غالبة 
والغالبُ كالمتحقتق أعتبارًاء فإذا آشتهى الرجلٌ كانت الشهوةٌ موجودةً من 
الجانبينِ ولا كذلك من جانيها وحدها لعدم الشهوة من جانره حقيقة 
واعتبارًاء والمتحققٌ من الجانبينِ في إفضائه إلى المحرم فوق المتحفَّقٍ 
من جانب واحل. 

ويجورٌ للمرأة أيضصًا أن تنظرَ من المرأة إلى ما يجوز للرجل النظرٌ 
إليه من الرجل؛ لوجود الجنسيةٍ وعدم الشهوةٍ كما في نظر الرجل إلى 
الرجلء ولأنٌ في الأنكشاف فيما بينهنٌ ضرورة ومواضعٌ الضرورة 
ا 


)١(‏ في (ج): (السترة). 

.۱٤۸/١١ «المبسوط»‎ )۲( 

-۲٠۹ /۸ و«البحر الرائق»‎ ٤٨1-٤٠٥ /٤ و«الاختيار»‎ ٤۲۰-٤۱۹/٤ «الهداية)‎ )۳( 
.۱٦٤-۱٦۳ /٤ و«اللباب»)‎ ۹ 


قال : ( ومن زوجتهِ وميه التي تحل له إلى جميعها ). 


أي : وينظرٌ الرجل من زوجِيِهِ ومن أميِه التي يجوز له وطؤها إلى 
جميوهاء ومرادهٌ (داخل)" الفرج في جواز النظر ضمت" . 
والأصل فيه قول بي : « غص بصر إلا عن آمك وامرأيك »"؛ ولان 
ما فوق النظر من المس والوطء مباح فما دون ذلك من النظر أولى 
بالإباحةء إلا أن الأولى الأمتناعٌ من نظرٍ كل منهما إلى عورة الآخر؛ 
لقوله بي : «إذا أت أحدّكم أهلَةُ فليستتر ما أستطاعَ ولا يتجردان تجرد 
العير »“. 
قال: ( ومن محاريِهٍ وأمةٍ الغيرٍ إلى الوجو والرأس والصدر 
والساقينِ والعضدينٍ» ولا بأسَ بمس ذلك إذا أمنّ 
الشهوةء ويمسً للشراءء وإن خاف عيّنَ المنظورً إليه 
منهما ويتعينُ لما لا يجورٌ النظرٌ إليه البطنُ والفخذ 
والظهرٌ ). 
والأصل فيه قولة تعالى: وا برت زيه الا متهي 4 الآية 
[النور: ]۴١‏ والمراد -واللة أعلم- مواضعٌ الزينة وهي ما عددناهُء ويدخل 
(۱) في (ب) و(ج): (دخول). 
(۲) «المبسوط» /١٠١‏ ۸٤1۱ء‏ و«الهداية» .٤٠١ /٤‏ و«الاختيار» »٤٨٦/٤‏ و«درر الحكام» 
۱“ و«اللباب) .۱٦٤ /٤‏ 
(۳) رواه ابو داود »)٤٩۱١(‏ والترمذي »)۲۷٦۹(‏ وابن ماجه (۱۹۲۰) من حدیث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده بلفظ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » 


وقال: حديث حسن. 
€3 رواه ابن ماجه (۱۹۲۱) من حديث عتبة بن عبد السلمي. 


سے كتاب الحظر والإباحة 


فيه الساعدٌ والأذنانِ والعينان"“ والقدمُ؛ لأنّها من مواضعها بخلافِ الظهر 
والبطن والفخذ؛ لأتّها ليست من مواضيهاء ولأته يدخلٌ بعص المحارم 
على البعض من دون أستئذانِ» والعادة في النساءِ في بيوتِهنّ أن قبن 
في ثياب مهنتهنّ فلو حرم النظرٌ إلى هه المواضع منها أدى إلى الحرج 
مع أن الرغبة قليلة لأجل الحرمة ا ا 
المواضع؛ لألّه قلَّما ينكشفُ في العادةء والمحرمٌ هو من لا يجوز 
الفتاكحة تيه ويها غا الاد بنسب أو سبب كالرضاع والمصاهرة 
بنکاح أو زنا في الأصح. ۰ 

ولا بأسَ بمس ما يجو النظرٌ إليه منها لتحفقٍ الحاجة إلى ذلك في 
ال وقلة الشهوةٍ للمحرميةء بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيثُ 
لا يباح اللمسٌ وإِن أبيحَ النظرُ؛ لتكامل الشهوة. وإِتّما قيدَ في الكتاب 
إذا أمنَ الشهوة؛ لأنّه إذا لم يأمنْ على نفسه الشهوة أو عليها لا ينظرٌ 
ولا يمس لقوله بية: «العينان تزنيانِ وزناهُما النظرُء واليدانِ تزنيان 
وزناهُما البطشن »"» وحرمة الزنا بذواتِ المحارم أغلظ فيحترز عنه. 
وأمةٌ الغير كذواتِ ا نخر ر الط ها إلى ما نوز ن ذوات 
E‏ تخرجٌ بحوائج المول وتخدمٌ الأضياف في ثياب مهنتِها 
فكانث خارجً البيتِ في حق الأجانب كحال ذواتِ المحارم داخل 
/؛/ البیت معهم. 


والنسائي في «الکبرئ» ٥‏ من حدیث عبد الله بن سرجس. وقال: حدیث منکر. 
وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲٠٠۹(‏ 

(۱) في (ب): (والعنق). 

(۲) في (): (السفر). 

(۳) رواه البخاري »)٦۲٤۳(‏ ومسلم »)۲٨٥۷(‏ ورواه أحمد ۲/ "٤۳‏ واللفظ له. 


وحكمُ المدبرة وأم الول (حكمْ القنة)“ لتحفَتي الحاجةء ولا بأسَ بان 
يمس ما يجورٌ النظرٌ إليه منها"" للشراءِ وإ خاف على نيه الشهوةء كذا 
ذکره القدوري“ ئ «(مختصره» وأطلق في «الجامع ال أيضًا. 
قال صاحب «الهداية »“: والمشايخ رحمهم الله فصوا فقالوا: يباح 
النظرُ في هزه الحالة وإن أشتهى للضرورةء ولا يبا المس إذا أشتهى 
أو غلب على رأيهٍ أنه يشتهي؛ لأله نوع أستمتاع. وفي غير حالة الشراء 
يباح النظر والمس لكن لغير شهوة. 
قال : ( ولا ينظرٌ من الأجنبية إلا إلى الوجو والكفين إذا أمنَّء 
فان خاف أمتنعٌ إلا القاضي والشاهد» ولا يمس وان 
ا 
الأجنبية لا يجوز النظرٌ إل شيءٍ منها إلا الوجة والكفين عند الأمن من 
الشهوة؛ لقوله تعالى : وا بت يدهن لاما هر مها 4 قال علي وابنْ 
عباس و (ما ظهرَ منها: الكحل والخاتمء والمراد: موضعُهما وهما 
الوجة والكف» ولان في إبداء هذين العضوين ضرورة)" للحاجة إلى 
معاملة الرجال في الأخذٍ والإعطاءِ وغير ذلك. 


(1) في (ب): (كالقنية). 

(۲) من (ب). 

.٠٦١/٤ «الکتاب»‎ )۳( 

)€3 «الجامع الصغیر» ص۷۸٤-۷۹٤.‏ 

.٤١١ /٤ «الهداية»‎ )٥( 

0) (المہسوط» ۱۰/ ٠١۲-۱٤۹‏ وافتح القدير» ٤-۳١ /٠١‏ و«الاختيار» -٤١٦/٤‏ 
۸ و«البحر الرائق» ۸/ ۲۲۱-۲۲۰. 

(۷) من (ب) و(ج). 


سد كتاب الحظر والإباحة 


وهلذا الاستشناء"" دليل على عدم جوازٍ النظر إلى القدمينِء وفي رواية 
او چ و ق من الوجه والكف. 
وعن ابي يوسف” جوارٌ النظر إلى الذراع أا ت ف و ھا غا 
وإذا خافت الشهوةً لم ينظرْ إلى وجهها إلا لحاجة قال بلل: « من نظرَ إلى 
محاسن آمرأةٍ بشهوةٍ صب في عينه الاآنكٌ يوم القبامة “» ولو شك في 
الأشتهاء لا يبا له النظرٌ أيضصًا كما لو علمّ أو غلب على ظنه ذلك» 
ويدخلٌ ذلك في لفظة الخوف» فإ الشاك في شيءٍ خائف من وقوعِه 
بالنظر إلى أحدِ الجائزين» ولا يمس وجهها ولا كفيها وإِن أمنَ على 
نفيه الشهوةً؛ لقيام المحرم للمس وهو قوله بي: «من مس كف أمرأةٍ 
ليس فيها بسبيل وُضِعّ في كفه الجمرةٌ يوم القيامة“» ولا 
ولا بلوی بخلاف النظر؛ لن فيه بلویٰ» فاق س المشتهاة› 
العجورٌ التي لا تشتهى فيباح مصافحتها ومس يدها؛ للأمن من الفتنةء 
وقد روي أن آبا بكر ط كان إذا دحل بعض القبائلِ ال م 


ووو 


فيهم صافحَ العجائرّء واستأجر عبد الله بن الزبير“ وه عجورًا تمرضه 


(۱) في (ب): (الاستشهاد). 

۰٤٨۸/٤ و«الاختيار»‎ ٤۱۸-٤١۷ /٤ و«الهداية»)‎ ٠٠٤-٠١١ /٠١ «المبسوط»‎ )۲( 
.٠١۲ /٤ و«اللباب»‎ 

(۳) قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :)4٤4( ۲۲١‏ لم أجده» وهلذا الوعيد ورد فيمن استمع 
إل حديث قوم وهم له كارهون. 

)٤(‏ قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :۲۲٠‏ لم أجده. 

)٠(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأزدي» أبو بكر فارسي قريشي في زمنه» وول 
مولود فى المدينة بعد الهجره» قتل فى سنة ۷ه بمكة. 
«الأعلا» /٤‏ ۰۸۷ واتجرید أسماء الصخاة ۱“. 


فکانت تغمرٌ رجليه وتفلي رأَسَهء هذا كله عند الأمن) فن کان لا يأمنْ 
عليها أو على نفيِه لا تجوز المصافحة تحررًا عن التعرضٍ للفتنة» ويباح 
النظرٌ إلى الصغيرة التي E‏ للأمن من الفتنة. 

وأمّا القاضي والشاهد فقد أستشناهما في الكتاب» آي: يجوڙٌ لهما 
النظرٌ عند القضاء والشهادة عليها وإ خافا الشهوة لضرورة الحاجة إلى 
إحياءِ حقوق الناس» ولكن ينبغي أن يقصد بالنظر أداءَ الشهادة أو الحكم 
لا قضاء الشهوة ترا عن القبيح بقدرِ الإمكانِ» وأمًا النظرٌ في التجملِ 
قیل : باح وإن اش شتهیٰ كما في حالة الأداء. والأصح 0 لوجود 
غيرهِ في التجمل ممن لا يشتهي بخلاف حالة الأداء؛ للحاجة إلى إقامة 
ال 7 

قال : ( وينظرٌ العبدٌ من سيديه ما ينظرٌ الأجنب ). 


وعن مالك“ كث أنه كالمحرم» وهو أحدٌ قولي الشافعي*؛ 
لقوله تعالى : # أَوما ملكت ايك [لساء:٣]‏ ولضرورة الدخول من غير إذن. 


. ه‎ 8 (VW . Te (Dy, 
ولنا : انه فحل غير محرم ولا دوج والشهوة موجودة لإمکان‎ 


(1) أثر أبي بكر وعبد الله بن الزبير» قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :۲٠٠‏ لم أجده. 

(۲) «المبسوط» .٠١١-٠١٤/٠١‏ وافتح القدير» .۲٦-۲٤/٠١‏ و«البحر الرائق 
cT1۸/۸‏ و«درر الحكام» ۱“ و«اللباب» /٤‏ ۱۱۲. 

)۳( في (ب): (الحد). 

.٥٤۹ /۳ «المعونه» ۳/ 1۷۲۷ء واعقد الجواهر الثمينة»‎ )٤( 

(۵) «المبسوط» »۱١۸-۱٥۷/۱١‏ و«فتح القدیر» /۱٠١‏ ۳۸-۳۷ و«الاختیار» ›٤٨۹/٤‏ 
و«درر الحكام» .۳٠٤/١‏ 

(0) السابق. 


سح كتاب الحظر والإباحة 


التزوج بها في الجملةء والحاجة ليست بطائلة" لان أكثرَ عملِهِ خارج 
البيت»› والمراد بالنص الإماء قال ال بن ا والحسنْ وغيرُهما 
رحمهم الله : لا تغرتكم سورةٌ النورٍ فإتّها في الإناثِ دون الذكور. 

قال : ( والخصى من الأجنبية ما ينظر الفحل ). 

لقول عائشة وتا : الخصاءٌ مثلة”". لا يبح ما كان حرامًا قبلهء ولأنه 
فحلٌ مجامعٌ وكذا المجبوبٌ لأنه ينزلٌ بالسحق وكذا المخنتُ في الأفعال؛ 
لكونه فحلا فاسقاء والطفل الصغيرٌ مستثنى بالنص °. 

قال : ( ولا بأسَ بالنظر إلى من يريد نكاحَها وإن علم الشهوة ). 

لقوله بي : «أبصرها فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما »» ولان المقصود 
من النظر إقامة هاه" السنة لإقضاءِ الشهوة فجاز النظرٌ وإن علمَّ أنه 
ا 


(1) في (ب) و(ج): (بطالبة). 

.٠١١/٤ و«اللباب»‎ ء٠١٥۷‎ /٠١ و«المبسوط»‎ ٤۲١ /٤ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :۲٠١‏ ل أجده عنهاء ثم عزاه لعبد الرزاق عن شهر بن حوشب. 

)٤(‏ «المبسوط» ٠١۸/٠١‏ و«الهداية» ٤۲١ /٤‏ و«الاختيار» ٤٠۹ /٤‏ و«البحر الرائق» 
۸ و«اللباب) .۱٦١ /٤‏ 

-۲٤٤/٤ وابن ماجه (١٨۱۸)ء وأحمد‎ ۰1۹/٦ رواه الترمذي (۱۰۸۷)» والنسائي‎ )٥( 
. ٠٤١ /٤ من حديث المغيرة. وله شواهد آنظرها في : «نصب الراية»‎ ٥9 

0) ساقط عن (ب). 

(۷) «المبسوط» ٠١١ /٠١‏ و«فتاوى قاضيخان» /٦‏ ۳۷۲ و«الهداية» ٤۱۹ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ ۲۲۲ و«اللباب» .٠١١ /٤‏ 


قال : ( ولا بأسنَ بالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادلِ 


ويبيح للرجل عناق الرجل وتقبيله ). 
أما المصافحة فقد وردت السنة بهاء قال بي : ١‏ إذا التقى المؤمنان 


فتصافحا تناثرت ذنوبُهما كما يتناثرٌ الورق اليابسٌ من الشجرء ونزلت 
عليهما مائ رحمة تسعة وتسعون لأبشهما وجهًا لصاحبه » وأما تقبيل 
يد العالم والسطان العادلِ ففيه تعظيم لهما؛ لاشتمالهما على العلم 
الخال وقد روي أ الصحابة ون كانوا يقبلون أطراف رسول الله 
ية" وقال أبو يوسف”" : لا يكره للرجل أن يعانق الرجل 
أو يقبلٌ فمه أو يده أو رجلَّه أو شيئًا (منه)“ لما وتا ولانه يه عانق 


ج عند قدويه من الحبشة وقبل بين عينيه 


(1) 


(۲) 


() 


€3) 
(0) 


(U 


(0 


رواه الطبراني في «الأوسط» ۸٤ /١‏ (١٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٤۷٤-٤۷ /٦‏ 
(۸۹0۳) من حديث حذيفة» ولیس فيه قوله : د ونزلت عليهما مائة رحمة ..)» ورواه 
البيهقي في «الشعب» )۸۹٦١( ٤۷1-٤۷٥ /٦‏ من حديث عمر بن الخطاب بلفظ : 
«نزلت عليهما مائة رحمة للبادئ منهما تسعون وللمصافح عشرة). 

روئ ابو داود .)٥٤۲١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)۹۷٠١(‏ وضعفه الألباني من 
حديث زارع العبدي قال: فجعلنا نتبادر من رواحالنا فنقبل يد النبي ية ورجله. 
«مختصر الطحاوي» ص۳۸٤-۳۹٤»‏ و«الهداية» ٤١-٤٠٠١ /٤‏ و«الاختيار» 
٤١-4 /٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۲۲۱. 

في (ج): (منها). 

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو عبد الله وابن عم رسول الله ية السيد 
الشهيد الكبير الشأن» هاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها يوم فتح خيبر» وولاه رسول 
الله ية قيادة جيش مؤتة بعد زيد» واستشهد فيها سنة ۸ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء»؛ ۲٠۹/١‏ و«تهذيب التهذيب» .٠۸/١‏ 

رواه ابو يعلى في «المسند» ۳/ ۳۹۸ (٦۱۸۷)ء‏ والحاکم ۲۱۱/۳ من حدیث جابر» 
و له شواهد أنظرها في «نصب الراية» ۲٠٤ /٤‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١٠١۷(‏ 


سد كتاب الحظر والإباحة 


وقال بو حنيفة ولمحمد رحمهما الله : يكره ذلك؛ لموضع النهي» فقد 
روي أنه ية نه عن المكامعة» والمكامعة: المعانقة مارد س الم 
والكميع والضجيع. والمكاعمة: التقبيل مأخودٌ من كعام البعير وهو ما يشد 
به فمه عند هیجه" ومنه كعم المر لمرأةً /۱۷۹/ وكاعمها إذا لتقم فاها في 
التقبيل» وهلذا الخلا فيما إذا أعتنق الرجلانِ عاريين عما عدا الإزارء 
أما إذا كان عل کل منھما قميص فلا كراهية بالإجماع» وهذا صحیح› 
وقالوا: إن الكراهيةً ا فيما إذا كان التقبيل عن شهوة وأما إذا كان 
عل وجه الخة فلا باً ا 

قال : ( ويحل للنساءِ لبس الحرير ). 

يحرم على الرجال لبس الحرير ويحل للنساء لأنه كيه نه عن لبس 
الحرير والديباج“» وقال: «إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة»**› 
اا حل له ل ؟ لها ززا ج من الا ك أ و وي 
إحدى يديه حريرٌ وفي الأخری ذهبٌ» وقال: «هذان حرامانِ على ذكور 
أمتي حلالان على إناٹهم "» ويروئ: « حل لإناثهم » ويستشنى من 
ذلك الفلل فاه عفر قار قات أضا ت ار اريم العا رال رن 
بالحریر؛ لما روي أنه يي نه عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين 


) رواه ابن أبي شيبة .)۱۷١۹١( ٤۳/٤‏ وانظر «الراية» .٠٠٠/٤‏ 

(۲) فی (ب): (نتجه). 

)۳( ا الطحاوي» ص۳۸٤-۳۹٤»‏ و«الهداية» .٤۲١-٤٠١ /٤‏ و«الاختيار» 
٤١-٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۲۲۱. 

)٤(‏ رواه البخاري »)٥٤۲١(‏ ومسلم )۲٠۹۷(‏ من حديث حذيفة. 

)٥(‏ رواه البخاري »)٥۸۳۰١(‏ ومسلم ۲۰۹۹) من حديث عمر بن الخطاب. 

0) رواه ابو داود »)٤۰0۷(‏ والنسائي ۸/ ۰ وابن ماجه »)۳٥۹۰۵(‏ وأحمد ۱/ ۱۱١‏ . 


أو ثلاثِ أصابع أو أربع چ أراد الأعلام". 

وعنه ٤ة‏ أنه كان يلس جبّةٌ مكفوفة”" بالحرير. 

قال : ( وتوسده وافتراشه مباح ). 

توسدٌ الحرير وافتراشه والنومٌ عليه مباح عند أبي حنيفة“ كلام 

وقا لا : یکره. 

وذكر في «الجامع الصغير “*“ الخلاف بين أبي حنيفة" ومحمد“ 
رحمهما الله : من غير قول لأبي يوسف". 

لهما : إطلاق ما رويناه: «هذان محرمان عل ذکور آمتي e ٠“‏ 
کالالتحاف» وله قوله تعالیٰ: ا هو لدی حل کم ما نی اَلاَرضِ جیا 4 
[البقرة: ۲۹]» والمراد بالحديث ا استعمال الذهب ول الحرير دون 
عينهما بالإجماع» والافتراشٌ: لبس يلبس وكذا التوسد بخلافِ 
الألتحافي لكونه ليسا من كل وجو. 


(1) من (ب). 

(۲) رواه البخاري »)٥۸۲۸(‏ ومسلم (۲۰۹۹). 

(۳) رواه مسلم (۲۰۹۹)». وأبو داود )٤٠٥٤(‏ من حديث أسماء. 

() «مختصر الطحاوي» ص٦٤‏ و«اللباب» /٤‏ ١۷١٠ء‏ و«البحر الرائق» ۸/ -۲٠١‏ 
١‏ و«الهداية» .٤٠١ /٤‏ 

.٤۷۷-٤۷٦ص «الجامع الصغير»‎ )٥( 

-۲٠٠١ /۸ و«البحر الرائق»‎ ٤٠٠١ /٤ «مختصر الطحاوي» ص٦۳٤ و«الهداية»‎ )١ 
.۱١۷ /٤ و«اللباب)»‎ ٦ 


(۷) سبق تخریجه. 


کے کب سرو (اا) 

قال : ( ولبسه فى الحرب مکروه ). 

وقا ل٩‏ : لا باس به فيه ؛ لما روی الث ا نه آنه ٤ا‏ ر خصر فی 
لبس الحرير والديباج في الحرب”؛ ولان في لبسه ضرورةً فإن الخالص 
منه أدفعٌ لمضرة السلاح وأرعبٌُ في قلوب أعداءِ الدين. وله إطلاق 
ما رویناه» والضرورةٌ تندفع بالمخلوط منه وهو ما لحمته حرير وسداه 
غير ذلك» والمحظورٌ لا باح إلا لضرورة“ 

قال: ( ولا باس بما سداه إبريسم ولحمته قطن أو خرٌ). 


وهلذا مطلقٌ في وغیره: لان الضاة 8 سوا 2 وال 


0 


المعتبرةٌ دون السلق ن وما es TT‏ 
به في الحرب للضرورة»› ويكره في غير الحرب لعدم الضرورة واعتبار 
اللحمة على ما قلا . 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۳۸٤‏ و«الهدايةا ٤۱١/٤‏ و«الاختيار» »٤١١-٤١١/٤‏ 
و«البحر الرائق» ۲۱١/۸‏ و«اللباب» .٠١۸/٤‏ 

.٤٠١/٤١ و«الاختيار»‎ ٤۱۷-٤١١/٤ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ في «الدراية» ۲ :: لم أجد من طريقه ورواه ابن عدي في «الكامل» 
٣‏ عن الحكم بن عمیر» ورواه ابن سعد في «الطبقات» ۳/ ٠٠١‏ عن الحسن 
قال: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. 

() «مختصر الطحاوي» ص۷٤‏ و«الهداية» ٤1١/٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ -۲٠١‏ 
۲ و«اللباب» .۱٥۸/٤‏ 

›۲٠۱٠١/۸ و«البحر الرائق»‎ ۲١ /٠١ «مختصر الطحاوي» ص۳۷٤ و«فتح القدير»‎ )٠( 
.۱٥۸/٤ و«اللباب»‎ 


u © 


قال : ( ويحل لهن التحلي بالذهب والفضة ويحرم على الرجال 
إلا الخاتمَ والمنطقةٌ وحليةٌ السيفِ من الفضة ). 
أما الأول فلقوله يية: «هذان حرامان على ذكور أمتى وحل 
3(۰ )0 چ . 2 

لإناثهم ٠ ٠‏ مشيرا إلى الإبريسم والذهب» ولا يجوز للرجال التحلي 
بالفضة؛ لأنه فى معنى الذهب وإنما امت هلله الأشياءَ؛ لما روي عن 
أبي يوسف”“ كف أنه قال: وردت في حل ذلك آثارٌ أقتضت الرخصة 
فيها خاصة. وفي «الجامع الصغير» : ولا يتختمْ إلا بالفضة. وفيه دليل 
على أن التختمَ بالحجر والحديد والصفر حرام. 

وروي أنه ييه ری عل رجل خاتم صفر» فقال: «ما لي أجد منك 
رائحة الأصنام» ورأى على آخرّ خاتمَ حدييٍ قال: «مالي أرى عليك 
حليةً أهل النار». 

ومنهم من أطلقَ حجر اليشب؛ لأنه متميرٌ عن الحجارة بالخفة» لكن 
إطلاقَ جواب الكتاب يدل على تحريمه» ويجعل الرجل الفص إلى باطن 
كفه» والمرأًة إلى ظاهر كفها؛ لأنه زينة في حقهاء والرجل إنما يتختم إذا 
كان له حاجة إلى الختم كالقاضي والسلطانِء فأما من لا حاجة له إلى 
الختم فالأفضل له تركه“. 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳۱٤۰‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳٦۸ /٦‏ و«اللباب» ۰۱٥۸/٤‏ 


.)۱۷-٤١٦/٤ و«الهداية)‎ 


)۳( «الجامع الصغير» ص۷۷٤.‏ 

)€3 رواه ابو داود (ETT)‏ والترمذي «(\VA®)‏ والنسائی ۸/ ¥۲ وأحمد ٥‏ / 0۹ . 

٤١١/٤ و«لاختيار»‎ ٤۱۷/٤ «مختصر الطحاوي» ص١٤٠ واالهداية»‎ )٥( 
.۱١۸/٤ و«اللباب»‎ 


س كتاب الحظر والإباحة (Ny‏ 


قال : ( وشد السن بالذهب لا يجوز وأجازاه كالفضة). 

شد الأسنانِ بالفضة جائ أتفاقًا وبالذهب لا يجوز عند أبي حنيفة“ كلم. 

وقا لا" : يجو لأن عرفجة بن أسعد الكناني أصيب أنه يوم الكلاب 
فاتخذ أنقًا من فضة فأنتن › فأمرَ رسول الله بي أن يتخد أنمًا من ذهب ففعلّ 
فلم نتن" وله أن الأصل عدم الجوازٍ» وإنما يرخص لدفع الحاجةء فإن 
أندفعت بالأدنى وهو الفضةٌ لا يباح الأعلى وهو الذهبُ» وما روياه من 
حديثِ عرفجة لم تندفع الحاجة فيه بالأدنى فأباح له بل الأعلئل؛ لدفع 
حاجته» وبه يقول. 

أل (وكرة أن اتش الق الخ ر القت 

لأن التحريمّ لما ثبت في حق الذكورٍ وحرمٌ اللبس وحرم الإلباس 
كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها؛ ولأن الصبيَ يجب أن يعوّدَ ما يجوز 
في الشرع ویباح دون ما لا يجوز ؟ ليالف ذلك ویعتاده» لە تریٰ أنهم 
تمتعون عن شرت الخمر ويؤخذونَ بالصوم والصلاة ليألفوا ذلك»› 

قال : ( ویحرم استعمالٌ الآنية منهما للرجال والنساءِ). 

لا يجورٌ الأكلٌ والشربٌ /۷۹٠ب/‏ والإدهان والتطيبُ فى آنية الذهب 
والفضة للرجال والنساءِ جميعًا؛ لأنه ية نهى عن الشرب فى آنية الذهب 


(1) «مختصر الطحاوي» ص١٤٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» ۳٦۸ /٦‏ و«الهداية» -٤١١٦/٤‏ 
۷ و«اللباب» .۱0۸/٤‏ 

(۲) رواه أو داود »)٤٤٩۳(‏ والترمذي (۱۷۷۰) والنسائي ۱١۳/۸‏ وأحمد .۳٤۲ /٤‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١٤٠‏ و«الهداية» ٤۱۷/٤‏ و«الاختيار» ٤۱۳١/٤‏ 
و«اللباب» .٠١۸/٤‏ 


سم 


والفضة وقال: « من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم ا وإنما ع النوعين لعموم النهي» وقالوا: إنه يكره الأنتفاعٌ بهما 
في کل ما يعود إلى الان كالطت والاذهان» ولا يجوز أن يكتحلَ من 
مكحلة ذهب أو فضة» أو بميل من ذهب أو فضة وكذلك المراة؛ لأن 
جميعَ ذلك منفعةٌ تعود إلى البدن فصارَ كالأكل والشرب”". 


قال : ( ولا بأسَ بالعقيق والبلورٍ والزجاج ). 
لان هله الأشياءَ ليست من جنس الأثمان فلم يكره أستعمالها ولا يقع 


بها التفاخرٌ فلم تكن في معنى الذهب والفضة". 


قال : ( والشربٌ في الإناء المفضض والجلوس على السرير 
المفضض جائرٌ إذا أتق موضكَها ويكرهه» ووافقهما 
في روایتین ). 

قال أبو حنيفة“ 5ه : يحور الشربٌ في الإناء المفضض والركوبُ 


على السرج المفضض والجلوسٌ على الكرسي المفضض إذا كان 
و موضع الفضة› قیل : معناه موضع الفم. 


(1) 
() 


(۳) 


(4) 


(0) 


رواه البخاري )٥٩۳٤(‏ ومسلم )۲٠٠٠(‏ من حديث أم سلمة. 

«مختصر الطحاوي» ص ٤۳۷-٤۳٦‏ و«الهداية» ٤١١ /٤‏ و«البحر الرائق)۸/ -۲٠١‏ 
۱ و«اللباب» .۱٥۹ /٤‏ 

«فتح القدير» ۷١١/٠١‏ و«الاختيار» ٤٠١/٤‏ و«البحر الرائق» ۲١١/۸‏ 
و«اللباب» .٠١۹/٤‏ 

«(مختصر الطحاوي» ص۳۷٤‏ و«الهداية» ٤/۳‏ «البحر الرائق» ۲٠۲-۲۱۱/۸‏ 
و«اللباب» .٠١۹/٤‏ 

في (ب): (الشيء). 


س كتاب الحظر والإباحة (٥7yi‏ 


وقيل معناه": موضع اليدِ عند الأخذِء وكذلك إذا أتقى من السرج 
والكرسي موضع الجلوس عليه 
وقال أبو يوسف”“ #5: يكره ذلك. 
وعن محمد کن روایتان : رواية كمذهب الإمام والأخرى كمذهب 
أبي يوسف (وعلى هذا الخلافي) الإناء المضببٌ والكرسي المضببُ 
بالذهب والفضةء وكذا الختلاف في اللجام والركاب إذا كانا ا 
E N N E‏ 
يتخلص» أما التموية الذي لا يخال فلا باس بالإجماع". 
لهما" : أن مستعمل جزءِ من الإناءِ مستعملٌ له كله فيكره» كما إذا 
موضعَ الذهب والفضة. 
وله : أن ذلك تابح ولا معتبرً بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير 
والعلم (من السار الذهب في الفص» ومذهبٌ أبي 
و و وخ ا الروايتين من الزوائد. 
قال : ( ويقبل في الهدية والإذن قول صبيّ وعبٍ وأمةٍ» وفي 
المعاملاتِ قول الفاستي» وفي الدياناتِ قول العدلٍ 
حرا کان أو عبدًا). 


يقبل فى الهدية والإذن قول العبدٍ والجارية والصبى استحساتًاء 


(1) من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳۷٤‏ و«اللباب» /٤‏ ١۹١٠ء‏ و«الهداية» ٤ /۳١‏ «البحر الرائق» 
۸/-. 

(۳) في (ج): (وقيل هذا بخلاف). 

(5) في (ب): (في الثوب). 


سے 


والقياسُ أن لا يقبلٌ وإنما ترك القياسٌ للعادة؛ لقبول أقولِهم في 
الإذنِ والهدية في سائر الأعصارٍ من غير نكير؛ ولأنه لو أعتبرَ في جواز 
ذلك خبرٌ الحر الباغ يشقٌ على الناس فيجوز دفعًا للحرج» والأمةٌ من 
الزوائ. ۰ ۰ 

وقالوا: يجب أن يعمل في ذلك على غلبة الظن من السامع ومن 
صفاتِ المخبر» e‏ یشتره حتی يساله› ا 
أن المولى أذن له في ذلك وكان العبد ثقة أشتراه» وكذلك إن قال: هذا 
أهداهٌ إليك مولاي. وإ کان أکبر رأیه أنه كاذب أو لم يكنْ له راي 
ل عرض بشيءٍ منه؛ لأنٌ الأصل أنه محجورٌ عليه" والإذن طارئ 
فلا يجوز إثبانه بالشك» وإنما بل قول العبدِ الثقة في الإذنِ؛ لاله من 
أخبار المعاملاتِ وهو أضعف من أخبار الدياناتِ» فإذا قبل قولة في 
أخبارٍ الدينِ ففي أخبارٍ المعاملاتِ أولئ. وقالوا في رجل في يدو شيءٌ 
احبر اله لغبرو واه کله في بيعو أو وهب منه أو آشتراء منه وهو مسل 
ثقةٌ: صدَّقَ إذا غلب على الظن صدفةُ فإن غلب على الظن كذبةُ لم يصدق. 

وهذا إذا لم يعلم الملك لغبر البائع إلا من جهتو أعتبارًا لعادة الناس في 
القبول من الوکلاء والدلالیی ولو باع شیا ولم بخبرة أنه لغیره فلا باس آن 
يشتري منه» ویقبل قولَةُ نه له وإن لم یكنْ ثقة إل أن يكون مله لا يملك مثْل 
تلك السلعة» فالأحبٌ أن يتنرّه منه» وجوارٌ الشراء بناءً على اليد والتصرفِ 
الدالين على الملكِ واعتبارًا للعادة المستمرة في الشراءِ من الثقاتِ وغير 
الثقاتِ من غير نكير. فأمّا الفقيرٌ يبي جوهرة مثمنةء فالأولى التنرّه منه 


(۱) من (ب). 
)۳( في (ب) و(ج): (قید). 


سد كتاب الحظر والإباحة 


أعتبارًا لظاهر الحال في أن مثلَهُ لا يملك مكَلهاء ولم يخبز عن وكالةٍ من 
جهة غيره فيرجِع إلى قولِو» فالتنره أحبٌ. ويقبل في المعاملاتِ قول 
الفاسق؛ إذ في أعتبارٍ العدالة حرج عظيم فينتفي دفعًا للحرج. 

وفي أخبارٍ الدياناتِ لا يقبلٌ إلا قول العدلٍ؛ لأنّه خب يتعلق بالدين 
فلا يقبل فيه قول غير العدلِ كأخبار الرسول بء وهلذا كما إذا أخبرهُ 
مسلم ثقةٌ بنجاسة الماءِ لم يجز له أن يتوصًاً به» وإن كان المخبرٌ غير ثقَةٍ 
وغلبَ على الظن صدفةٌ فالأولى التنرّه عنه» وإِنُ توصًاً جارّء وكذلك إذا 


چ 


تزوجَ آعراة فاخ تة أن لها ر اعا فالارلي اله مفارفتهاء لان 
الرضاعَ لا يثبتُ بشهادة الواحدِ ولكن (يلزم ب)“ التنره» والفرق بين 
المعاملاتِ والدياناتِ أن المعاملاتِ يكر وجودهاء وفي زيادة الأشتراط 
حر فقبل قول الواحدِ حرا کان أو عبدًاء كافرًا كان أو مسلمًاء عدلا 
کان أو فاسقاء ذكرًا كان أو أنثئ. وأمّا الدياناث فلا يكثرٌ وجوذها 
ولا يتكررٌ وقوعُها حسب"" تكرر المعاملاتِ ووقوعها فجارًّ أن يشترظ 
فيها زيادةٌ شرط /1٠۸١/‏ فلم يقبلٌ إلا قول المسلم العدلٍ؛ لان الفاسق 
مته والكافرٌ لا لعزم الحكمّ» فلم يكن له إلزام المسلم به» بخلافِ 
المعاملاتِ. فإ الكافرًّ لا يمكئةٌ المقامٌ في Ae EE‏ 
له المعاملة إلا بعد قبول قولِهِ فيهاء فكان في ذلك ضرورةٌء ويقبلٌ في 
(الدياناتِ)" قول الحر والعبكِ والأمة إذا كانوا عدولًا؛ لترجح الصدقٍ 
عند العدالة والقبول لرجحانِ الصدق. 


5 کی تلا پر 
)۲( في (ج): (حیث). 
(۳) في (ب) و(ج): (الهدایا). 


 @ 


وقول حرا كان أو ع من لواف 

قال : ( ويعزلٌ عن أميهِ بغير إذنِها ويستأذن الزوجة ). 

لأله ية نه عن العزلِ عن الحرة إلا بإذنها» وقال لمولى أمة: 
o O EI TU EEOC‏ 
للولدِ؛ ولهذا تخير في الجب والعتة ولا حق للأمة في الوطء“. 

قال: ( ويكره أستخدامٌ الخصيان ). 

لأ ستخدامَةُ يحت الناسَ على هذا الصنع وإِلّه حرام ومثلة. 

قال : ( ولا بأسَ بإخصاءِ البهائم وإنزاءِ الحمرٍ على الخيل ). 

لان في إخصاء البهيمة منفعة لها وللناس فيجورٌ» وروي أنه اة ركب 
البغلةً"» فلولا جوارٌ الإنزاء لما فعلَةُ كيلا ينفح هذا الباب". 

قال : ( ونحرمٌ الشطرنج مطلقًا ). 

أي: قامرَ بها أو لم يقامرء أمّا إذا قامرّ به فالميسرٌ حرام بالنص وتسقظ 
عدالتّه» والميسرٌ: اسم لكل قمار. وإِنْ لم يقامرٌ فهو عبت ولهوٌء وقد قال 


›٤١٤/٤ و«الهداية)‎ ۳۷٤ /٦ و«فتاوى قاضيخان»‎ ء1١۳-١١١‎ /٠١ «المبسوط»‎ )١( 
.٠١١ /٤ و«البحر الرائق» ۸/ ۲۱۳-۲۱۲ و«اللباب»‎ ٤۱۸-٤1۷ /٤ و«الاختیار»‎ 


(۲) رواه ابن ماجه (۱۹۲۸)» وأحمد ۳۱/۱. (۳) رواه مسلم .)۱٤٩۹(‏ 
(5) «الهداية» ٤۲۲ /٤‏ و«الاختيار» ٤۱۸/٤‏ و«البحر الرائق» ۲۲۲/۸. و«اللباب» 
11/٤‏ 


(ه) «مختصر الطحاوي» ص۳٤٤‏ › و«فتاوی قاضیخان» ۳۷١ /٦‏ و«الاختيار» »٤۱۸/٤‏ 
و«اللباب» .١١١/٤‏ 

() رواه مسلم (YEY)‏ 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص٤٤٠‏ وافتاوى قاضيخان» ۳۷١ /٦‏ و«الهداية» ٤۳١ /٤‏ 
و«اللباب» .١١١/٤‏ 


سد كتاب الحظر والإباحة ضر 


بي : «لهوؤ المؤمن باطلٌ إلا ثلاث تأديبُة فرسَةُ ومناضلته" عن قوسو 
وملاعبتة أهلَهُ»“ لكنه لا يسقظ عدالتَهُء وقال الشافعي”" كه: يباح 


اللعبٌ بالشطرنج لتشحيذِ الخاطر وتزكية الفهم» فيجورٌ لهذا القصد دون 
القمار. 
ولا : آڏه ر الله وعن الجمع والجماعاتِ 
والطاعات فیکونٌ حرامًا مطلقًا؛ لقوله كي : «ما ألهاك عن ذكر الله 
فهو میسر ) 
ال ( كر تعش المضصحف ونقظة): 


لقول (ابن مسعوو) 5 جردوا القرآن“. وفي لفظ: جردوا 
المصاحف. وفي التعشير والنقط تر التجريد. 
قال صاحبٌ «الهداية “ : في زماننا لابدً للعجم من دلالة فترك ذلك 


(۱) مناضلته : أنتضل القوم وتناضلوا: أى رموا للسبق»ء وناضله اذا رماه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» /٥‏ ۷۲ مادة نضل. 

(۲) رواه ابو داود (۱۳٥۲)ء‏ والنسائی ۲۲۳-۲۲۲/٢‏ وأحمد ۱٤١/٤‏ من حدیث 
عقبة بن عامر بنحوه» وله شواهد أغرے اها في «نصب الراية /٤‏ ۲۷۳ . 

.۲٤۲۹/۲ «الوجیز»‎ )۳( 

-٤۱۸/٤ و«الاختيار»‎ ٤۳۲ /٤ و«الهداية»‎ ٤٥-٤١٤ «مختصر الطحاوي»‎ )٤( 
.۲۳۹٣-۲۲۳۵ /۸ و«البحر الرائق»‎ ۹ 

)٥(‏ قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :۲٤٠١‏ لم أره مرفوعًاء وإنما آخرج أحمد في «الزهد» 
عن القاسم بن محمد قال: ... فذكره نحوه. 

) في (ب): (ابن عباس). 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص١۳٤٠‏ و«اللباب» .٠١١ /٤‏ 

(۸) رواه ابن اف شيبة ۲/ .)۸٥٤۹( ۲٤۱‏ 

.٤١١/٤ «الهداية»‎ )۹( 


سم 


إخلالٌ بالحفظ وهجران القرآنِ في حقهم فيكون ذلك حسنًا. وقال أبو الحسن 
الكرخي ا4 : ولا یکره ٥‏ ما يکتبٌ من تراجم لسور حسب ما جرت به 
العادةٌ؛ لان فى ذلك إبانة عن معنى السورة» وهو بمنزلة كتابة التسمية 


في أوائلِها للق 
قال: ( ولا باس بتحلیټه ونقشٍ المسحل وتزیینه ). 
لأن في تحلية المصحفِ تعظيمًا له» ولان عثمان طله فعلّ ذلك 


بمسجلِ رسول الله ية من غير إنكار أحلٍ من الصحابة". 
قال : ( ویکره بیع بيع السلاح يام الفتنة ). 
امن ف ا ين الها لن ذلك : تسبيبٰ إلى المعصية› وإن 


كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة فلا باس به؛ لاحتمال أن لا تعبا 
فى الفتنة فلا يكره بالشك". 


قال: ( ويجيرٌ بيع أراضي مکة کبنیانها وکرهاهُ والجوار 
رواية ). 


بيع أراضي مكة مكروةٌ عند أبي حنيفة“ 


ا رحمهما الله وروي 

)۱( «الجامع الصغير» .٠۳١٤‏ و«امختصر الطحاوي» ص٥٤‏ «الهداية» ٤۳١-٤۳١ /٤‏ 
و«الاختیار» ٤۲۲ /٤‏ » و«درر الحكام» 1----۳۱۹9. و«البحر الرائق» ۸/ .۲۳١‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص ٤۳۲-٤۳١‏ و«المبسوط» ۳/ ۲۸۳ و«الهداية» ٤۳١/٤‏ 
و«الاختيار» ٤۲۲ /٤‏ و«اللباب» .٠٠١ /٤‏ 

.٠١۷ /٤ و«اللباب»‎ ٤۲۹ /٤ «مختصر الطحاوي» ص1٤٤٠ و«الهداية»‎ )۳( 

() في (ب) و(ج): (کبنائها). 

›٤11۷ /٤ و«الاختيار»‎ ٤۳١ /٤ و«الهداية»‎ ٤٤١-٤۳4 «مختصر الطحاوي» ص‎ )٥( 
.۲۳۱ /۸ و«البحر الرائق»‎ 


س كتاب الحظر والإباحة 


0D 


عن ابی حنيفة که : آنه“ لا یکره. 


سرب ل 


وقول أبي حنيفةً”"“ لا يكرهٌ» وهو قول أبي يوسف كلث. 

ونی امع الصغی*: لا اء سَ بیع بناءِ بیوتِ مکةٌ ويكره بيع أراضيها. 

وقال اؤ يوست وجا E‏ لا یکره. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة “ كان E‏ . وجه الكراهة أله لا 
قال : ١لا‏ ان مک حرام لا يبا رباغها' TD‏ “ وظاهرٌ النص 
تحريم البيع ak‏ أن هذا الدليل تخلَفَ عنه الحكمُ؛ لکون آرباٍیا 
ملاكهاء والملك يقتضي الإطلاق فيثبتُ شبهة المدلولِء وشبهة الحرمة 
هي الكراهةء ووجةٌ الجوازٍ من دون الكراهة أن في إثباتِ الكراهية 
حجرًّا على الملاك. والدليل يأبى الحجرَ على العاقل الكامل الرأي. 

قال : ( ويجورٌ بيع العصير ممن يتخدَهُ خمرًا ). 

لأنً المطلق لجواز البيع -وهو الملك- قائ والمعارضَ منتفِ فوجبَّ 
القولٌ بالجوازٍ» وما يتبعٌ ذلك من المعصية فليس متعلقًا بعينِ العصير بل يعد 
بغيره؛ وبهذا فارق بيع السلاح أيام الفتنة؛ لان المعصيةً تقوم بعين 


ا 

(1) «مختصر الطحاوي» ص ٤٤١-٤۳٩‏ و«الهداية» ٤۳١ /٤‏ و«الاختيار» ›٤11۷ /٤‏ 
و«البحر الرائق» ۸/ .۲۳١‏ 

(۳) من (جا). (۳) «الجامع الصغير» .٠١٤‏ 

(©) رباعها: منازلها. «النهاية في غريب الحديث والاأثر» ۲/ 1۸۹. 

() رواه بنحوه الدارقطني co /Y‏ والحاكم ۲ من حدیث ابن عمر. 
وانظر «نصب الراية» .۲٠٠ /٤‏ 

)١‏ «الهداية» ٤۳۹ /٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۲۳١‏ و«درر الحكام» ۳۲١ /١‏ و«اللباب» 
٤‏ / 1. 


sg 


قال : ( وإِذا باع مسلم خمرًا وقبض الثمنَ وعليه دين کره لرب 
الدين أخذه منه وإن كان ذميًا جار ). 
المسألتان من الزوائدء والفرق بينهما أن البيعَ في المسألة الأولى 
باطلٌ ؛ لأ الخمرَ ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمنٌ على 
ملك المشتري فلم يحل له آذه من البائع. 
وفي الوجه الثاني ابيع صحيخ؛ 4 مال متقومٌ في حق الذميٌ فيملكه 
CD RITE a‏ 
البائع فحل الاخذ منه . 
قال : ( ونحيرٌ بيع الروثِ). 
لا پار فد ر کک أي : الأرواتُ ويكره بيع العذرة“. 
وقال الشافعئ كه : لا يجوز بيع السرقين أا ي ال 
فشايه العذرة CC‏ الميتة 8 الدبغ. ولنا أ منتفع بها ؛ (لأَنّها تلق شش 
الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا والمال محل البيع بخلاف العذرة؛ 
لاله /٠۸٠ب/‏ ينتفع بها)" إذا كانت مخلوطة بتراب غالب عليهاء وبيعُها 
) 
(۲) «الهداية» ٤۲٦/٤‏ و«الاختيار» ٠٤1١/٤‏ وادرر الحكام» ۳۱۸/١‏ واالبحر 
الرائق» .۲۲٣/۸‏ 
(۳) سرقين الأرض: سمدها بالسرقين. «المعجم الوسيط)١٠/1۸٤.‏ 
)€( العذرة: وزان كلمة الخرء»› ولا یعرف تخفيمها وتطلق على فناء الدار لأنهم کانوا 
يلقون الخرء فيه. «المصباح المنير» ۸ مادة عذر. 
(ه) «المهذب» ١/۸٦۲ء‏ و«الوجيز» ١/1۳ء‏ واروضة الطالبين» ۳/١٠ء‏ و«الغاية 


القصوى» ٠٤٠١ /١‏ و«مغني المحتاج» .١١/١‏ 
۲) ساقط من (ب). 


ص 


) «الهداية» ٤۲۸-٤۲۷ /٤‏ وافتح القدير» ٥۷/٠١‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۲۲۹. 


ک کنب حطر وی o‏ (0) 

قال : ( ويكره الأحتكارٌ في أقواتِ بني آدمّ والبهائم في بللٍ 

یضر به ). 

إذا كان الأحتكارٌ في بلدٍ يضر به ذلك كما إذا كانت صغيرةًء وإن لم 
2 بأسَ. والأصل فيه قول ية : «الجالبُ وى والمحتكر 
لرن وتنا لك ی ن العامة وفي الأمتناع عن البيع إبطال 
حقهم وتضيق الأمر عليهم» وإذا كان المصرٌ كبيرًا لا يكره لان غاس 
بخاص ملكه من غير إضرار بغيرو» وكذلك تلقي الجلب على هذا 
التفصيل» وتخصيص أقواتِ بني آدم والبهائم كالحنطة والشعير والتى.“ 
والقت”" قول أبي حنيفة #. وقال أبو يوسف: كل ما أضرّ بالعامة 
حبسة فهو أحتكارٌ ذهبًا كان أو فضة أو ثوبًا. 

وعن محم كل أنه قال: لا أحتكارّ في الثياب فأبوا يوسف كله مالّ 
إلى أعتبارٍ حقيقةٍ الضرر بالحبس فإته هو المؤثرٌ في الكراهةء وأبو حنيفة 
کله مال إلى الضررٍ المقصود المتعارف» ثم الأحتكار إنما يكون 
إذا طالت المدة؛ لأن الضرر لازم في طويلِ المدة دون قصيرها وقدروها 
ارس ا قول ی : « من أحتكرَ طعامًا أربعينَ ليلةٌ فقد برئ من اله 
وبرئ الله منه » وقیل : بالشهر؛ ر دون الشهر قليل عاجل» 
والشهرٌ وما فوقّه كثيرٌ آجل. وقيل: ضربٌ المدة للمعاقبة في الدنيا اما 
الإثمُ فحاصل وإن قصرتِ المدة. 
(۱) رواه ابن ماجه .)۲٠٥۳(‏ قال ابن حجر في «الفتح»: إسناده ضعيف. 
(۳) من (ب). (۳) في (ب): (القتب). 
() «الهداية» ٤٦/٤‏ و«الاختيار» ٤١١-٤١٤/٤‏ و«درر الحکام» ۲۲۲-۲۲۱/۱. 


.۳۳/۲ رواه آحمد‎ )٥( 


ا 


قال: ( ومن احتکرَ غلةَ ضيعته جار ). 
لاله حالص حقو لم يتعلق به حقٌ العامة؛ لان له أن لا يزرعَ فكذا له أن 
لە )0( 
ج ۰ 


قال : ( والمجلوبٌُ من بلدٍ آخرَ لا آحتکارَ فيه ). 

إذا جلبَ غلةّ من بلك آخرَ لم يكن محتكرًا عند أبي حنيفة لث ؛ 
لأنٌ حقّ العامة إنما يتعلقٌ بما جمعَ في المصر وجلبَ (في المصر)“ 
إلى فنائه. وقال أبو كله : يكره لإطلاقي حديثِ المحتكر. 

وقال محمد“ كله : ما يجلبٌ إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء 
المصر يحرم م الأحتكار فيه ؛ لتعلق حق العامة به» بخلافي ما إذا كان البلد 
بعيدًا ولم تجر عادةٌ بالحمل منه إلى المصر؛ لعدم تعلق حق العامة به. 

قال : ( ويکره التسعيرٌ ). 

لا ينبغي للسلطانِ أن يسعرَ على الناس؛ لقوله ل : « لا تسعروا فان 
الله هو المسعرٌ القابض الباسظ الرزاقٌ »" ولان الثمنَ حقٌ العاقدِ فكان 
تقديرّةُ إليه» فلا ينبغي التعرضٌ لحقه إلا إذا تعلق به حقّ ضرر العامةء فإذا 
رفع إلى القاضي أمرَ المحتكر ببيع ما فضل عن قوتهِ وقوتِ أهلِهِ على أعتبار 
السعة في ذلك» ونهاه عن الحتكارء فان رفعَ الأمرٌ إليه فيه ثانيًا حبسه 
وعرَره على مقتضى رأيه زجرًا له ودفعًا للضررٍ عن الناس فإن كان 
أربابٌ الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديًا فاحشا» وعجر القاضي 


(1) «الهداية» ٤۲۹-٤۲۸/٤‏ و«الاختيار» ٤٠١ /٤‏ و«درر الحکام» ۱/ ۳۲۲. 
(۲) من (ج). 


(۳) رواه ابو داود »)۳٤٥۱١(‏ والترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» وأحمد ۳/ .۲۸٩‏ 


سد كتاب الحظر والإباحة (0y‏ 


عن صيانة حقوقٍ المسلمينَ إلا بالتسعيرٍ سر حينئلٍ بمشورة من أهل الرأي 
والبصيرةء ussa‏ وهذا على قول 
أبي حنيفة كاه ظاهرّ ؛ حيث لا يرى الحجرَ على الحر وكذا عندهما / 
1 /› إل أن یکون الحجر على قوم معينينَ 0 ومن باع منھم ہما قدره 
الإمام صح؛ ا وهل يبيعٌ القاضي على المحتكر 
طعامّه من غير رضاه؟ قیل : هو على الختلافي المعروف في مال 
المديونٍ. وقيل: يبي هاهنا بالاتفاق؛ لأنَ أبا حنيفةً كه يرى الحجرً 
(لدفع الضرر)" العا 

قال : ( وأجازوا للذمي دخول المسجدِ ويجيرةُ في الحرم). 

قال مالك“ #: لا يجورٌ لذي کفر دخول مسجد لقوله تعالی: 
۾ لتنا الروت 85 [التوبه: ۲۳]» فينزه المسجد عنه. 

وقال الشافعة 7 ي #: لا يجوز دول إلى الحرم لقوله تعالى: دک 
يقرا المسجد ا بعد عَامهم مدا 4 [التوبة: ۲۳]. 

وعندنا" : يجوز لما روي اَن وفدَ ثقيفي -وکانوا كفارًا- قدموا على 
رسول الله ئ فأمرَ بأن تضربَ لهم خيمة في وسط المسجدِ الحرام فتزلوا 
فيه قیل : إِّهم أنجاسٌ يا رسول الله ية فقال : : إن نجاستهم في أنفيهم 


.٠١۷ /٤ و«اللباب»‎ ٤۲۹ /٤ و«الهداية»‎ ۹*١ «مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١۴٤‏ وافتح القدير» ۱۸-۱۷/٠١‏ و«البحر الرائق) 
۸ و«اللباب» .۱٥۷ /٤‏ 

(۴) في (ب): (لعدم الضرورة). )٤(‏ «المعونة» ۳/ .٠۷۳١‏ 

)٥(‏ «المهذب» ۲٥۹/۲‏ و«حلية العلماء» ۷١۱١/۷‏ و«تكملة تكملة المجموع» 
۱-^۳« 

0«) «الهداية» ٤۳١/٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ 1 و«درر الحکام» ۳۱۹/۱. 


ا 


لا على الأرض “ والايةٌ وردث فيهم حيبت انوا يطوفونَ عراةٌ ويتكلمونً 
بالفواحش» فالنهيٰ لذلك لا لنفس الدخول. 

قال : ( ويجيرٌ الدعاءَ بمعقلِ العز من العرش» وكرهاه). 

للمسألة عبارتانِ: 

إحداهما: أسألك بمعقدِ العز من عرشك. والأّخرى: بمقعد. 

وھا تک ا وت لاهن القووه وااو مومه ا 
لإيهام تعلق العرًّ بالعرش. والعرش”" محدتٌ وهو تعالیٰ بصفاتهِ كلها 
قدیم» وعن اف ا لا باس به EY‏ ألفقيه أبو الليع؛ 
لأ الدعاء بهذا اللفظ مأثورٌ عن التّبي بل: «اللهم أني أسألك 
(بمعقد) العز من عرشكً وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسوك الأعظم 
وجد الأعلى وكلماتِك التامة». قالوا: هو خبرٌ واحله کان 
الأمتناعٌ من اللفظ الموهم أحوظ» ويكره أن يقول الرجل في دعائه: 
بحق فلانِ أو بحق أنبيائكَ ورسلكً؛ لاه لا حقٌ /۱۸۱/ لمخلوق على 
خالق. 


I&II IM&K 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» ص ۸٠‏ (۱۷) عن الحسن مرسلا بلفظ : «إن الأرض 
لا تنجس»› إنما ینجس ابن آدم ». 

(۲) «الهداية» ٤۳١/٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۲۳٤‏ و«درر الحكام» ۱/"“. 

۳) من (ب» جا). 

)٤(‏ «الهداية» ٤۳١/٤‏ و«درر الحكام» )١( .۳۲١/١‏ في (ج): (بمقعد). 

0) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ۲/ )٠٠١۹( ٤٦٤‏ بلفظ «معاقد العز ). وقال: 
حدیث موضوع بلا شك. 


س كتاب الحظر والإباحة 


فصل في المسابقةٍ 


هذا الف کن اا 
قال : ( وتجورٌ المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والحمير 
والإبل والرمي ). 

الأصل في ذلك حديتُ أبي هريرة ظله : « لا سَبْقَ إلا حت أو نصل 
أو حافر ٤‏ والمرادٌ بالخف : الإبل» والنصل: الرمي» وبالحافر : الفرمة 
والبغل والحمار. 

وعن الزهري”" قال : كانتِ المسابقة بين أصحاب رسول الله ية في 
الخيل والركاب والأرجل؛ ولانّه من أسباب الجهادِ ومحتاجٌ إليه 
للكرٌ والفر» وکل ما كان من أسباب الجهادِ فتعليمُةٌ مندوبٌ إليه سعيًا 
في إقامة هزه الفريضةء وكانت ناقة رسول الله ية -وهي العضباء- 
لا تسبق» فجاء أعرابيٌ على قعود فسبقها فشقٌ ذلك على المسلمين› 
فقال بل: «ما رفع الله شيا إلا وضعه "» ودلالثةُ على جواز المسابقة 
ظاهرةٌ» وفي الحديثِ: سابق رسول الله ي وأبو بكر وعمر ولا فسبقّ 
رسول الله کی وصلی آبو بكر وتلا عمرٌ وعنه ##: ١لا‏ تحضر 


(0) رواه ابو داود )۲٣۷٤(‏ والترمذي )۱۷۰١(‏ والنسائي ۰۲۲۹/٢‏ وابن ماجة (۲۸۷۸) 
و صححه الألباني في «(صحیح الجامع» .)۷٤۹۸(‏ 

.٤٤٥ /٤ «الاختيار»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)٠٥۰۱(‏ وأبو داود )٤۸۰۲(‏ والنسائي /٣‏ ۲۲۷. 

)٤(‏ صلى : المصلى هو تالى السابقء يقال صلى الفرس» أذا جاء مصليًا» ومن الذى 
يتلو السابق لأن رأسه عند صلاه. «الصحاح» ٥۹١‏ مادة صلا. 

)٥(‏ في (ج): (وثلث). 


م 


الملائكة شيئًا من تلاعب سوی النصال والرهان »" أي لر مى 
ا 


قال: (فإن شر فيها جعلٌ من أحدِ الجانبين أو من ثالثِ 
لأسبقهما جاز ). 

وذلك مثلٌ أن يقولً أحدَهُمَّا لصاحبه: إن سبقتني أعطيتَكٌ كذاء» وإن 
سكف ا اغد مكف ا ار قول الأ لجاافة رمان فن سف 
منكم فلَهُ كذاء وإن سبق فلا شيءَ عليه" أو يقول لجماعة الرماة: من 
أصابَ الغرضَ فله كذا. وإنما جار في هذين الوجهين لاشتمالِهِ على 
التحريض على آلةٍ الحرب والجهاد"» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون عند شروطهم ““» وفي القياس لا يجور؛ لأنه تعليق المالٍ 
بالخطر. 


ت 


قال: ( ومن الجانبين حرام إ إلا أن يون بينهما محلل بفرسٍ 
كفءٍ لفرسيهما إِنْ سبقَهُمَا أخذ منهماء أو سبقاه لم 
يعطهما وفیما بينهما أبّهُما سبق خد من صاحبو). 


إذا شرط الجعل من الجانبين كان قمارَّاء والقمارُ حرامء إلا أن يكونَ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ٥۲۹/٦‏ عن مجاهد عن النبي ئي ورواه سعيد بن منصور في 
«سننه» ۲/ ۱۷۲ وابن بي شيبة ۳۰۳/۵ كلاهما عن مجاهد موقوقًا عليه. ۰ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤‏ *» و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤۲۸‏ و«الاختیار» .٤٤٦ /٤‏ 

(۳) من (جا). 

)٤(‏ رواه أبو داود )۳٣۹٤(‏ عن آبي هريرة» والترمذي )۱۳٥۲(‏ عن عمرو بن عوف» 
والحاكم ۲ وصححه الألباني في في «صحيح ابي داود» ورواه البخاري معلقًا 
كتاب : الإجارة» باب: أجر السمسرة. 


سد كتاب الحظر والإباحة (N‏ 


بينهما محلل بفرس كفءٍ لفرسيهما يتوهُم آنه يسبفَهُمّا» فإن سبقَهُما أخذً 
منهماء» وإن سبقاه لم يعطهماء وفيما بينهما أيّهما سبق أخدّ من صاحبو» 
وإنما جار ذلك؛ لأنٌ بالمحلل خرجً أن يكونٌَ قمارًا فيجور لما ذكرناء 
وقيل في المحلل: أن يكون إن سبقاه أعطاهماء وإِنْ سبقهما لم يأخذٌ 
منهما وهو جائ أيضًا لما ذكرناء ولو لم يكن الفرسٌ المحلل مثلهما لم 
يحرٌ؛ لأنّه لا فائدةً في إدخالِه بينهماء فلم يخر حينئلٍ من أن يكونّ 
قمارًا. وعلى هذا التفصيل إذا نازع فقيهان في مسألةٍ فتراجَعًا إلى الشيخ 
و لاع دلت ج ان ك فی من ما ورت الط کي 
المسابقة بالخيل» » لأ ذلك معن يرجم إلى الحث على التعلم وقيام 
العالم بالعلم والجهاد. وال الموفق. 


AEX Z8K IRS 


() «مختصر الطحاوي» ص٤‏ *. و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۲۸‏ و«الاختیار» .٤٤٦/٤‏ 


n 


نهرس الموضوعات المجلد التاسح 

الموضوع جاص 

كتاب الآيمان Jk‏ 
فصل: فیما یکون یمیثا وفیما لا یکون ۲۷/4 
فصل في اليمين في الدخول والسكنى والخروج والركوب وغیر ٤۸/٩‏ 
ذلك 
فصل في اليمين في الأكل والشرب 1۳/۹ 
فصل في اليمين في الكلام واللبس والتحلي ۸/۹ 
فصل في اليمين في البيع والشراء والتزوج وتقاضي الدراهم ۹7/4 
كتاب أدب القاضي ۰۳ 
كتاب الدعوى ۱۳۱ 
فصل: في كيفية اليمين والاستحلاف ۸ 
فصل: في التحالف o۳‏ 
فصل: فیمن لا یکون خصمًا 17 
فصل: فيما يدعيه الرجلان 1۷۲ 
فصل: إذا كانت تركة في يد زيد فجاء أحد الزوجين ۱۹۸ 
فصل: في دعوى النسب 8 

كتاب الشهادات ۲۱۹ 

فصل: فیمن تقبل شهادته ومن لا قبل r‏ 
فصل: في الاختلاف في الشهادة ۲4 


فصل: فى الشهادة على الشهادة 0۸ Y‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۹۳ 

كتاب القسمة AY‏ 

فصل في كيفية القسمة ودعوى الغلط فيها ۹۳ 
کتاب الإکراه ۳۱۱ 

كتاب السير Y۷‏ 

فصل في الموادعة ومن يجوز أمانه er‏ 
فصل في الغنائم وقسمتها YoY‏ 
فصل في كيفية القسمة VY‏ 
فصل في التنفيل A0‏ 
فصل في استيلاء الكفار ۳۸۹ 
فصل في المستأمن ۳۹٦‏ 
فصل في العشر والخراج ۷ 
فصل في الجزية ٥‏ 
فصل في أحكام المرتدين 4۸ 
فصل في البغاة ٤‏ 


